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  :بعد هذا الجهد المتواضع أهدي ثمرته

إلى من بعثه االله رحمة للعالمين بشيراً و نذيراً و داعياً إلى االله 

  )االله عليه وسلم محمد صلى ( بإذنه و سراجاً منيراً 

  إلى أبي وأختي الغاليين رحمة االله عليهما

حتى ولو كان الحبر مثل  حقها شكرا وثناءالتي ما أوفي لها  إلى

  .أمي أطال االله عمرها وبارك فيها  البحر

 إلى زوجتي وبنتاي 

و أبنائهم   إلى الذين حبهم يجري في عروقي، إخوتي و أخواتي

 . كل واحد باسمه

 

 .باب الذين حواهم صدري ولم يسعهم قلميإلى كل الأح



  
  إن الإنسان ناقص بطبعه كامل بغيره

  فهو يستعين باالله ، و بأشخاص آخرين 

فالشكر الأول والأخير الله تعالى الذي وفقني لإتمام هذا 

  .العمل، وما توفيقي إلا باالله 

كما أتقدم بالشكر الخالص إلى كل من الأستاذ 

  .محمد  بومدين د.أ: المشرف

  .و إلى الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة 

إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل من قريب أو 

  .بعيد 

  

 



  قــــائمــــــــة المختصرات

  مدلوله اللغوي  اللفظ المختصر

  الجريدة الرسمية   ج ر

  الديوان الوطني للأراضي الفلاحية  د و أ ف

  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  ق إ م إ

  قانون التوجيه العقاري  ق ت ع

  قانون المالية  ق م

  القانون المدني الجزائري  ق م ج

  مجلس الدولة  م د 

  ا�لة القضائية  م ق

 

  

  



 

  

  

  



 مقدمة 

 

 أ 

  مقدمة

 حیث سعت الشعوب أهمیة كبیرة في المجتمعات على مر العصور، ذا الأرض عتبرت

ویة في للاستقرار، كما دأبت الشعوب المتوطنة والقالرحالة منذ القدم إلى البحث عن مكان 

شعوب ال دفع، مما ق الاحتلال والاستعمارعن طری سیع رقعتها الجغرافیة ولوعصرها إلى تو 

الأرض ذات  جعل مما، للاستیطان فیه وطلب العیش الكریموطن بدیل  لإیجاد المضطهدة

 للأرض أو العقار بصفة عامة  الأهمیة  ونظرا لهذهصلة وثیقة بالحیاة الاجتماعیة للإنسان 

، نظراً ین الداخلي والخارجي للدولهتمام في المجالالحظ الأوفر من الا ا الأخیرذفكان له

لارتباطه بالجانب الاجتماعي من جهة، ولكثرة التعامل فیه من جهة ثانیة، وعلى هذا 

قواعد وضوابط قانونیة بغیة تنظیم مختلف  التشریعات الحدیثةالأساس فقد خصصت معظم 

  .فیات إدارته وتسییرهلیات حمایته، وكیجوانبه من آ

لأزمات فیما  تعرضت مختلف الدول لاسیما حدیثة النشأة منهاوجدیر بالذكر أن   

اقتصادیة، وحتى ویخص إدارة وتنظیم أسواقها العقاریة، وذلك راجع لعدة أسباب تاریخیة، 

إلى ذلك  عدم تنظیم سوق العقار، ویرجعاجتماعیة، ومنها الجزائر حیث عانت لفترات من 

ثة عهدها بالاستقلال، كما أن العرف كان هو السائد في هذا المجال، فكان لزاماً على حدا

ظة العقاریة المشرع التدخل من أجل إیجاد الحلول المناسبة لإشكالات تنظیم وتسییر المحف

   .والتنظیمیة النصوص القانونیةمن  عن طریق وضعه لمجموعة

  تحدید الموضوع-1

إلى الكلام عن الأملاك الوطنیة،  العقاریة یدفع البحث في موضوع المحفظةنَّ إ

المتمثلة في مجموع الأملاك والحقوق المنقولة والعقاریة سواءً كانت بید الدولة أو جماعاتها 

  .المحلیة في شكل ملكیة عمومیة أو خاصة

 688نص المادة  ومیة كما عرفها القانون المدني من خلالالأملاك الوطنیة العمو 

بر أموال للدولة العقارات والمنقولات التي تخصص بالفعل أو بمقتضى نص تعت" اعلى أنه
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وهو ما  1"قانوني لمصلحة عامة أو لإدارة أو لمؤسسة عمومیة أو لهیئة ذات طابع إداري

  2.من قانون الأملاك الوطنیة 06أكدته أیضاً المادة 

ال العام العامة من خلال نص المادتین هي المخصصة للاستعم فالأملاك الوطنیة

مباشرة أو عن طریق مرفق عام، وبالتالي فهي تتمیز بخصائص تتمثل في عدم قابلیتها 

، وبالتالي فهي لا تثیر إشكالات قانونیة في للتصرف و لا التقادم كما أنها غیر قابلة للحجز

  .كیفیة تسییرها

في  تشمل مجموع المنقولات والعقارات غیر المصنفةفالأملاك الوطنیة الخاصة أما 

الأملاك الوطنیة العمومیة التابعة للدولة أو الجماعات المحلیة وأیضاً الحقوق والقیم التي 

، كما تتضمن الأملاك والحقوق الناجمة عن جماعاتها الإقلیمیة الدولة أو أو حققتها اقتنتها

د تجزئة حق الملكیة و الأملاك التي ألغي تخصیصها في الأملاك الوطنیة العمومیة التي تعو 

  3.إلیها

الأملاك الوطنیة الخاصة العقاریة دون  دراسة صر علىموضوع البحث یقتإلا أن 

 وأیضا ،آنفا تم بیانها المنقولة ودون الحقوق والقیم الأخرى وذلك نظرا لأهمیة العقار التي

تخص الدراسة المحفظة العقاریة لوجود مشكلات قانونیة مثارة بخصوص التعامل فیه، كما 

عتبارها النموذج الأمثل والأشمل، وبهذا فإن دولة دون الجماعات الإقلیمیة باالتابعة لل

                                                           

سبتمبر  30المؤرخة في  78ر عدد المتضمن القانون المدني، ج  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75الأمر رقم  - 1

  .، المعدل والمتمم1975

 30-90من القانون رقم  12تعدل وتتمم المادة   2008یولیو  20المؤرخ في  14-08من القانون رقم  06المادة  - 2

مومیة تتكون الأملاك الوطنیة الع: "المتضمن قانون الأملاك الوطنیة والمحررة كما یأتي  1990المؤرخ في أول دیسمبر 

من الحقوق والأملاك المنقولة والعقاریة التي یستعملها الجمیع والموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل إما مباشرة وإما 

بواسطة مرفق عام شریطة أن تكیف في هذه الحالة بحكم طبیعتها أو تهیئتها الخاصة، تكییفا مطلقا أو أساسیا مع الهدف 

  .الخاص لهذا المرفق

  ."من هذا القانون 15ن الأملاك الوطنیة العمومیة الثروات والموارد الطبیعیة المعرفة في المادة تدخل أیضا ضم

 .السالف ذكره 30-90من قانون  17المادة  -  3
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محفظة من تصرفات ناقلة للملكیة وأخرى غیر هاته ال یتعلق بطرق تسییرموضوع الدراسة 

  .ناقلة لها

 على أحكام عقد في الباب الثاني من الدراسة تركیزالنه سیتم تجدر الإشارة إلى أكما 

التصرفات غیر ب من الباب الأول المعنون الفصل الثاني يف ماهیته بیان تم  حیثمتیاز الا

  .تمهیدا لدراسته تطبیقیا ،العامة له والأحكام المبادئ حاضإیعلى سبیل وذلك الناقلة للملكیة 

اعتبار أنه ب عقوددون سواه من السبب اقتصار الدراسة التطبیقیة على عقد الامتیاز و  

لاقتصادیة الراهنة التي تعتمدها الدولة في تسییر أملاكها العقاریة من الأسالیب السیاسیة وا

فعقد الامتیاز غالبا ما تلجأ إلیه الإدارة بخلاف عقد البیع  ،منذ الاستقلال إلى غایة یومنا هذا

بین جمیع  وخصائصهعقد الذي یجمع في أركانه كما أنه ال. والتبادل والإیجار والتخصیص

ونزاعات قضائیة من مشكلات قانونیة  نظام الامتیازیطرحه  ماالعقود الأخرى، أیضا 

  . تستدعي إعادة النظر في إجراءاته و أحكامه

ي تسییر ولما كان من الثابت أن عقد الامتیاز من الوسائل القانونیة المعتمدة ف

دراستنا التطبیقیة  إلخ؛ فإن... الأملاك العقاریة سواء سیاحیة، تجاریة، فلاحیة أم صناعیة 

نموذجین  ن من الامتیازكون هذان النوعا المنحصرة في الامتیازین الفلاحي والصناعي

مختلفین من حیث الأحكام والإجراءات المتخذة في كلیهما وأیضا النصوص القانونیة 

السیاحي،  - المنظمة لهما، كما أن الإمتیاز الصناعي یغني عن دراسة الامتیازات الأخرى

    .حكام ما في الألاشتراكه -إلخ...التجاري

 :أهمیة الموضوع-2

إن لموضوع قواعد تسییر المحفظة العقاریة الخاصة التابعة للدولة أهمیة نظریة كونه 

ن الباحث من معرفة مختلف قواعد التصرف سواءً الناقلة للملكیة أو غیر الناقلة للملكیة یمكّ 

تحدید الإطار المفاهیمي  وأهم الفروق القانونیة، بینها بشكل یجعل من الیسیر على الباحث
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والإجرائي لكل آلیة، و كذا بیان  الجهة المختصة بالنظر في النزاعات التي تنشأ عن هذه 

  .الآلیات 

كما أن للموضوع أهمیة عملیة، إذ من خلاله یتم تحدید الأملاك التي یمكن التصرف 

ن الدولة من إحصاء فیها من قبل الدولة والأملاك التي لا یمكن التصرف فیها، وهو ما یمكّ 

جلى أهمیته أملاكها العقاریة، ووضع السیاسة الحكیمة التي تتماشى وهاته المعطیات، وتت

رسم الحدود التي یتوجب على مسیري أملاك الدولة الوقوف عندها،  العملیة أیضا من خلال

اریة والصلاحیات التي لا ینبغي الخروج عنها في وضع الخطة العملیة لتسییر الأملاك العق

  .عن طریق عقد الامتیاز سواء في مجال العقار الفلاحي أو العقار الصناعي 

 :أهداف البحث  -3

یهدف البحث في هذا الموضوع  إلى ضبط الإطار التنظیمي لقواعد تسییر المحفظة 

و تحلیل مختلف الإشكالات القانونیة التي نجدها تتعدد وتختلف من آلیة العقاریة الخاصة 

  ومحاولة إیجاد الحلول القانونیة لها ، هذه الدراسة لأخرى عبر مسار

كما یهدف البحث إلى إعطاء صورة عامة حول الموضوع، خصوصاً وأن الأحكام 

  .التي تنظمه كثیرة من جهة ومتفرقة في نصوص تشریعیة و تنظیمیة من جهة أخرى 

 :أسباب اختیار الموضوع  -4

راسة كانت سبباً كافیاً لاختیاره، غیر لعل هذه الأهمیة البالغة التي تكتسي موضوع الد

أن السبب الجوهري لاختیار هذا الموضوع هو أنه یدرس أحد الدعائم والركائز الأساسیة التي 

یرتكز علیها القوام التقني في التوجیه العقاري ألا وهي آلیات تسییر الأملاك الوطنیة 

المنظمة لهاته الآلیات وتشعبها الخاصة، وأیضا لما یحتوي علیه الموضوع من عدید القوانین 

وغموضها في الوقت نفسه، الأمر الذي یستوجب تحلیل هذه القوانین والنظر في مدى كفایتها 

  . خاصة لمواجهة المشكلات العقاریة القائمة في مجال العقار الفلاحي والصناعي
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 المواضیع ذات الصلة بالعقار هو استهدافاختیاري لهذا الموضوع سبب ما أن ك

وإداریة وما یطرحه هذا الجانب من المواضیع العلمیة من نزاعات مدنیة الملكیة العقاریة و 

، و من ناحیة أخرى نظرا لما لعقد دارةالإسواء بین المتعاملین الخواص أو بینهم وبین 

الامتیاز من أهمیة كبیرة في تسییر العقار الفلاحي والصناعي وما یترتب عن ذلك من 

 . دیرة بالدراسة و النقاش إشكالات قانونیة ج

  :إشكالیـــــــــــة الموضوع-5

  :  التالیة الرئیسیة مما تقدم یمكن طرح الإشكالیة

بهدف تسییر  للدولة المشرع الجزائري ة الوسائل القانونیة التي كفلهاما مدى كفای

ل ، وهل وفق حین اعتمد نظام الامتیاز كأداة لتسییر واستغلا أملاكها العقاریة الخاصة؟

    .؟العقار الفلاحي والصناعي

  :ولبیان فحوى هذه الإشكالیة تم إدراج بعض التساؤلات الفرعیة و هي كالآتي

 تسییر المحفظة العقاریة الخاصةل التي جاء بها المشرع الجزائري قواعدالفیما تتمثل  -

  ؟ للدولة

الناقلة  الناقلة وغیر العقود میظما هي الأحكام القانونیة التي وضعها المشرع لتن -

 .؟ للدولةك العقاریة الخاصة للأملا

 ؟ عقد الامتیازل ما هو التنظیم القانوني -

أیضا لتسییر العقار الفلاحي و وسیلة الامتیاز  جعلفي لمشرع وفق اإلى أي مدى  -

 الصناعي؟

 ؟هذا النوع من العقارات وهل یعتبر الامتیاز أداة كافیة لتسییر -

 :الدراسات السابقة -6

همیة الموضوع  إلا أن الدراسات الأكادیمیة الجزائریة فیه قلیلة جدا، على الرغم من أ

  : كالآتي ماوه تانمتخصص توجد دراستانار الفلاحي ففي مجال العق
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كانت بعنوان النظام القانوني لعقد الامتیاز الفلاحي في ظل التعدیلات  الأولى

العامة لعقد الامتیاز ثم  المبادئ تطرق في هاته الدراسة إلى بیان 1لصاحبها بریك زوبیر

ثم ركز دراسته على المنازعات الواردة بشأن الامتیاز أحكام عقد الامتیاز الفلاحي  أوضح

استغنى عن على بیان أحكام عقد الامیاز الفلاحي و  وبهذا فالباحث ركز في دراسته ،الفلاحي

  ، د الامتیاز بشكل عامن المبادئ العامة لعقالمفاهیم العامة له ویظهر ذلك جلیا حین بیّ  بیان

توجد دراسة تحت عنوان عقد الامتیاز الوارد على الأراضي الفلاحیة لصاحبها  كما  

كانت هذه الدراسة عبارة عن مزیج بین الدراسة التاریخیة والقانونیة حیث  2كحال مصطفى

، ثم التطور التاریخي لنظام الامتیاز على الأراضي الفلاحیة ، إذ أن الباحث أبرزللموضوع

على  ركز بتحلیل هذا البحث نجد أن صاحبه، و الخاصة به القانونیةعرج على الأحكام 

كما أنه لم یتطرق لدراسة أحكام عقد  ،الجانب التاریخي للموضوع فأعطاه الحظ الأوفر 

فلم أغفل فیها الجانب  أما هاته الدراسة ،، حیث لم تكن مجالا للبحثالامتیاز الصناعي

وإنما عرجت علیه فقط بمناسبة بیان القوانین التي  ،ولم أركز علیه كثیرا التاریخي للموضوع

  .كرست مبدأ الامتیاز الفلاحي وأهم التعدیلات التي جاءت بها

  :  ماوه تاندراس صناعي فهناكما في مجال العقار الأ

بعنوان منح الامتیاز للاستثمار الصناعي في التشریع الجزائري للباحث  ىولالأ

تطرق من خلالها إلى مفهوم الاستثمار الصناعي وأشكاله ودوره في دعم  3مرادبلكعیبات 

حیث  ،لخاصة بهالتنمیة، ثم أعطى مفاهیما عامة حول الامتیاز وبیان الأحكام القانونیة ا

                                                           
1
بریك الزبیر ، النظام القانوني لعقد الامتیاز الفلاحي في ظل التعدیلات، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع  - 

 العقاري، جامعة الجزائرالقانون 

مصطفى كحال ، عقد الامتیاز الوارد على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مذكرة ماجستیر، جامعة  - 2

  .2012الجزائر، 

انون بلكعیبات مراد، منح الامتیاز للاستثمار الصناعي في التشریع الجزائري، أطروحة الدكتوراه علوم في الحقوق فرع ق - 3

 .2012- 2011الأعمال، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، 



 مقدمة 

 

 ز 

ركز الباحث في هاته الدراسة على الاستثمار الصناعي مبرزا مبادئه وأهمیته موضحا أهم 

ي نظام الامتیاز، إلا أنه لم یتطرق بالدراسة لأحكام الامتیاز وسیلة لكفالته وحمایته وه

   . الفلاحي وهو ما تطرقت له في موضوع الدراسة

 فكانت تحت عنوان المعالجة القانونیة للعقار الصناعي في ضوء نیةأما الدراسة الثا

 كیفیة جت من خلال هذا الموضوع إلىعال 1التشریع والاجتهاد القضائي لتاتولت فاطمة

من خلال الأدوات التي وضعها المشرع الجزائري  تسییر المناطق الصناعیة ومناطق النشاط

أما ، لهذا الغرض والمتمثلة في مختلف الأجهزة والهیئات والمؤسسات وهذا في الشق الأول

قبل أسالیب الحصول على العقار الصناعي  الباحث بینف في الشق الثاني من هاته الدراسة

متیاز في مجال العقار كیف تم تعمیم العمل بنظام الا اً وبعده مبرز  04-08صدور الأمر 

، وما یلاحظ أن الباحث ركز بحثه على إبراز الأحكام المتعلقة بالمناطق الصناعیة الصناعي

وكیف تختلف عن مناطق النشاط فلم یكن لموضوع الامتیاز حظا وافرا إلا ما تعلق بجانب 

  . تسییر هذه المناطق 

فلم تكن جدیدة و إنما كانت مكملة لما سبقها ؛ حیث عمدت إلى  الدراسة هذهأما  

إعطاء بعد جدید لآلیات تسییر الأملاك العقاریة الخاصة التابعة للدولة وخصوصا نظام 

 الامتیاز بهدف إبراز المستجدات التي طرأت على الساحة القانونیة من قوانین وأنظمة و منها

الذي یحدد شروط و كیفیات إدارة و تسییر الأملاك  427-12المرسوم التنفیذي رقم 

، قصد تنظیم السوق العقاریة الراهنة و إیجاد حلول مسایرة العمومیة والخاصة التابعة للدولة

،  الذي یحدد شروط وكیفیات  03-10رقم  قانونللنزاعات المثارة في هذا الخصوص، وال

الذي  04-08صة للدولة ، و أیضا الأمر استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخا

یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة 

                                                           

 تاتولت فاطمة، المعالجة القانونیة للعقار الصناعي في ضوء التشریع والاجتهاد القضائي، مذكرة ماجستیر، جامعة - 1

 .2015-2014، السنة الجامعیة 01الجزائر 



 مقدمة 

 

 ح 

المحفظة العقاریة  لإنجاز مشاریع استثماریة، فكانت هذه الدراسة جامعة لمختلف قواعد تسییر

  .هة أخرىالفلاحي والصناعي من جزیج بین نظامي الامتیاز من جهة وم

  :المنهج المتبع-7

للإجابة عن الإشكالیة السابقة تم اعتماد المنهج التحلیلي، بغیة الإلمام والإحاطة 

تسییر المحفظة ل القانونیة لیاتالآبالموضوع من كافة جوانبه والذي من خلاله یتم تحلیل 

رفات غیر الناقلة العقاریة المتمثلة في التصرفات الناقلة للملكیة من بیع وتبادل، وأیضاً التص

الامتیاز ثم التعریج إلى بیان أحكام والامتیاز،  التخصیصالإیجار، المتمثلة في  للملكیة

  .الفلاحي والصناعي

 آلیاتص القانونیة المنظمة لمختلف لاستقراء النصو  لوصفيماد المنهج اكما تم اعت

حي والصناعي تسییر المحفظة العقاریة، وخاصة ما تعلق منها بتسییر الامتیاز الفلا

  .القوانین المرصدة لتنظیمهاهاته كفایة مدى بیان الخاصة بها و واستنباط الأحكام 

 :الصعوبات و المعوقات  -8

و لقد كانت هناك عدة صعوبات في إنجاز هذا البحث و إخراجه إلى الوجود ، فمنها 

یة ما هو موضوعي كقلة المراجع  المتخصصة في دراسة قواعد تسییر المحفظة العقار 

و اختلاف القوانین و المراسیم التي تنظم  كثرة، و أیضاً لاقتها بالعقار الفلاحي والصناعيوع

ات، الأمر الذي صعب من مهمة البحث نبالإضافة إلى تفرقها في عدة تقنیالموضوع 

  . والتحلیل و التنسیق بین مختلف هذه القوانین

 :الإعلان عن الخطة  -9

  :الخطة التالیة اعتماد ع تمولبیان وتفصیل عناصر الموضو 

باب أول نظري ویتم من خلاله البحث في  قواعد تسییر المحفظة العقاریة الخاصة التابعة 

للدولة والمتمثلة أساسا في الآلیات القانونیة التي وضعها المشرع الجزائري لتسییر العقار 

  : التابع لأملاك الدولة الخاصة، حیث تم تقسیمه إلى فصلین



 مقدمة 

 

 ط 

قاریة الخاصة ج التصرفات الناقلة للملكیة كآلیة لتسییر المحفظة العفصل أول یعال

یوضح ماهیة التصرفات غیر الناقلة  البیع والتبادل، وفصل ثان عقدي ماالتابعة للدولة، وه

للملكیة التي تعتمدها الدولة وهي بصدد تسییرها لمحفظتها العقاریة وتتمثل في عقود الإیجار 

  .والتخصیص والامتیاز

ما الباب الثاني فهو تطبیقي، حیث یعالج عقد الامتیاز كآلیة قانونیة وحیدة لاستغلال أ   

  :العقار الفلاحي والصناعي ویقسم هو الآخر إلى فصلین 

الأول یدرس عقد الامتیاز كآلیة لتسییر العقار الفلاحي، والثاني یبین الأحكام 

  .الخاصة بتسییر العقار الصناعي عن طریق نظام الامتیاز 
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  :تمهید 

تتعدد آلیات تسییر المحفظة العقاریة الخاصة التابعة للدولة وتختلف بحسب طبیعة   

هذه الأملاك سواء أملاك عقاریة معدة للعمران أو عقار فلاحي معد للاستثمار الفلاحي أو 

  .صناعي معد للاستثمار الصناعي 

التصرفات الناقلة  علىبعة للدولة لأملاك العقاریة التاوتشمل طرق التصرف في ا  

للملكیة وتتمثل في عقد البیع للأملاك العقاریة، وأیضا عقد التبادل وهو ما سیتم التطرق له 

  .في الفصل الأول من هذا الباب 

وهناك تصرفات غیر ناقلة للملكیة وتتمثل في عقد إیجار الأملاك العقاریة التابعة 

ا عقد التخصیص، وهو ما سیتم دراسته في الفصل الثاني للدولة، وكذلك عقد الامتیاز، وأیض

  .من هذا الباب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



 للملكية الناقلة بالتصرفات العقارية المحفظة تسيير                             : الأول فصلال

 

4 

  :تمهـیـــــــــــــد

تتمیز الأملاك الوطنیة الخاصة عن الأملاك الوطنیة العامة، بخضوعها إلى مجموعة 

ه، وتلحقه بذمة من التصرفات الناقلة للملكیة، و هي تصرفات تخرج الملك من ذمة صاحب

  .شخص آخر

وما یمكن قوله أن التصرفات الناقلة للملكیة تخص الأملاك الوطنیة الخاصة 

وبالأخص الأملاك العقاریة التابعة للدولة، فالدولة الممثلة من طرف الإدارة باعتبارها صاحبة 

أصل هذه المحفظة لا ینحصر تسییرها لها وفق آلیات القانون العام بل یمكنها أیضاً وك

استعمال القواعد المقررة في القانون الخاص باعتبار أن الأملاك الوطنیة الخاصة یمكن 

  .التصرف فیها

ومنه سیتم تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین، الأول یعالج عقد البیع كآلیة لتسییر 

 .الأملاك العقاریة الخاصة التابعة للدولة، أما الثاني فسیتم التطرق فیه إلى عقد التبادل

  

  

  

  

  

  



 للملكية الناقلة بالتصرفات العقارية المحفظة تسيير                             : الأول فصلال

 

5 

  البیعتسییر المحفظة العقاریة ب: المبحث الأول 

من القانون المدني عقد البیع  351عرف المشرع الجزائري من خلال أحكام المادة 

أو حقا مالیا آخر في مقابل ن ینقل للمشتري ملكیة شيء بمقتضاه البائع أ عقد یلتزم: "بأنه

  1."ثمن نقدي 

المعدلة والمتممة بالمادة  30-90الوطنیة  من قانون الأملاك 89كما تنص المادة 

یمكن التنازل أو تأجیر الأملاك العقاریة التابعة : "على أنه 14-08من القانون رقم  26

للأملاك الخاصة للدولة والجماعات الإقلیمیة، غیر المخصصة أو التي ألغي تخصیصها، 

 و المؤسسات العمومیة، عنإذا ورد احتمال عدم قابلیتها لتأدیة وظیفتها في عمل المصالح 

طریق المزاد العلني، مع احترام المخططات التوجیهیة للتهیئة والتعمیر ومراعاة الأحكام 

  2..."الواردة في النصوص التشریعیة الأخرى

فبمقتضى هذه المادة ومواد أخرى من قانون الأملاك الوطنیة تم إرساء قواعد المبدأ 

  .قاریة الخاصة التابعة للدولة القاضي بإمكانیة البیع للأملاك الع

لكن ما یلاحظ أن هذه النصوص ركزت على القواعد العامة، وأحالت على النصوص 

التطبیقیة له، لاسیما في مسألة تحدید الطرق المتبعة من قبل الدولة في بیع أملاكها العقاریة، 

حیث أورد  4273-12الملغى بالمرسوم التنفیذي  454-91وفعلا صدر المرسوم التنفیذي 

  :طرق بیع الأملاك العقاریة  الخاصة التابعة للدولة و ذلك على النحو التالي 

  من المرسوم  90نص المادة (طریقة البیع بالمزاد العلني.( 

                                                           

قانون المدني ، المعدل والمتمم ، الجریدة الرسمیة عدد ، المتضمن ال 26/09/1975، المؤرخ في  58-75الأمر رقم  -1

 .1975، سنة 78

،المتضمن قانون  1990الموافق أول دیسمبر سنة  1411جمادى الأولى عام  14المؤرخ في  30-90القانون  2 -

جریدة ، ال 2008یولیو  20الموافق  1429رجب  17المؤرخ في 14- 08الأملاك الوطنیة، المعدل والمتمم بالقانون 

  .44الرسمیة عدد 

 2012دیسمبر  16الموافق  1434صفر  2المؤرخ في  427-12الملغى  بالمرسوم  454-91المرسوم التنفیذي  -3

 . 69ر الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة ، الجریدة الرسمیة  عدد ییحدد شروط وكیفیات إدارة وتسی
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  من المرسوم  91نص المادة (طریقة البیع بالتراضي وفقا للأحكام العامة.( 

   من المرسوم 93، 92دة نص الما(طریقة البیع بالتراضي وفقا للأحكام الخاصة.( 

هذه الطرق في البیع وردت في النص التطبیقي لقانون الأملاك الوطنیة، لكن 

المنظومة القانونیة في الجزائر تتضمن  أیضا طرق أخرى في بیع العقارات التابعة للدولة، تم 

النص علیها في قوانین خاصة متفرقة عن بعضها البعض، ومن المؤكد أن هذه البیوع أو 

لك المذكورة في النص التطبیقي لقانون الأملاك الوطنیة تنجم عنها منازعات عقاریة، تطرح ت

  . على القضاء 

مطالب و ذلك على النحو  خمسضرورة تقسیم هذا المبحث إلى ومن هذا یتبین 

  :التالي

  مفهوم عقد البیع:المطلب الأول 

  البیع بالمزاد العلني  :المطلب الثاني. 

 البیع بالتراضي  :المطلب الثالث. 

 البیوع المقررة للأملاك العقاریة الخاصة التابعة للدولة في قوانین :المطلب الرابع

 .خاصة 

  المنازعات المترتبة عن البیوع الواقعة على الأملاك العقاریة الخاصة المطلب الخامس

 .التابعة للدولة
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  مفهوم عقد البیع: المطلب الأول

العقود المسماة التي نظمها المشرع ووضع لها أحكاما یعتبر عقد البیع من أهم 

وضوابط خاصة؛ إذ یعد الأكثر استعمالا في الحیاة الاجتماعیة، كما یعد من أهم أنواع 

التصرفات التي یلجأ لها المتعاملین، الأمر الذي یجعل من هذا الأسلوب الأكثر احتواء على 

  .المخاطر باعتباره یرتب أثرا على ملكیة الرقبة

  :سیتم تقسیم هذا المطلب إلى أربع فروع وذلك على النحو الآتي

  .تعریف البیع: الفرع الأول -

  خصائص عقد البیع:الفرع الثاني -

  تمییز البیع عن غیره من المصطلحات القانونیة: الفرع الثالث -

  أركان عقد بیع أملاك الدولة: الفرع الرابع -

  .تعریف البیع: الفرع الأول

 : "على أن للقانون المدني المصري من المشروع التمهیدي 556المادة  في نصورد 

البیع عقد یلتزم به البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حقا مالیا آخر في مقابل ثمن 

والتقنین  300-235، ویقابل هذا النص في التقنین المدني المصري السابق المادة  "نقدي

البیع عقد یلتزم به أحد : "تنص على أن والتي   418المدني المصري الحالي المادة 

المتعاقدین نقل ملكیة شيء للآخر في مقابل التزام ذلك الآخر بدفع ثمنه المتفق علیه 

  ."بینهما

، 386في التقنین المدني السوري المادة : في التقنینات المدنیة العربیة الأخرى هاویقابل

، 507-506ن المدني العراقي المادتین ، وفي التقنی407وفي التقنین المدني اللیبي المادة 

  .372وفي تقنین الموجبات والعقود اللبناني المادة 

یلزم البائع أن ینقل للمشتري  ع عقد ملزم للجانبین،ویستخلص من هذا التعریف أن البی

ملكیة شيء أو حقا مالیا آخر ویلزم المشتري أن یدفع للبائع مقابلا لذلك ثمنا نقدیا، 

ضا أن البیع عقد معاوضة، فالبائع یأخذ الثمن مقابلا للمبیع والمشتري ویستخلص منه أی

یأخذ المبیع مقابلا للثمن، ویستخلص منه كذلك أن البیع عقد رضائي، إذ لم یشترط القانون 

لانعقاده شكلا خاصا فهو ینعقد بمجرد تراضي المتبایعین، ویستخلص منه أخیرا أن البیع 
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التزاما في ذمة البائع بنقل ملكیة المبیع إلى المشتري كما هو عقد ناقل للملكیة، فهو یرتب 

  1.صریح النص

البیع "على أنه  ق م جمن  351عرف المشرع الجزائري عقد البیع وفقا لنص المادة و 

عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء  أو حقا مالیا آخر في مقابل ثمن 

  " .نقدي

ضح أن المشرع الجزائري جعل من عقد البیع لیس مجرد من خلال نص المادة یت

إلتزام بنقل الملكیة بل یمكن أن یتعداه إلى نقل أي حق عیني آخر كحق الانتفاع أو الارتفاق 

  2.وهو ما لم ینص علیه القانون المدني الفرنسي

 ویمكن القول أن البیع سواء كان مدنیا أو إداریا یبقى واحدا باعتبار أطرافه البائع

  3.والمشتري واللذان لم یستثنیا الدولة من أن تكون طرفا في هذا العقد

ویقصد بالبیع الإداري هو البیع الذي یكون أحد طرفیه الدولة أو جماعاتها المحلیة أو 

إحدى مؤسساتها العمومیة ذات الطابع الإداري، حیث تقوم هاته الأخیرة بالتنازل عن بعض 

  .ابع السكني والمهني والتجاري والحرفيعقاراتها مثل المحلات ذات الط

ویعرف التنازل على أنه عملیة تحویل ملكیة عقارات تابعة للأملاك الخاصة للدولة 

  4.بثمن لا یقل عن قیمتها التجاریة 

البیع عقد یلتزم  :على أن الذي تبناه المشرع الجزائري تعریفرجح المما سبق فإنني أ

كون أنه  شيء أو حقا مالیا آخر في مقابل ثمن نقديبه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة 

                                                           
البیع والمقایضة، الجزء  -العقود التي تقع على الملكیة –لقانون المدني عبد الرزاق السنهوري ،الوسیط في شرح ا -  1

   840، ص1998، الرابع، دار إحیاء التراث العربي، بیروت لبنان 
2  -   Le code civil français (art. 1582,al,l): " la vente est une convention par la quelle l' un 

s'oblige a livrer une chose et l'autre a la payer". Le texte s'explique par l'histoire: Le droit 

romain et l'ancien droit liaient le transfert de propriété a la tradition. PH Malaurie, L 

Aynes,PY Gautier. Les contrats spéciaux. 4éme édition. Point delta. Paris 2009.P37.  
، أحكام بیع أملاك الدولة العقاریة الخاصة، مجلة العلوم الإنسانیة الصادرة عن جامعة منتوري قسنطینة،  هدور عایدة  -  3

 .  141، المجلد ب، ص2017جوان  47عدد 

مغداد خالد، التنازل عن الأملاك العقاریة التابعة للدولة ذات الطابع السكني، التجاري، المهني والحرفي، مجلة تاریخ  -  4

  .142العدد الخامس، جامعة الجلفة، ص العلوم، 
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یحتوي على الأركان الأساسیة التي یقوم علیها عقد البیع من البائع والمشتري والشيء المبیع 

  .والثمن النقدي

  خصائص عقد البیع:الفرع الثاني

سیتم التطرق في هذا الفرع إلى بیان خصائص عقد البیع بوجه عام ثم بیان 

  :ل وذلك كما یليخصائص التناز 

  :خصائص عقد البیع بوجه عام: البند الأول

إذ أنه یرتب التزامات متبادلة تقع على عاتق كل من : عقد البیع ملزم لجانبین: أولا 

لتزاما إفیرتب  ، ئنا ومدینا في الوقت ذاتهالبائع والمشتري، بحیث یصبح كل طرف  منهما دا

  .الثمن في ذمة المشتري عما بدفبنقل الملكیة في ذمة البائع ویرتب التزا

بحیث أن كل من طرفي العقد یأخذ عوضا عما قدمه  :عقد البیع عقد معاوضة: ثانیا

  .للطرف الآخر، إذ یأخذ البائع الثمن مقابل نقل الملكیة من طرف البائع

لأن كل من البائع والمشتري یعلمان وقت العقد قیمة : عقد البیع محدد القیمة: ثالثا

  .الذي یتعهد به وقدر ما یكسبه الإلتزام

یعتبر عقد البیع من العقود الرضائیة كأصل، بحیث لا : عقد البیع رضائي: رابعا

   1.یتطلب لانعقاده شكلیة معینة بل یكفي تراضي الطرفین المتعاقدین 

  خصائص التنازل: البند الثاني 

س الخصائص التي هو بذلك یحوز على نفتقوم به الإدارة و  الذي البیع یعد التنازل  

  :یتوفر علیها عقد البیع، وذلك كما یلي

إذ یرتب التنازل في ذمة مدیریة أملاك الدولة بصفتها البائع : التنازل عقد ملزم لجانبین: أولا

  .إلتزام بنقل ملكیة العقار إلى المشتري حیث یترتب على هذا الأخیر التزام بدفع الثمن

نازل عقد بیع وارد على عقار فإن الشكلیة واجبة فیه، مادام الت: التنازل عقد شكلي: ثانیا

بحیث لا یكفي التراضي بین طرفي العقد بل لابد من الكتابة الرسمیة وإلا اعتبر العقد 

                                                           
واكد الزهرة، التنازل عن الأملاك العقاریة الخاصة التابعة للدولة ولدواوین الترقیة والتسییر العقاري في إطار المرسوم  -  1

 .10، ص2013- 2012، مذكرة ماستر، جامعة یحي فارس المدیة، الجزائر، 03/269التنفیذي رقم 



 للملكية الناقلة بالتصرفات العقارية المحفظة تسيير                             : الأول فصلال

 

10 

كما أن التعاقد على النحو السابق بیانه لا ینقل الملكیة إلا إذا روعیت الإجراءات  1باطلا،

  .الخاصة بالشهر العقاري

إذ أن عقد التنازل الوارد على عقار لا یمكن : د مجرد من المساومة التنازل عق: ثالثا

اعتباره عقد مساومة، إذ یغلب على هذا النوع من العقود الإذعان، بحیث یحدد ثمن التنازل 

على العقار بعد عملیة التقییم التي تقوم مصالح أملاك الدولة، وبالتالي لیس هناك تفاوض 

  2.على الثمن

  مییز البیع عن غیره من المصطلحات القانونیةت: الفرع الثالث

من خلال هذا الفرع سیتم التمییز بین عقد البیع وعقدي الامتیاز والتبادل وذلك وفقا   

  :للآتي

  تمییز عقد البیع عن عقد لامتیاز: البند الأول

إن الامتیاز هو عقد شغل للأملاك العمومیة والخاصة للدولة یربط بین الإدارة   

وغالبا ما یكون في إطار الاستثمار تشجیعا للتنمیة الاقتصادیة الوطنیة مقابل دفع  والمستفید،

أجرة الامتیاز إذ یقترب بذلك من مفهوم البیع، لا سیما وأن الامتیاز یعرف بأنه بیع مشروط 

، إذ یمكن للمستثمر طلب شراء الأراضي المقام علیها المشاریع في 3للأراضي التابعة للدولة

  4.عد إثبات إنجاز مشاریعهم الاستثماریة فعلاأي وقت، ب

  :تمییز البیع عن عقد التبادل: البند الثاني

التبادل من العقود المسماة وهو عقد رضائي، یتم بین طرفین أو أكثر بتوافق الإیجاب   

والقبول، كما یترتب علیه نفس الآثار المترتبة على عقد البیع من حیث التزامات البائع فقط 

شتري، كما لا یشترط في المقایضة شكل خاص إلا إذا كان محلها حق  عیني دون الم

  .عقاري

                                                           
 المتضمن مهنة الموثق 2006فبرایر  20المؤرخ في  02-06الأمر من  11و  10المادة  -  1

  .11واكد الزهرة، نفس المرجع، ص -  2
3  - Denis Touret "Droit Administratif des Biens" cours, Universite de Paris, Faculte de droit, 

France 2001 " la concession domainale est une vente conditionnelle de terrains". 
  143هدوري عایدة ، مرجع سابق ، ص -  4
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إن العوض أو المقابل في عقد التبادل لا یكون دائما مبلغا من النقود خلافا لعقد   

في حین أن البیع هو مبادلة شيء بمبلغ من  البیع، فالمقایضة هي مبادلة شيء بشيء آخر

  1.النقود 

  ان عقد بیع أملاك الدولةأرك: الفرع الرابع

ینعقد البیع بتطابق الإرادتین وهذا ما یسمى بالتراضي، كما أن هناك المحل والسبب   

  .والشكلیة في العقود التي تنصب على عقار وهذا لترتیب الأثر القانوني

  ركن الرضا: الأول بندال

عن إرادتهما  ویقصد بالتراضي في عقد البیع أن یتبادل الطرفان المتعاقدان التعبیر  

  .المتطابقتین، فیكون الرضا في البیع باقتران إیجاب البائع وقبول المشتري

یتعین أن یكون الرضا صادرا من ذي أهلیة تخوله التصرف، دون أن یحجر على 

  .أحد المتعاقدین لوجود عارض من عوارض الأهلیة كالجنون

أحد عیوب الإرادة أو  وفیما یخص بیع الدولة لأملاكها الخاصة، فإنه قلما نصادف

  .نقص الأهلیة بحكم التحقیق الذي تقوم به المصالح التقنیة في هذا الشأن

  إیجاب الدولة: أولاً 

الأصل أن البیوع التي تقوم بها الدولة ما هي إلا حالات استثنائیة، تكون عن طریق   

  .اضيالآلیات التي تحتمل المنافسة أي عن طریق المزاد العلني، أو عن طریق التر 

في الصحف والأماكن العمومیة بحیث تحدد  نهبالمزاد العلني یتم الإعلان ع البیع

فهاته القواعد والشروط  ،...)مزایدة شفویة أو مزایدة مختومة(شروطه من صیغة البیع 

لعوا على حالة العقار باعتبارها متاحة للجمهور تسمح للأشخاص المهتمین بالمزایدة أن یطّ 

لك یمكن اعتبار هذه الإجراءات التي تقوم بها الدولة ممثلة في مدیریة أملاك المراد بیعه، ولذ

  .الدولة إیجابا واضحا

الدولة فیها عن إرادتها في بیع أملاكها العقاریة  كما أن هناك صورة أخرى تعبر

الخاصة وهو البیع بالتراضي، بحیث یمكن لكل من تتوفر فیهم الشروط أن یشتروا هاته 

  .ذا تكون الدولة قد أصدرت تعبیرا عن الإیجاب بمجرد وضعها لتلك الشروط الأملاك، وهك

                                                           
 144نفس المرجع، ص  ،هدوري عایدة -  1
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  قبول المشتري: ثانیاً 

تجدر الإشارة في هذا الشأن أن قبول المشتري في عقد البیع للأملاك العقاریة التابعة   

للدولة یظهر جلیا في البیوع التي تتم عن طریق المزاد العلني، وذلك من خلال المزایدة 

یة أو التعهد الكتابي، بحیث یعبر عن إرادته في الشراء، وهو ما یتطابق مع أنواع الشفو 

  .التعبیر عن الإرادة والتي تكون إما باللفظ أو الكتابة 

أما في حالة البیع بالتراضي فإن تعبیر المشتري بالقبول یتجلى في حضور المترشح 

  .  امل ودفعه للثمن ومصاریف االعقد وامتثاله للإجراءات الإداریة بتسلیمه لملف الشراء الك

  ركن المحل: الثاني  البند

یعتبر المحل من الأركان الأساسیة في عقود المعاوضة، وهو العملیة القانونیة التي 

 التزامینیرید المتعاقدان تحقیقها، ولما كان عقد البیع ملزما للجانبین، فإنه یترتب عنه 

  .كیة الشيء المبیع والتزام المشتري بدفع الثمنالبائع بنقل مل التزام: رئیسیین وهما

  )الدولة( محل التزام البائع : أولاً 

العقار، ویشترط فیه توافر الشروط  نقل ملكیة یتمثل التزام الدولة باعتبارها البائع هو

  العامة لأي محل كان في أي عقد،

الآداب بحیث یجوز التعامل فیه وغیر مخالف للنظام العام و : أن یكون مشروعا   - أ

العامة وإلا كان العقد باطلا، وفي بیع الدولة لعقاراتها یجب ألا یكون المبیع 

ضمن الأصناف العقاریة الخاصة التي لا تقبل التصرف فیها كالأملاك العمومیة، 

أو العقارات التي فقدت قیمتها، أو العقارات التي فیها مخاطر كتلك المهددة 

 إلخ...خصصة للدفن بالسقوط، أو المساحات الأرضیة الم

أن یكون المحل ممكنا وغیر مستحیل، فلا یمكن أن یتم البیع الذي یكون محل   -  ب

الالتزام فیه مستحیلا في ذاته أو مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة، فالمحل 

یجب أن یكون موجودا أو قابل للوجود فلا یمكن للدولة مثلا أن تبیع عمارة على 

 .في الواقع قد انهارت أو كانت مهددة بالانهیارالمخطط البیاني وهي 
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أن یكون المحل معینا أو قابلا للتعیین، بحیث یجب أن یتم تحدید العقار تحدیدا   -  ت

 1 .إلخ...نافیا للجهالة من خلال ذكر حدوده، ومساحته وموقعه

أن یكون المشتري عالما بالشيء المبیع، بحیث یمكنه التعرف على العقار وفي   -  ث

یوما على  20اري عن طریق المزاد أن یتم الإعلان عن المزایدة قبل البیع الإد

 2 .الأقل من یوم المزایدة

  محل التزام المشتري: ثانیاً 

یعتبر دفع الثمن إلتزاما رئیسیا بالنسبة للمشتري، والثمن عبارة عن مبلغ نقدي یلتزم 

  :لثمن المشتري بدفعه للبائع ممثلا في مدیریة أملاك الدولة، ویشترط في ا

أن یكون الثمن نقدا یدفعه المشتري لحساب خزینة الدولة، ویدفع مسبقا إلا إذا كانت  - 

 .هناك نصوص تقید ذلك

 .أن یكون الثمن مقدرا بحیث یتم تقییم العقار بشكل سابق عن عملیة البیع - 

ألا یقل الثمن عن القیمة التجاریة للعقار المحددة وفقا لمقتضیات سوق العقار، وألا  - 

  3.الثمن بخسا یكون

  ركن السبب: الثالث البند 

اعتبر القانون المدني الجزائري السبب على أنه الباعث الدافع للتعاقد، ذلك أن المشرع 

: من القانون المدني الجزائري 97حیث جاء نص المادة  4لم یتطلب سوى شرط المشروعیة،

العام أو الآداب العامة كان إذا التزم المتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف للنظام " 

  5."العقد باطلا

كل التزام مفترض أن له سببا : "من القانون نفسه على أن  98كما نصت المادة 

   6..."مشروعا، ما لم یقم الدلیل على غیر ذلك

                                                           
 146هدوري عایدة، مرجع سابق ص  -  1

 146هدوري عایدة، مرجع سابق ص  -  2

 146هدوري عایدة، مرجع سابق ص  -  3

  15واكد الزهرة، مرجع سابق،  ص -  4

  من القانون المدني الجزائري 97 -  5

  المدني  القانونمن  98 -  6
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  :والباعث الدافع للبیع من قبل الدولة متعدد الجوانب بحیث تهدف من خلاله إلى

 .دولةتحصیل موارد مالیة لخزینة ال - 

 .الغیر أو الإهمالمن  لاعتداء علیه یترك لحمایة العقار ذاته بالبیع فلا - 

 .دعم الاستثمار الخاص  - 

 .سیما في مجال السكنات الاجتماعیةالمساهمة في تسهیل عملیات التعمیر والبناء لا  - 

ب تتنوع الأسباب التي تدفع الدولة إلى القیام بعملیة البیع ، أما بالنسبة للمشتري فالسب

  .الدافع یبقى واحد وهو تملك العقار المبیع

 ركن الشكلیة: الرابع البند

یعد البیع في الأصل عقدا رضائیا ینعقد بتعبیر الطرفان عن إرادتهما الصریحة في 

انعقاده، استنادا لمبدأ سلطان الإرادة، غیر أن المشرع الجزائري أخضع بعض البیوع إلى 

لعقد، وسعیا منه لاستقرار المعاملات وتفادي المنازعات، شكلیات معینة، نظرا لأهمیة محل ا

بحیث لا یكفي تراضي المتعاقدان لانعقاد البیع بل یتعین إفراغ إرادتي كل من البائع 

والمشتري في شكل خاص یحدده القانون، ولا بد أن تكون الكتابة الرسمیة محررة من طرف 

رفیة في التعامل العقاري، ولا یترتب عن فلا عبرة بالكتابة الع 1،الضابط العمومي المختص

  .العقد الأثر العیني المتمثل في انتقال الملكیة إلا بالتسجیل والشهر العقاري

  الكتابة الرسمیة   : أولاً 

زیادة على : "على أن  1مكرر 324ینص المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

تحت طائلة البطلان، تحریر  العقود التي یأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي یجب

العقود التي تتضمن نقل ملكیة عقار أو حقوق عقاریة أو محلات تجاریة أو صناعیة أو كل 

عنصر من عناصرها أو التنازل عن أسهم من شركة أو حصص فیها أو عقود إیجار زراعیة 

  2..."أو تجاریة أو عقود تسییر محلات تجاریة أو مؤسسات صناعیة في شكل رسمي

                                                           
العقد الرسمي عقد یثبت فیه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة : "من القانون المدني 324المادة  -  1

 ."عامة ما تم لدیه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونیة وفي حدود  سلطته واختصاصه

  .المعدل والمتمم. يمن القانون المدني الجزائر  1مكرر 324المادة  -  2
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خلال نص المادة یتضح أن الكتابة شرط أساسي في العقود المتضمنة نقل العقار من 

أو الحقوق العقاریة بحیث یجب أن تحرر في الشكل الرسمي مع دفع الثمن إلى الموثق وإلا 

  .كان العقد باطلا مطلقا

  التسجیل:  ثانیاً 

وعملا " ومیةعملیة جبائیة یقوم بها محرر العقد لحساب الخزینة العم"یعد التسجیل 

یجب على كل محرري العقود والوثائق  المتضمن قانون التسجیل 105-76الأمر  بأحكام 

الخاضعة للشهر، قبل إیداعها لدى المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا القیام بتسجیلها لدى 

مصالح التسجیل المختصة بهدف تحصیل مبالغ الرسوم المفروضة على المعاملات، وأیضا 

لعقد تاریخا ثابتا، یمكن أن یكون وسیلة إثبات في حالة غیاب الوسائل القانونیة إعطاء ا

  1.من القانون المدني الجزائري 328الأخرى وفق ما ورد النص علیه في المادة 

  الشهر العقاري: ثالثاً 

لا یمكن أن یكون حجة على الغیر إلا من یوم إخضاعه للشهر في المحافظة 

المتضمن  12/11/1975المؤرخ في  74-75من الأمر  15المادة العقاریة، عملا بأحكام 

كل حق للملكیة وكل حق عیني : " إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري

یتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغیر إلا من تاریخ إشهاره في مجموعة البطاقیات 

لملكیة والحقوق العینیة الأخرى في لا تنقل ا: ، ونص المشرع الجزائري على أنه2."العقاریة

العقار، سواء كان ذلك بین المتعاقدین أم في حق الغیر إلا إذا روعیت الإجراءات التي ینص 

علیها القانون وبالأخص القوانین التي ینص علیها القانون وبالأخص القوانین التي تدیر 

  3."مصلحة شهر العقار

  

  

                                                           
 .147هدوري عایدة ، مرجع سابق، ص  -  1

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل  12/11/1975المؤرخ في  74- 75من الأمر  15المادة  - 2

 .18/11/1975بتاریخ  92العقار، ج ر العدد 

 .من ق م ج 793المادة  -  3
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  البیع بالمزاد العلني: ثانيالمطلب ال

الإعلان عن السلعة للبیع شیئا طارئا على قواعد البیع، ولكنه قدیم قدم  إجراءلا یعتبر 

 1التجارة وتطور تطورا ملحوظا واتخذ أشكالا عدة، وأنماطا مختلفة في العصر الحاضر،

ومنه سیتم التطرق إلى مفهوم البیع بالمزاد العلني في الفرع الأول ثم الإجراءات التحضیریة 

  .لبیع بالمزاد العلني في الفرع الثاني السابقة ل

  مفهوم البیع بالمزاد العلني: الفرع الأول 

وا إِ « حین نزل قول الحق تبارك وتعالى لَیْهَا وَتَرَكُوكَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا اِنفَضُّ

ن یخطب أن رسول االله صلى االله علیه وسلم كا: قال المفسرون في سبب نزولها  2»قَآئِمًا

قائما یوم الجمعة فجاءت عیر من الشام فانتقل الناس إلیها حتى لم یبق إلا إثنا عشر وكان 

مع العیر جمیع ما یحتاج الناس إلیه من بر وغیره، فنزل رجل عند أحجار الزیت یضرب 

  3.بالطبل لیؤذن الناس بقدومه

لإعلان عن بیع ومن هذا نجد أن الضرب بالطبول كان وسیلة الإعلان قدیما، ویتم ا

المزایدة بإطلاق المنادین وقد یلجأ البائع نفسه إلى الإعلان عن بضاعته بصوته، وكانت 

ومنه سوف نتعرض أولا إلى تعریف موجز للبیع بالمزاد  4هذه هي الوسیلة المتبعة قدیما،

العلني، ثم نذكر أهم خصائص البیع بالمزاد العلني، وفي الأخیر نذكر شروط التصرف في 

  .ع العقارات الخاصة التابعة لأملاك الدولةبی

  

                                                           

، دار الصحوة ،بدون ط، سنة »آداب  السوق في الاسلام «ة عبد الحفیظ قرني ، سلسلة الدین المعامل  -1

 .62،ص1988

  .، من سورة الجمعة  11الآیة  -2

، مصر، الطبعة الثانیة، بدون أبي عبد االله القرطبي ، الجامع لأحكام القرءان ، المجلد العاشر، دار الكتاب العربي -3

 .  111، صسنة

الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، بدون  علي محمد علي قاسم ، بیع المزایدة في  -4

  .228، ص2002ط،
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  تعریف البیع بالمزاد العلني: البند الأول 

لا یوجد تعریف دقیق وموحد في اللغة العربیة للبیع بالمزاد العلني، لكن یوجد ما یؤدي 

إلى هذا المعنى، ففي الفقه الإسلامي هناك من الفقهاء من یطلق لفظ بیع الدلالة، لأن 

إلى من یدل علیها من قبل الدلال أو غیره، وهناك من یطلق علیه لفظ بیع  السلعة بحاجة

من یزید، إستدلالا بحدیث النبي صلى االله علیه وسلم في حدیث الحلس والقدح حدثنا حمید 

بن مسعدة أخبرنا عبید االله بن شمیط بن عجلان حدثنا الأخضر بن عجلان عن عبد االله 

من «:االله صلى االله علیه وسلم باع حلسا وقدحا وقالالحنفي عن أنس بن مالك أن رسول 

یشتري هذا الحلس والقدح فقال رجل أخذتهما بدرهم فقال النبي صلى االله علیه وسلم من یزید 

  1.». على درهم من یزید على درهم فأعطاه رجل درهمین فباعهما

  خصائص البیع بالمزاد العلني: البند الثاني

  العلني في الآتيتتمثل خصائص البیع بالمزاد 

 : بیع المزایدة مبناه الزیادة في الثمن -1

البیع بالمزاد العلني عقد بیع لكنه بیع على صورة خاصة ومعینة، حیث تعرض 

السلعة في مزاد علني بواسطة دلال للوقوف على أكبر ثمن ممكن وهو بهذا المعنى یختلف 

بعد المساومة بینهما على   عن بیع المساومة الذي یبیع فیه الشخص السلعة إلى المشتري

 .الثمن بغض النظر عما قام علیه المبیع من مال

 : بیع المزایدة یمنع الرد بالعیب الخفي -2

یرجع السبب في انتفاء ضمان العیب  الخفي في البیوع القضائیة والإداریة إلى أن 

ام على البیع فیها قد أعلن عنه و أتیحت الفرصة للمزایدین أن یفحصوا الشيء قبل الإقد

 2.المزایدة 

                                                           

محمد بن عیسى،  سنن الترمیذي، كتاب البیوع عن رسول االله صلى االله علیه وسلم باب ما جاء في بیع من یزید،   -  1

  522،ص3دار الكتب العلمیة، ج

  . 153علي محمد علي قاسم، مرجع سابق، ص -  2
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 : بیع المزایدة یمنع الطعن بالغبن  -3

لا یجوز الطعن : "من القانون المدني الجزائري على أنه 360حیث نصت المادة 

  1."بالغبن في بیع تم بطریق المزاد العلني بمقتضى القانون 

  شروط التصرف في بیع العقارات الخاصة التابعة لأملاك الدولة: البند الثالث

  :في الأملاك العقاریة الخاصة للدولة بالبیع یجب توافر الشروط التالیة  للتصرف

 .تكون الأراضي المعنیة بعملیة التصرف غیر مخصصة لتسییر مرفق عام  - 1

لا یكون التصرف المزمع إبرامه دون مقابل أو بثمن أقل من القیمة التجاریة  - 2

 2.للأراضي

المؤرخ في  19-87مون قانون لا تكون الأراضي المراد التصرف فیها خاضعة لمض - 3

المتضمن كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة  1987دیسمبر 08

 3.وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم 

  الإجراءات التحضیریة قبل المزایدة: الفرع الثاني

المعدل  30-90أكد المشرع الجزائري من خلال نصوص قانون الأملاك الوطنیة 

على ضرورة إلغاء تخصیص الأملاك العقاریة المعنیة بالبیع والتي أصبحت غیر 4تمموالم

قابلة لتأدیة وظیفتها في عمل المصالح والمؤسسات العمومیة، بحیث لو بقیت مخصصة 

                                                           

 السالف ذكره 58-75رقم  من القانون المدني 360المادة  -  1

سلطاني عبد العظیم، تسییر وإدارة الأملاك الوطنیة في التشریع الجزائري، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع، الجزائر،  -2

 .177، ص2010

التابعة للأملاك الوطنیة المتضمن كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة  1987دیسمبر  08المؤرخ  19-87القانون  - 3

 خالمؤر  03-10الملغى بموجب القانون رقم  1987دیسمبر  09وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم، ج ر عدد المؤرخة في 

الذي یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ج ر عدد  2010غشت  15في 

  .2010غشت  18المؤرخة في  46
 52یتضمن قانون الأملاك الوطنیة ، ج ر عدد  1990دیسمبر  01المؤرخ في  30-90 من قانون  89مادة ال -  4

 .1990دیسمبر  02المؤرخة في 
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 للمصلحة أو المؤسسة العمومیة دون تأدیة وظیفتها المتمثلة في المساهمة في تحقیق النفع

    1.إلى بیعهاالعام فیلجأ كأخف الضررین 

بعد التأكد من إلغاء التخصیص للعقار المراد بیعه، أو حتى عدم تخصیصه أصلا 

لإحدى الهیئات والمصالح العمومیة من طرف مدیریة أملاك الدولة، تقوم هذه الأخیرة بجملة 

من الإجراءات أو الأعمال التي تبتغي من خلالها التحضیر الجید لعملیة البیع بالمزاد وهي 

  :تيكالآ

  تقییم العقار: البند الأول

یبدأ عمل مدیریة أملاك الدولة بتقییم العقار لتحدید قیمته، هذه القیمة ستكون الثمن   

لمنقولات، الأدنى المعروض الافتتاحي المشار إلیه في الملصقات، وهذا على خلاف بیع ا

حالة، ویفترض في ریا فلا یمكن للمزایدین الإطلاع علیه في هذه الحیث أن التقییم یبقى س

حالة العقارات التي لم تخصص من قبل أن یجري بشأنها تحقیق میداني لتحدید وتثبیت 

وأصل الملكیة؛ أي الكیفیة التي من خلالها ) ملك الدولة(الطبیعة القانونیة الخاصة بها 

: 427-12من المرسوم التنفیذي  90/3تحصلت علیها الدولة، وهذا ما نصت علیه المادة 

  2"وتحدد مصلحة أملاك الدولة السعر الأدنى لهذه العقارات حسب قیمتها التجاریة "... 

  إعداد الملصقات والإعلانات  في الصحف: البند الثاني

" AFFICHES"یتم الإعلان عن عملیة البیع بالمزاد العلني بواسطة الملصقات 

ریخ إجراء المزایدة یوما من تا 20، وذلك قبل )صحیفة توزع وطنیا(والإعلانات في الصحف 

حتى یسمح للمهتمین بعملیة المزاد الإطلاع على حالة العقار المراد بیعه، كما یتم تبلیغ كل 

   3.مدیریات أملاك الدولة على مستوى التراب الوطني بتنظیم عملیة البیع 

                                                           
1   -  Philippe Godfrin, Droit Administratif des Biens, édition Masson, Paris 1987, p222,  نقلا عن 

  142هدوري عایدة، مرجع سابق، ص 

  السالف ذكره 427-12من المرسوم التنفیذي  90/3المادة  -  2

 السالف ذكره 427-12من المرسوم التنفیذي  90/3المادة  -  3
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  إعداد دفتر الشروط وعرضها للبیع: البند الثالث

دة، بحیث یذكر إلى جانب الشروط والبنود یتم إعداد دفاتر الشروط الخاصة بالمزای  

وتقسم ) الخ ... ینهایحدودها، مساحتها، تع(العامة للمزایدة، المسائل التي تخص العقارات 

إلى حصص وعادة ما یتم بیع دفتر الشروط إلى المهتمین بعملیة البیع بالمزاد العلني بثمن 

ا زادت قیمة العقار زادت تبعاً لذلك یحدد حسب القیمة التي تجنى من وراء عملیة البیع، فكلم

   1 .قیمة دفتر الشروط

  البیع بالتراضي: لثالمطلب الثا

یتم معالجة هذا المطلب في فرعین، أولهما یخص البیع بالتراضي وفقا للأحكام 

  .العامة، وفي الفرع الثاني یتم التطرق إلى البیع بالتراضي وفقا للأحكام الخاصة 

  لتراضي وفقا للأحكام العامةالبیع با: الفرع الأول

الأصل كما ذكرنا سابقا أن تباع الأملاك الوطنیة الخاصة بالمزاد العلني، لكن 

على  427-12من المرسوم التنفیذي  91استثناءً یجوز بیعها بالتراضي، حیث نصت المادة 

ه  بالتراضي أعلا 90یمكن أن تباع العقارات التابعة لأملاك الدولة المذكورة في المادة : " أنه

 : استناداً لرخصة من الوزیر المكلف بالمالیة، بثمن لا یقل عن قیمتها التجاریة وذلك  لفائدة

  الولایات والبلدیات والهیئات العمومیة والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة و الجمعیات . 

  لفائدة الخواص... 

 لوماسیة والقنصلیة الهیئات الدولیة التي تكون الجزائر عضوا فیها وللبعثات الدب

 2..."المعتمدة بالجزائر، بشرط مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل 

  

                                                           

حتوت محمد ، طرق بیع الأملاك العقاریة الخاصة التابعة للدولة ، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء،  -  1

  .33، ص 2009- 2006الدفعة السابعة عشر، 

  .ذكرهالالسالف  427- 12من المرسوم التنفیذي  91المادة  -  2
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الولایات والبلدیات والهیئات العمومیة  البیع بالتراضي المقرر لفائدة: البند الأول

  .والجمعیات الاقتصادیةوالمؤسسات العمومیة 

الولایات  یمكن للدولة أن تبیع بالتراضي بحكم خصوصیة من یشتري، فكل من  

بطریقة أو بأخرى   والبلدیات والهیئات العمومیة والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة والجمعیات

سیساعدهم هذا البیع في تحقیق الأهداف المرتبطة بنشاطهم، ولولا المكانة الخاصة التي 

  له لما سمح القانون بهذه البیوع یتمتعون بها كل في مجا

ائها لهذه العقارات تساهم بطریقة أو بأخرى في تحقیق فالبلدیة أو الولایة عند اقتن  

المصلحة العامة، مثل شراء أرض لبناء مقر للبلدیة أو غیره، فالبلدیة والولایة بنص هذه 

  1.المادة لها أولویة في الشراء

وهي المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري المتمتعة بالنسبة للهیئات العمومیة 

بالاستقلالیة المالیة، حیث أن تقریر إمكانیة شراء العقارات من طرفها  بالشخصیة المعنویة و

أمر یدعو للغرابة بحیث إذا كانت هذه الهیئات العمومیة كالمستشفیات والجامعات یمكنها 

الاقتناء بكل ما یحمله البیع من معاني في ظل القانون الفرنسي بحكم أنه یسمح لهذه 

من الدولة أو من غیرها فإن ذلك لا ینطبق بالمرة على الهیئات إمكانیة اقتناء عقارات 

المعدل والمتمم  30-90الهیئات العمومیة الإداریة في الجزائر لأن قانون الأملاك الوطنیة 

، لكن لم 2أقر مبدأ الإقلیمیة فسمح للدولة والولایة والبلدیة فقط بإمكانیة تملك الأملاك العقاریة

سة إداریة ذات طابع إداري لعقارات تحت أي ظرف من یسمح أبدا بإمكانیة امتلاك مؤس

                                                           

یوسف حفصي ، بیع الأملاك العقاریة الخاصة التابعة للدولة في ضل التشریع الجزائري ، رسالة ماجستیر، جامعة  1

  .68، ص 2005البلیدة، سنة 

  .سالف الذكرال 30-90من القانون  02المادة  -  2
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الظروف، وهنا یطرح السؤال نفسه إذا كان التخصیص هو الطریقة القانونیة المنتهجة لوضع 

  1.العقارات تحت تصرف المؤسسات العمومیة الإداریة فلماذا یتم النص على إمكانیة البیع ؟

  المشرع الأمر یختلف، بحیث أقرأما بالنسبة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة فإن 

مر بات ، هذا الأالتصرف لفائدة المؤسسات الاقتصادیة خاصة على العقارات التي تحوزها

أكثر من ضروري لتسویة وضعیتها القانونیة والدخول دون عراقیل في ساحة إقتصاد 

 2.السوق

  كید أنه نجد الجمعیات، ومن ذكر الجمعیات أ 91وفي آخر الفقرة الأولى من المادة

یتكلم عن المجتمع المدني فالجمعیة عادة ما تهدف إلى تحقیق أغراض نبیلة في المجتمع 

 3...)خیریة، إنسانیة(

ومن المؤكد أنه بمناسبة القیام بهذه الأعمال ستكون في حاجة ماسة إلى عقارات   

یات ه ینطبق على الجمعتؤدي نشاطها فیها، وتساهم في تحقیق أهدافها وطبعا الحال نفس

  4.الثقافیة التي یمكنها أیضا أن تستفید من عملیة البیع 

  البیع بالتراضي لفائدة الخواص: البند الثاني

  :یمكن إقرار البیع لفائدة الخواص في الحالات التالیة

طعة أرض مشاعة بینها وبین حالة  الشیوع حیث تتنازل الدولة عن حقها في ق: أولا

 .الخواص

فتتنازل الدولة لأحد جیرانها من الخواص على الأرض : محصورةحالة الأراضي ال :ثانیا

 .التابعة لها والتي هي بدون منفذ

                                                           

لعقاریة الخاصة التابعة للدولة ، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء ،الدفعة سعیدي مالیة ، بیع الأملاك ا -1

  . 36، ص 2008- 2005السادسة عشر ، 

  .  1994-05-28، المؤرخة في  33، الجریدة الرسمیة عدد  1994قانون المالیة  التكمیلي ، لسنة   -2

  ذكرهالسالف  427- 12من المرسوم التنفیذي  91المادة  -  3

، یتعلق ببیان كیفیة منح الإمتیاز للجمعیات ذات  1993- 07-07، المؤرخ في  156- 93المرسوم التنفیذي رقم  - 4

  . 04، ص 1993-07- 11، المؤرخة في  45الطابع  الاجتماعي، الجریدة الرسمیة عدد



 للملكية الناقلة بالتصرفات العقارية المحفظة تسيير                             : الأول فصلال

 

23 

حالة الشفعة القانونیة الممارسة من قبل الخواص على رفع التخصیص على جزء من : ثالثا

طریق وطني فیكون للخواص المجاورین الحق في استعمال الشفعة في حالة بیع ذلك الجزء 

 .التخصیص  المرفوع عنه

حالة الجوار عندما تكون مساحة قطعة الأرض المحاذیة موضوع البیع لا تشكل وحدة : رابعاً 

عقاریة قابلة للبناء، أو إذا كان لا یمكن استعمال هذه الأخیرة بصفة عادیة بمفهوم قواعد 

  .التعمیر والبناء

العامة؛ وحقیقة الأمر  حالة ضرورة إسكان الملاك المنزوعة ملكیتهم من أجل المنفعة :خامسا

أن هذه الحالة یجب تصنیفها على أساس أنها تعویضا عینیا لنزع الملكیة، فلا یتحمل 

 .الخواص أیة أتعاب ولا یدفعون مقابلا، وعلیه فلا یوجد ثمة بیع أصلا

 1.في حالة فشل عملیة بیع الأراضي عن طریق المزاد العلني مرتین متتالیتین  :سادساً 

البیع بالتراضي المقرر لفائدة الهیئات الدولیة التي تكون الجزائر عضوا فیها  :البند الثالث

  .والبعثات الدبلوماسیة و القنصلیات المعتمدة بالجزائر

هذا النوع من البیع تقتضیه العلاقات الدولیة فمن غیر المعقول أن تدخل منظمة 

ة بالمثل في القانون الدولي العام، دولیة مزایدة لاقتناء عقار معین وهذا بمراعاة قاعدة المعامل

  .یكلف وزیر الخارجیة بالترخیص بالبیع  وفي هذه الحالة

وهما البیع المقرر لفائدة الولایات والبلدیات والهیئات العمومیة  أما الحالتین السابقتین

البیع بالتراضي لفائدة الخواص فیتم بإصدار و والمؤسسات العمومیة الإقتصادیة والجمعیات،

  2.صة من قبل الوزیر المكلف بالمالیة رخ

                                                           

  السالف ذكره 427-12من المرسوم التنفیذي  91/3المادة   -  1

، دار هومة للنشر، الجزائر، )دراسة وصفیة و تحلیلیة(ام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري سماعین شامة، النظ  -2

  .79، ص2001
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  البیع بالتراضي وفقا للأحكام الخاصة: الفرع الثاني

 90خلافا لأحكام المادة : "أنه 427-12من المرسوم التنفیذي  92تنص المادة 

أعلاه یمكن أن تكون العقارات المبنیة وغیر المبنیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، موضوع 

تصرف لفائدة متعاملین عمومیین وخواص على أساس دفتر شروط طبقا شكل من أشكال ال

  . للأحكام التشریعیة والتنظیمیة التي تحكم الترقیة العقاریة وكذا الاستثمار

یمكن أن تسند عملیة تهیئة وتسیر العقارات المبنیة والأراضي التابعة للأملاك 

ى أساس اتفاقیة یحدد نموذجها الخاصة للدولة إلى المتعاملین العمومیین أو الخواص عل

  1".بموجب قرار مشترك بین الوزیرین المكلفین بالمالیة والبناء

السابق الذكر یتبین بأن هدف المشرع كان یرمي إلى  92من خلال نص المادة  

إرساء قواعد خاصة بالترقیة العقاریة أو النشاط العقاري بحكم أهمیتها في الحیاة، لاسیما 

مثلى في ظل اقتصاد السوق لإنجاز وتشیید أملاك عقاریة تخصص للبیع أو وأنها الطریقة ال

الإیجار، وذلك سیؤدي لا محالة إلى التقلیل من أزمة السكن الخانقة، كما أن المشرع  في 

نفس الصدد وحتى لا تطغى البنایات الفخمة لنخبة معینة من المجتمع ذوي المیسرة المالیة 

فتح المجال لإمكانیة تخفیض سعر الأراضي المباعة إذا  على أعمال المرقین العقارین،

احتفظ هؤلاء المرقون بنسبة معینة تستفید من الدعم المالي للخزینة العمومیة، وتكون موجهة 

  2.للفئات المعوزة من المجتمع 

                                                           

  .السالف ذكره 427- 12المرسوم التنفیذي من  92المادة  -  1

  .  38سعیدي مالیة، مرجع سابق ،ص -2
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  البیوع المقررة للأملاك العقاریة الخاصة التابعة للدولة في قوانین خاصة: الرابعالمطلب 

لأملاك العقاریة الخاصة المقررة لبیوع لل المنظمةلى المنظومة التشریعیة نظر إعند ال

سوف یتم التطرق إلى أهمها و جاءت في قوانین خاصة متعددة، نجد أنها التابعة للدولة 

، 011- 81التنازل عن الأملاك العقاریة الخاصة التابعة للدولة وذلك في إطار قانون : وهي 

،  هذا إذا علمنا أن هناك 193-87، ثم في إطار قانون 182-83وكذلك في إطار قانون 

بیوع أخرى لم تحظى بنفس الأهمیة نظرا لخصوصیتها، وكذا لأنها محاطة بمجموعة من 

النصوص الاستثنائیة التي بمجرد أن تستنفذ مضامینها لا تصبح لها مبررات وجود، وكأنها 

  :قوانین ظرفیة سنت لحالات معینة ونذكر منها 

ة، یلبیوع التي تكون بالمزاد العلني لأصول المؤسسات العمومیة غیر المستغلة المحلا -

  .والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري

المؤرخ في  102-66تحویل ملكیة الأملاك الشاغرة الآیلة إلى الدولة بموجب الأمر  -

 290-93وم التنفیذي لدیوان الترقیة والتسییر العقاري، بموجب المرس 06/05/19664

 5. 28/11/1993المؤرخ في 

                                                           

ك العقاریة ذات الاستعمال السكني أو المتضمن التنازل عن الأملا 1981فبرایر  07المؤرخ في  01-81قانون رقم  - 1

المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلیة ومكاتب الترقیة والتسییر العقاري والمؤسسات والهیئات 

 06- 2000الملغى  بموجب القانون رقم    121، ص1981فبرایر  10المؤرخة   06والأجهزة العمومیة، ج ر عدد 

  .2000دیسمبر  24، المؤرخة في 80، ج ر عدد 2001یتضمن قانون المالیة لسنة  2000دیسمبر  23المؤرخ في 

المؤرخة في  34یتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة، ج ر عدد  1983غشت  13المؤرخ في   18-83قانون رقم  -  2

یتضمن قانون المالیة  2007سمبر دی 30المؤرخ في  12- 07، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2045، ص1983غشت  16

  .2007دیسمبر  31المؤرخة في  82، ج ر عدد 2008لسنة 

  .السالف ذكره 19- 87قانون  -  3

المؤرخة في  36یتضمن انتقال الأملاك الشاغرة إلى الدولة، ج ر عدد  1966ماي  06المؤرخ في  102- 66الأمر  -  4

  .421، ص1966ماي  06

یتضمن تحویل الأملاك الشاغرة المنقولة إلى الدولة بموجب  1993نوفمبر  28المؤرخ   290- 93مرسوم تنفیذي رقم  - 5

 01المؤرخة في  79إلى دواوین الترقیة والتسییر العقاري، ج ر عدد  1966ماي  06المؤرخ في  102-66الأمر رقم 

  .16، ص1993دیسمبر 
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  :وذلك على النحو الآتي ثلاث فروع،  وسیتم تقسیم هذا المطلب إلى

  01-81التنازل عن أملاك الدولة الخاصة في ظل قانون: الفرع الأول

  التنازل عن الأراضي الفلاحیة التابعة للدولة بعد استصلاحها: الفرع الثاني

ل عن حق الانتفاع الدائم لصالح المستثمرین الفلاحین في إطار التناز : الفرع الثالث

 .19- 87قانون

  01-81التنازل عن أملاك الدولة الخاصة في ظل قانون: الفرع الأول

المتضمن  07/02/1981المؤرخ في  01-81أصدر المشرع الجزائري القانون رقم 

ي أو التجاري والحرفي التابعة التنازل عن الأملاك العقاریة ذات الاستعمال السكني أو المهن

للدولة والجماعات المحلیة، ومكاتب الترقیة والتسییر العقاري، والمؤسسات والهیئات 

والذي نص على كیفیات التنازل عن الأملاك الخاصة للدولة، وفي هذا الفرع  1العمومیة،

  2 .ة من التنازل سیتم التطرق أولا إلى ماهیة الأملاك المتنازل عنها، ثم إلى شروط الإستفاد

  ماهیة الأملاك المتنازل عنها: البند الأول

تعد قابلة للتنازل مع أجزائها : " على أنه 01-81من قانون  02تنص المادة 

  :المشتركة

المحلات السكنیة من البنایات الجماعیة والمساكن الفردیة التي آلت للدولة بموجب  -1

ذلك البنایات التي أعید دمجها ، وك1966مایو  06المؤرخ في  102- 66الأمر رقم 

المشار إلیهما  1970ینایر  22المؤرخ في  11-70في أملاك الدولة بموجب رقم 

 أعلاه،

المحلات السكنیة من البنایات الجماعیة والمساكن الفردیة التي تسیرها إدارة أملاك  -2

 الدولة والشؤون العقاریة،

                                                           

  السالف ذكره 01- 81قانون  -  1

، 7لملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة في التشریع الجزائري، دار هومه، الجزائر، طظ بن عبیدة، إثبات ایعبد الحف -2

  .31، ص2011
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لفردیة التابعة للجماعات المحلیة المحلات السكنیة من البنایات الجماعیة والمساكن ا -3

وللنقابات البلدیة، والمحلات السیاحیة ذات الاستعمال السكني المنصوص علیها في 

المشار إلیه  1980دیسمبر سنة  31المؤرخ في  12-80من القانون رقم  88المادة 

 أعلاه،

والهیئات  المحلات السكنیة من البنایات الجماعیة والمساكن الفردیة التابعة للمؤسسات -4

 ،الأجهزة العمومیة بمختلف أنواعهاو 

المحلات المهنیة أو التجاریة أو الحرفیة التي تماثل صفتها القانونیة صفة الأملاك  -5

   1."أعلاه، وكذلك الحقوق التجاریة المرتبطة بها 4و 3و 2و 1المشار إلیها في الفقرات 

لقابلة للتنازل عنها بأجزائها حیث یبین لنا المشرع الجزائري طبیعة الأملاك العقاریة ا

المشتركة، والتي تخص أملاك الدولة وهي المحلات المتواجدة بالبنایات الجماعیة والمساكن 

، وكذا البنایات التي أعید دمجها في  102-66الفردیة التي آلت إلى الدولة بموجب الأمر 

  .11-70أملاك الدولة بموجب الأمر 

لا یجوز التنازل : " على أنه 01-81قانون رقم من ال 03في المقابل نصت المادة 

  :عن العقارات المبنیة التالیة

البنایات الجماعیة المهددة بالانهیار التي یستوجب قدمها المثبت قانونا من المصالح  -1

 المختصة، هدمها،

البنایات والمحلات المعنیة بإجراء المراصفة أو بعملیات للتجدید تتم تنفیذا للمخططات  -2

 ة الرئیسیة الساریة في تاریخ التعبیر عن إرادة الاكتساب، العمرانی

المساكن والمحلات التابعة لمكاتب الترقیة والتسییر العقاري المخصصة لحاجیات  -3

 الدولة والجماعات المحلیة والتي یحدد مقدارها بموجب مرسوم،

                                                           

  01-81من القانون  02المادة  -  1
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من  88البنایات والمحلات التجاریة ذات الطابع السیاحي المشار إلیها في المادة  -4

المشار إلیه أعلاه، والتي هي  1980دیسمبر  31المؤرخ في  12-80القانون رقم 

جزء من مجموعة سیاحیة، أو لها أهمیة خاصة في النشاط السیاحي والتي تحدد 

 ...قائمتها بموجب مرسوم، 

مساكن الخدمة التي هي جزء لا یتجزأ من البنایات التي تستعملها الدولة، والحزب  -5

لمحلیة، والمؤسسات والهیئات والأجهزة العمومیة، وكذلك المساكن والجماعات ا

الضروریة لممارسة الوظائف، والمساكن المرتبطة مباشرة باستغلال الوحدات الصناعیة 

 ...والمنجمیة، 

 ...المحلات المخصصة لنشاط المؤسسات والهیئات والأجهزة العمومیة،  -6

 ...البنایات الفردیة من النوع الرفیع،  -7

 ...حلات المهنیة أو التجاریة أو الحرفیة الواسعة المساحة، الم -8

 المحلات والعقارات المرتبة كآثار تاریخیة، -9

 1 .الأملاك العقاریة المبنیة المرتبطة بمزارع القطاع الفلاحي الاشتراكي -10

  لزشروط الاستفادة من التنا: الثانيالبند 

وافرها في المرشحین شروط الواجب تالسالف ذكره على ال 01-81القانون ینص 

  :لاكتساب العقارات وتتمثل  شروط المترشح فیما یلي 

 أي یكون شخصا طبیعیا. 

  متمتعا بالجنسیة الجزائریة. 

  مستأجر شرعي  له سند وحائز للأمكنة. 

 2.طلب الشراء لا یكون إلا على محل واحد للاستعمال السكني 

                                                           

  السالف ذكره  01-81من القانون  03المادة  -  1

  السالف ذكره  01-81من القانون رقم  10إلى  5المواد من   -  2
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المذكور أعلاه على  01-81كما نص المشرع الجزائري من خلال أحكام القانون 

، حیث تعتبر 1الإجراءات والهیئة المكلفة بإقرار التنازل، والمتمثلة في اللجنة ما بین البلدیات

   2.قراراتها قابلة للطعن أمام اللجنة الولائیة للطعن

  كیفیة التنازل وتحریر العقد الإداري: البند الثالث

 :كیفیة التنازل: أولا 

سنة بالنسبة  25(ا بدفع الثمن فورا أو یكون بالتقسیط یمكن أن یكون التنازل إم

سنوات بالنسبة للمحلات ذات الاستعمال المهني أو  03للمحلات ذات الاستعمال السكني، و

التجاري أو الحرفي، وأیضا بالنسبة للمحلات ذات الاستعمال السكني في حالة البیع بالتقسیط 

سنوات ابتداء من تاریخ  5ذلك لمدة خمس فإنه لا تترتب عن حصص أسعار البیع فوائد و 

 3).توقیع عقد البیع

 :تحریر العقد الإداري: ثانیا 

، بناء على الملف 4تقوم مدیریة أملاك الدولة بوصفها موثقا للدولة بتحریر العقود  

  5.الكامل الذي ترسله المصالح المختصة بالدائرة، حیث تم إقرار التنازل

  راضي الفلاحیة التابعة للدولة بعد استصلاحهاالتنازل عن الأ : الفرع الثاني

سیتم في هذا الفرع معالجة الإطار القانوني للتنازل عن الأراضي الفلاحیة التابعة 

  .للدولة بعد استصلاحها، كما تتم معالجة شروط التنازل

  للتنازل عن الأراضي الفلاحیة الإطار القانوني: البند الأول 

المتعلق بحیازة الملكیة  13/08/1983مؤرخ في ال 18-83بموجب القانون رقم 

المحدد لكیفیات  724-83الفلاحیة والأحكام التطبیقیة له، لاسیما أحكام المرسوم التنفیذي 
                                                           

  السالف ذكره 01-81ن القانون م 28إلى  11المواد من   -  1

 السالف ذكره 01-81من القانون  36إلى  33المواد من  -  2

  01-81من القانون  22المادة  -  3

 01-81من القانون  26/2المادة  -  4

  42حتوت محمد، نفس المرجع ، ص -5
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 19852المتضمن قانون المالیة لسنة  21-84وأحكام القانون  18،1-83تطبیق القانون 

ضي الفلاحیة بعد المحدد لشروط التنازل عن الأرا 289-92والمرسوم التنفیذي 

  3.استصلاحها

الأهداف التي یسعى إلیها هذا القانون،  18-83بینت المادة الأولى من القانون   

بحیث یرمي إلى تحدید القواعد المتعلقة بحیازة الملكیة العقاریة بقصد استصلاحها، وكذا 

  4.شروط نقل الملكیة المتعلقة بالأراضي الفلاحیة والقابلة لأن تكون فلاحیة

وتستبعد من نطاق تطبیق هذه الإجراءات الخاصة بالاستصلاح على الأراضي   

  5.التابعة للصندوق الوطني للثورة الزراعیة والتسییر الذاتي

  عن الأراضي الفلاحیة شروط التنازل: البند الثاني 

 :یكون التنازل مباشرة أو بعد منح الامتیاز بناءً على دفتر الشروط وفقا لما یلي   

 .له جنسیة جزائریة ) طبیعیا كان أو معنویا(الشخص   أن یكون -

أن ینصب الاستصلاح على أرض تابعة للدولة واقعة في المناطق الصحراویة أو  -

 .الأراضي التي تكون مماثلة لها

یجب أن تكون مدة الاستصلاح تفوق مدة خمس سنوات وهي المدة التي تمنح  -

 .القاهرةللمالك لإنجاز برنامجه باستثناء حالة القوة 

  6. یكون التسدید بمقابل نقدي من قبل المستصلح المالك -

                                                           

 13المؤرخ في  18- 83یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم  1983دیسمبر  10المؤرخ في  724-83مرسوم رقم   - 1

  .1983دیسمبر  13المؤرخة في  51والمتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة، ج ر عدد  1983غشت 

المؤرخة في  72، ج ر عدد 1985المتضمن قانون المالیة لسنة  1984دیسمبر  24المؤرخ في  21- 84قانون رقم  -  2

  1985ینایر  01

یحدد شروط التنازل عن الأراضي الصحراویة في   1992یولیو  6في المؤرخ  289-92مرسوم تنفیذي رقم  -  3

 1508، ص1992یولیو  19المؤرخة  في  55المساحات الاستصلاحیة وكیفیات اكتسابها ، ج ر عدد 

   18-83من القانون  01المادة  -  4

  18-83من القانون  02المادة  -  5

  .44حتوت محمد، مرجع سابق ، ص -6
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التنازل عن حق الانتفاع الدائم لصالح المستثمرین الفلاحین في إطار : الفرع الثالث

 .19-87قانون

المتضمن كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك  19-87صدر القانون 

جباتهم والمعروف بقانون المستثمرات الفلاحیة، هذا الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین ووا

 30/06/1984المؤرخ في  16-84وتطبیقا لقانون  1976القانون صدر في ظل دستور

وهو عبارة عن إعادة نظر في كیفیة استغلال الأراضي  1المتعلق بالأملاك الوطنیة آنذاك،

الثورة الزراعیة، والنصوص الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة التي نظمها قانون 

  .المتعلقة بالتسییر الذاتي

  شروط الاستفادة من قبل المنتجین الفلاحین: البند الأول

  :فإنه لا یستفید إلا الأشخاص الذین تتوفر فیهم الشروط التالیة  19-87طبقا لقانون 

  أن یكون المترشح شخصا طبیعیا. 

 أن یكون ذا جنسیة جزائریة. 

 2.قف غیر مشرفة طوال الحرب التحریریة أن لا تكون له موا 

لمستفید عامل اأن یكون  19- 87و طبقا لمبدأ الأرض لمن یخدمها اشترط قانون   

دائم في القطاع الفلاحي أو مستخدما في المستثمرات الفلاحیة القائمة عند تاریخ صدور 

الخاصة في ، على أن تمنح الأولویة دائما للمجاهدین وذوي الحقوق لمكانتهم 3القانون

  4.المجتمع على التضحیات التي قدموها لاستعادة الأرض من المستعمر

                                                           

یونیو  03المؤرخة في  27یتعلق بالأملاك الوطنیة، ج ر عدد  1984یونیو سنة  30لمؤرخ  في ا 16-84القانون  - 1

 .1004، ص1984

   19-87من القانون  10/1المادة  -  2

  19-87من القانون  10/2المادة  -  3

سادسة عشر، ، مذكرة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة ال 19-87بومسكود أحمد، المستثمرة الفلاحیة في ظل قانون -4

  . 10، ص2005-2008
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  كیفیة الاستفادة من حق الانتفاع الدائم: البند الثاني

یثبت منح حق الانتفاع  الدائم لفائدة المنتجین  في البدایة بموجب قرارات ولائیة ثم 

لة، حیث تكون خاضعة لشكلیتي تحرر على إثرها عقود إداریة من طرف مدیریة أملاك الدو 

، ویختلف الأمر من حیث الآثار القانونیة التي یرتبها المنح 1التسجیل والشهر العقاري

  :بموجب القرارات الولائیة والآثار المترتبة بعد إعداد العقد الإداري وهي 

  یتسنى للوالي إمكانیة سحب القرار ولا یتسنى له سحب العقد الإداري حیث أن إلغاء

  .ستفادة المقررة بموجب عقد إداري لا تكون إلا عن طریق القضاء الا

 یعوض صاحب العقد الإداري تعویضا  2في نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة

عادلا ومنصفا لأنه تضرر من نزع حق الانتفاع من أجل المنفعة العمومیة، أما صاحب 

 3.القرار فلا یستفید من التعویض المقرر قانونا

  استرجاع الأراضي الفلاحیة المؤممة تضمن الدولة حقوق المستفیدین في إطار في

المعدل والمتمم لقانون  26- 95من الأمر  78من الأحكام المقررة في المادة  19- 87قانون

عملیات الاسترجاع وكانوا بحیث إذا مست الأراضي الفلاحیة  ،25-90التوجیه العقاري 

 :ر ولائي  یمكن الاستفادة مما یليمتحصلین على عقد إداري ولیس قرا

 .قطعة أرض جدیدة من الأراضي الفلاحیة غیر المزروعة  -

إدماجهم ضمن مستثمرة فلاحیة التي یقل عدد شركائها عن العدد المبین في العقد  -

 .الإداري الأصلي

                                                           

یحدد شروط إعداد العقد الإداري الذي یثبت  1990فبرایر  6المؤرخ في  50- 90من المرسوم التنفیذي  2/3المادة  - 1

وكیفیات ذلك،  1987دیسمبر  8المؤرخ في  19-87الحقوق العقاریة الممنوحة للمنتجین الفلاحیین في إطار القانون رقم 

 275، ص1990فبرایر  7ة في المؤرخ 6ج ر عدد 

 44یتعلق بقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، ج ر عدد  1976مایو  25المؤرخ في  48-76الأمر رقم  -  2

  698، ص1976أبریل  01المؤرخة في 

  48 - 76من الأمر  13المادة  -  3
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الإستفادة من قطعة الأرض تفصل من مساحة المستثمرة الفلاحیة الجماعیة التي یقل  -

ها عن العدد المبین في العقد الإداري، وهذا ما یعد إسقاط الجهة القضائیة عدد شركائ

المختصة في حقوق الانتفاع للمستفیدین أو بواسطة قرار الوالي المختص إقلیمیا إذا لم یتم 

 إخضاع العقد الإداري لإجراءات التسجیل والشهر العقاري 

 1.أو یعوضون نقدیا وفقا للتشریع المعمول به -

                                                           

 18المؤرخ في  25-90القانون رقم یعدل ویتمم  1995سبتمبر  25المؤرخ في  26- 95من الأمر  78المادة  - 1

  .11، ص1995سبتمبر سنة  27المؤرخة في  55، ج ر عدد .والمتضمن التوجیه العقاري 1990نوفمبر 
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المنازعات القضائیة المترتبة على البیوع الواقعة على الأملاك العقاریة  : الخامس المطلب

  الخاصة التابعة للدولة

  :وذلك وفقا للآتي ثلاث فروع،  سیتم تقسیم هذا المطلب إلى  

  ماهیة المنازعة العقاریة: الفرع الأول

  الجهة القضائیة المختصة: الفرع الثاني

  ت المثارةأهم المنازعا: الفرع الثالث

  ماهیة المنازعة العقاریة: الفرع الأول

تعرف المنازعة العقاریة على أنها مجموعة من الدعاوى القضائیة المتعلقة بالملكیة 

العقاریة بغض النظر عن المالك صاحب الحق العیني، حیث تخضع الأملاك الخاصة إلى 

ملاك العامة وبالنظر إلى القاضي العادي كونها تؤدي وظیفة مالیة و امتلاكیة،  أما الأ

وظیفتها في تحقیق المنفعة العامة  تخضع دائما لاختصاص القاضي الإداري، وما یلاحظ 

في الجزائر أن الجدل في هذا الموضوع غیر ذي أهمیة على الأقل في تحدید الاختصاص 

، بحیث أن الأملاك الوطنیة الخاصة فضلا عن الأملاك العامة تدخل في نطاق 1القضائي

   2.ختصاص القاضي الإداريا

غیر أن المشرع أورد استثناءات على القاعدة ، حیث یكون نظر المنازعات المتعلقة 

من اختصاص ... بمخالفات الطرق، والمنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولیة 

  3.المحاكم العادیة

                                                           

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  2008فیفري  25الموافق ل 1429صفر18المؤرخ في  09- 08انون ق - 2

  .2008أفریل  23في  ، الصادر21ج ر عدد 

  .المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة : " 09- 08من القانون رقم  800المادتین  -  2

وتختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف، في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة 

 ."فیها أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا

  09-08من القانون رقم  802المادة  -  3
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كفي أن یكون وفي الجزائر ینطوي تعریف النزاع الإداري على المعیار الشكلي بحیث ی

، مع العلم أن  قانون الأملاك الوطنیة 1أحد أطراف النزاع شخصا إداریا لاعتبار النزاع إداري

 أشارت إلى السلطة المؤهلة لتولي تمثیل الدولة 4273-12وكذا المرسوم التنفیذي  90-302

  4.، كما حددت مجال هذا التمثیل أو مدعى علیه ىفي الدعاوى التي تكون فیها مدع

  الجهة القضائیة المختصة: فرع الثانيال

تقسم الجهات القضائیة في الجزائر إلى جهات قضاء إداري وقضاء عادي، فجهات 

القضاء الإداري تختص بالنزاعات التي یكون أحد أطرافها أشخاص عامة وهذا تطبیقا 

لقضاء للمعیار العضوي المنصوص علیه في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أما جهات ا

العادي فتختص بالنزاعات التي یكون أطرافها أشخاص خاصة، ومنه فالأملاك الوطنیة 

بذلك   فهي البلدیة تكریسا لمبدأ الإقلیمیة تملكها كل من الدولة والولایة و التي الخاصة 

تخضع  لجهة القضاء الإداري واستثناءً تخضع في جزء بسیط من منازعاتها لجهة كأصل 

منه سنتناول جهة القضاء الإداري بند أول، ثم جهة القضاء العادي بند القضاء العادي و 

  .ثان

  جهة القضاء الإداري: البند الأول

  :تتمثل جهات القضاء الإداري في الجزائر في 

  :مجلس الدولة : أولا

وبالضبط في نص  1996استحدث المشرع الجزائري مجلس الدولة بموجب دستور 

قضائیة علیا تختص بالنزاعات التي یكون أحد أطرافها سلطة ، وهو هیئة 5منه 152المادة 

                                                           

  09-08من القانون رقم  800المادة  -  1

  30-90من القانون 126و 125و 9المواد  -  2

  427-12من المرسوم التنفیذي  196إلى  191المواد -  3

  .51حتوت محمد، مرجع سابق، ص -4

دولة كهیئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة یؤسس مجلس : "...  1996من الدستور الجزائري  152المادة  - 5

 ..."الإداریة
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مركزیة أو هیئة عمومیة أو منظمة مهنیة، فبالنسبة للأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة 

یمثلها في نزاعاتها أمام هذه الهیئة القضائیة وزیر المالیة باعتباره المسئول الأول عن 

  .صلاحیة للمدیر العام للأملاك الوطنیةالأملاك الوطنیة وعملیا یفوض هذه ال

  :المحاكم الإداریة : ثانیا

وهي  021-98ونظمها القانون العضوي  1996استحدثها المشرع أیضا بموجب دستور    

الهیئات القضائیة التي تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جمیع 

ة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدی

، ویمثل الأملاك الوطنیة الخاصة في نزاعاتها أمام القضاء مدیري 2الإداریة  طرفا فیها

أملاك الدولة والحفظ العقاري بالولایات كل فیما یخصه لتمثیل الوزیر المكلف بالمالیة في 

  .عیة أو مدعى علیهاالدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الإداریة، سواء كانت مد

  القضاء العادي: البند الثاني

یمكن أن یتم النظر في النزاعات المتعلقة بالأملاك الوطنیة الخاصة من طرف جهة  

القضاء العادي، حیث ترفع الدعاوى أمام القاضي المدني على اعتبار أن هذه الأملاك هي 

لها استعمالها واستغلالها  أملاك خاصة للدولة تمارس علیها سلطاتها الثلاث بحیث یمكن

والتصرف فیها بعكس الأملاك العمومیة التي لا یجوز التصرف فیها، وبالتالي فالقاضي 

، إضافة إلى نزاعات التبادل 3العادي هو صاحب الاختصاص في نظر الدعاوى المتعلقة بها

انون من ق 92تبادل أملاك وطنیة خاصة بأملاك تابعة للخواص المنصوص علیها بالمادة (

  4).الأملاك الوطنیة 

                                                           

  1998یونیو  01المؤرخة في  37یتعلق بالمحاكم الإداریة، ج ر عدد 1998مایو  30المؤرخ في   98-02 -  1

  02-98من القانون  01المادة  -2

  09-08من القانون  802المادة  --  3

  .216سلطاني عبد العظیم، مرجع سابق، ص -4
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  أهم المنازعات المثارة: الفرع الثالث

كما ذكرنا سابقا أن بیع الأملاك الوطنیة یكون أصلا بالمزاد العلني واستثناء یكون  

بالتراضي، هذا النوع من البیوع بالنسبة للأملاك الوطنیة لا تثور بشأنه نزاعات كثیرة، على 

نصوص القانونیة والتنظیمیة التي تحول دون نشوب اعتبار أنه محاط بمجموعة من ال

  منازعات،

وفي حالة وجود منازعات یتم اللجوء إلى الطرق الودیة في حل هذه المنازعات، كما 

قد یكون الحل بمبادرة من الإدارة نفسها، ومنه سوف یقتصر الحدیث على أهم المنازعات 

-81ك الدولة في إطار قانون التي جاءت في نصوص قانونیة خاصة، منازعات بیع أملا

  .بند أول، ومنازعات الأراضي الفلاحیة بند ثان 01

 01-81منازعات بیوع أملاك الدولة في إطار قانون : البند الأول

  :وجهان رئیسیان من المنازعات عموما 01-81یترتب على تطبیق القانون 

 حالات تكون المنازعات المترتبة على مدى شرعیة التنازل، بحیث في كثیر من ال

هناك طلبات شراء على أملاك تابعة للدولة غیر قابلة بطبیعتها لأن تكون محلا للتنازل 

 1) .السكنات الوظیفیة المخصصة لضرورة الخدمة مثلا (

  ،المنازعات المترتبة على مدى حق الاستفادة من التنازل عن الأملاك القابلة للبیع

  2.على ملك عقاري واحد من قبل أكثر من مرشحطلبات استفادة  أن هناك حیث یلاحظ مرارا

  منازعات الأراضي الفلاحیة: البند الثاني

  3 :تتمثل أهم أوجه المنازعات المتعلقة بالأراضي الفلاحیة 

  عدم دفع الأتاوى من قبل المستفیدین أو التهاون في دفعها. 

 عدم الالتزام ببنود العقد الإداري. 

 1).إیجار الأراضي مثلا (ونا الإقدام على تصرفات محظورة قان  

                                                           

  01- 81من القانون  3/7ادة الم -  1

  .01-81من القانون  10إلى المادة  5من المادة  -  2

 . 92یوسف حفصي، مرجع سابق، ص -3



 للملكية الناقلة بالتصرفات العقارية المحفظة تسيير                             : الأول فصلال

 

38 

  تسییر المحفظة العقاریة بالتبادل: المبحث الثاني

من القانون المدني الجزائري، یمكن أن یكون محل  413استناداً إلى أحكام المادة 

المقایضة عقد : "، حیث تنص المادة على أنه2التبادل مالاً عقاریاً أو منقولاً باستثناء النقود

  3."تبادل ملكیة مال غیر النقودالمتعاقدین أن ینقل إلى الآخر على سبیل یلتزم به كل من ال

یظهر من النص المتقدم أن عقد المقایضة یتمیز عن عقد البیع في أن عقد البیع  

هو مبادلة شيء بمبلغ من النقود، أما عقد المقایضة فهو مبادلة شيء بشيء لا یكون أیهما 

  .مبلغاً من النقود

ى سبیل التبادل ملكیة لتزم بموجبه كل من المتعاقدین أن ینقل لآخر علفالمبادلة عقد ی

، والمقایضة لیست فحسب مبادلة حق ملكیة بحق ملكیة آخر، كمبادلة 4النقودن مال لیس م

دار بأرض، أو سیارة بآلة زراعیة، أو أرض بمواشٍ أو نحو ذلك، بل قد تكون مبادلة حق 

ق عیني، أو شخصي آخر كمبادلة رقبة دار بحق عیني أو حق شخصي بالملكیة أو بأي ح

انتفاع في دار أخرى، أو في أرض، و مبادلة حق انتفاع بحق انتفاع ، أو بحق ارتفاق، 

  .ومبادلة حق انتفاع أو حق ارتفاق بحق شخصي 

فلا بد أن تكون المقایضة مبادلة حق بحق، فإذا تم تبدیل حق بعمل، أو بامتناع عن 

  .عمل أو عمل بامتناع عن عمل فلا نكون أمام مقایضةعمل، أو تبدیل عمل ب

إن المقایضة كعقد البیع فهي عقد رضائي، یتم بتوافق الإیجاب و القبول، و لا 

یشترط فیها شكل خاص، و یثبت طبقاً للقواعد العامة في الإثبات بقیمة أحد الشیئین 

 فكل التزام تقدر قیمته المقایض فیهما، إذ من المفروض أنهما متساویان في القیمة، و إلا

  .بقیمة الشيء محل هذا الالتزام
                                                                                                                                                                                     

  .19- 87من القانون  29و 28والمادتین   03-10من القانون  29المادة  -  1

، 2001للنشر، الجزائر،أعمر یحیاوي، الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة، دار هومة  -  2

 47ص

 .من القانون المدني 413المادة  -  3

 . 26، ص2002حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة، دار هومة للنشر، الجزائر، -  4
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    1.وأركان المقایضة هي التراضي، و المحل، و السبب

أما عن الآثار التي تترتب عن المقایضة فهي نفسها التي تترتب عن عقد البیع، من 

لكیة حیث التزامات البائع، لا من حیث التزامات المشتري، فیلتزم كل من المقایضین بنقل م

الشيء الذي یقایض به الطرف الآخر، كما یلتزم بتسلیمه إیاه بضمان عدم التعرض 

  2.والاستحقاق، و بضمان العیوب الخفیة فیه

من هنا یمكن القول أن عقد المقایضة عقد ذو طابع خاص یتمیز عن غیره من 

و محور الدراسة في العقود المدنیة، كالبیع مثلاً، لاسیما  العقود الإداریة كالتبادل و الذي ه

هذا المبحث، إذ سوف یتم التطرق لهذا النوع  من العقود، من خلال إبراز المفارقات القانونیة 

بینه وبین عقد المقایضة من حیث ماهیته، وأنواعه، و كذا الإجراءات، و المنازعات المتعلقة 

  : به في مطالب على النحو التالي

  مفهوم التبادل: المطلب الأول

  صور التبادل: الثانيالمطلب 

  إجراءات التبادل: المطلب الثالث

  المنازعات المتعلقة بعملیة التبادل: المطلب الرابع

  مفهوم التبادل: المطلب الأول

یعتبر التبادل أول الأنظمة التجاریة التي عرفتها المجتمعات وأبسطها في التعامل،   

، ولعل جمیع التعاریف التي حیث تقوم على فكرة واحدة وهي مبادلة سلعة بسلعة أخرى

  :تناولت المقایضة تمحورت حول ذات الفكرة، ویمكن تعریف المقایضة كالآتي

                                                           

، 1998، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 3، ط4عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ج - 1

 . 856ص

 . 862بد الرزاق السنهوري، نفس المرجع، صع -  2
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هي عملیة مبادلة سلعة بسلعة أخرى، عندما تتوفر الرغبة لدى البائع ولدى المشتري " 

على المبادلة، دون تحدید قیمة معینة كأن یعطي شخص لآخر شوال من القمح مقابل 

  1."اشیة أو ما شابه ذلكخروف من الم

أو خدمة بخدمة بدون  ،لعة بخدمةمبادلة سلعة بسلعة، أو س": وتعرف على أنها

  2"عمال النقود وفي سبیل ذلك یجب استخدام معدل معین لإتمام العملیةتاس

  :وسیتم تقسیم هذا المطلب إلى فروع وذلك على النحو التالي

  تعریف التبادل: الفرع الأول

  تمییز عقد المقایضة عن عقد البیع: الفرع الثاني

  تعریف التبادل: الفرع الأول

  :دني المصري على ما یليممن ال 482تنص المادة 

المقایضة عقد به یلتزم كل من المتعاقدین أن ینقل إلى الآخر، على سبیل التبادل، " 

  ."ملكیة مال لیس من النقود

  : على ما یأتي  483وتنص المادة 

المتقایض فیها قیم مختلفة في تقدیر المتعاقدین، جاز تعویض إذا كان للأشیاء " 

  ."الفرق بمبلغ من النقود یكون معدلا

  . 357-356وتقابل هذه النصوص في التقنین المدني المصري السابق المادتین 

في التقنین المدني السوري : ویقابلها أیضا في التقنینات المدنیة العربیة الأخرى

، وفي التقنین المدني 472- 471ي التقنین المدني اللیبي المادتین ، وف451-450المادتین 

  501.3إلى  499، وفي تقنین الموجبات والعقود اللبناني المواد 599العراقي المادة 

                                                           

 بلال بوجمعة وطروبیا نذیر، المقایضة التجاریة كآلیة لتفعیل صادرات الدول النامیة وكبدیل تنموي مستدام -  1

، مجلة دراسات في الاقتصاد والتجارة المالیة، مخبر الصناعات التقلیدیة لجامعة - مع الإشارة لتجارب دولیة- لاقتصادیاتها 

 .2017لسنة  03، العدد 06جزائر، المجلدال
، نقلا عن العلواني عدیلة، المیسر في الاقتصاد النقدي، دار الخلدونیة  1203بلال بوجمعة وروبیا، نفس المرجع ، ص-  2

 12، ص2014الجزائر 

المقایضة، مرجع سابق البیع و  -العقود التي تقع على الملكیة –عبد الرزاق السنهوري ،الوسیط في شرح القانون المدني  -  3

 .856، ص
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نلاحظ من خلال ما تقدم أن كل التعریفات اتفقت على معنى واحد للمقایضة وهي 

ان المتبادلان مختلفان في كان الشیئ ن غیر ثمن نقدي، إلا إذامبادلة سلعة بسلعة أخرى م

  .القیمة فعندها یجوز تعویض الفارق بمبلغ نقدي

یعتبر التبادل أحد أهم العقود الإداریة باعتبار أن الإدارة طرفاً في العقد، و باعتبار 

  1.أن العقد یتصل بنشاط مرفق عام من حیث تسییره، أو تنظیمه

ة التي یمكن أن یكون لها أثر في تكوین وتعتبر عملیة التبادل من الطرق القانونی

طرق الاقتناء : "... 30–90من قانون  26،  وتنص المادة الأملاك العقاریة الخاصة للدولة

  2..."العقد والتبرع، والتبادل والتقادم والحیازة: التي تخضع القانون العام 

كامها إلى قواعد لقد اعتبر قانون الأملاك الوطنیة التبادل وسیلة قانونیة تخضع في أح

  3.القانون الخاص

إن التبادل هو عقد بین طرفین أو أكثر بخصوص مبادلة حق عیني عقاري بحق 

  .4عیني عقاري آخر غیر نقدي 

و التبادل طریقة من طرق القانون الخاص یهدف إلى حیازة الدولة للملك العقاري بغیة 

  5 .تصنیفه ضمن الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة لها

                                                           

، دار الطباعة الحدیثة 1خمیس السید اسماعیل، الأصول العامة و التطبیقات العملیة للعقود الإداریة و التعویضات، ط - 1

 . 16، ص 1994للنشر، مصر، 

 30-90من قانون  26/3المادة  -  2

، 30-90: ى ضوء قانون الأملاك الوطنیة رقم آسیا حمیدوش، طرق اكتساب الملكیة العقاریة الخاصة للدولة عل -  3

  76، ص 2010 – 2009مذكرة ماجستیر،جامعة منتوري  قسنطینة، الجزائر، 

، دار 2، ج)أسباب كسب الملكیة ( السید عبد الوهاب عرفة، المطول في الملكیة العقاریة و العقود المدنیة العقاریة  - 4

 .  482، ص2004المطبوعات الجامعیة، مصر، 

 . 38، ص2005، دار هومة للنشر، الجزائر، 3أعمر یحیاوي، نظریة المال العام، ط -  5
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المعدل  30 – 90من قانون الأملاك الوطنیة  31/3ذا ما یستفاد من نص المادة وه

  1.و المتمم، حیث یجب أن یهیأ المال بعد حیازته تهیئة خاصة تتلاءم مع الهدف المسطر له

و باعتبار أن التبادل هو نظیر المقایضة في القانون المدني إلا أنه یتمیز عنه كونه 

شخاص العامة والخواص في العقارات فقط، وهكذا تنص المادة حصر عملیة التبادل بین الأ

یتم تبادل الأملاك العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة التي تملكها : "منه على 92

الدولة أو الجماعات الإقلیمیة بین المصالح العمومیة وفق الشروط والكیفیات التي یحددها 

  .التنظیم

اریة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة التي تملكها الدولة كما یتم تبادل الأملاك العق

مقابل أملاك عقاریة یملكها الخواص، ویكون هذا التبادل طبقا للقواعد المنصوص علیها في 

  2"التشریع الجاري به العمل لا سیما القانون المدني 

ملاك یكون تبادل الأملاك العقاریة التابعة للأ: " على أنه  95/1و تنص المادة 

الوطنیة الخاصة التي تملكها الجماعة المحلیة موضوع قرار تتخذه السلطة المختصة بعد 

  3..."مداولات المجلس الشعبي المعني وفق الأشكال القانونیة

ولما كان قانون الأملاك الوطنیة نصاً خاصا، و القانون المدني نصاً عاماً أو شریعةً 

ة و الخواص یخص فقط العقارات وفقاً لقاعدة عامةً، فإن التبادل بین الأشخاص العام

    4.الخاص یقید العام

                                                           

ومن ناحیة أخرى، ینبغي أن یكون العقار المطلوب تصنیفه ملكا مؤهلا : " ... 30- 90من القانون  31/3المادة  - 1

العمومیة حتى ولو ضمت للأملاك ة جزءا من الأملاك الوطنیة قتناومهیأ للوظیفة المخصص لها، ولا تكون العقارات الم

  ."الوطنیة إلا بعد تهیئتها 

  30-90من القانون  92/2المادة  -  2

  30-90من القانون  95/1المادة  -  3

 . 49أعمر یحیاوي، الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة، مرجع سابق، ص -  4
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 أن المشرع الجزائري المعدل والمتمم 30-90نصوص القانون من خلال  لنا یتبین

أصاب حین حصر عملیة التبادل بالنسبة للأملاك الوطنیة الخاصة في العقارات فقط دون 

  .من شيء لآخر اواختلاف قیمته ةالأخیر  قولات نظرا لصعوبة التعامل في هذهالمن

عندما ترى هیئة عامة أن ملك : "التبادل على أنه Delaubadereویعرف الأستاذ 

عام لم یعد مفیداً للمصلحة العامة، تستطیع و بدون أي صعوبة قانونیة التغییر في 

  1"تخصیصه 

  عن عقد البیع التبادلتمییز : الفرع الثاني

أن عقد المقایضة یتمیز عن عقد الییع في أن ویظهر من النصوص المتقدم ذكرها 

عقد البیع مبادلة شيء بمبلغ من النقود وهو الثمن، أما عقد المقایضة فهو مبادلة شيء 

بشيء لا یكون أیهما مبلغا من النقود، ففي البیع یوجد مبیع وثمن، أما في المقایضة فلا 

فیهما یكون كل منهما في حكم ن المتقایض یلكن یوجد مبیع ومبیع إذ أن الشیئیوجد ثمن و 

  .المبیع

والمقایضة لیست مبادلة حق ملكیة بحق ملكیة آخر فحسب بل قد تكون حق عیني 

آخر أو حق شخصي بالملكیة أو بأي حق عیني أو شخصي آخر، كمبادلة حق رقبة دار 

بحق انتفاع في دار أخرى أو في أرض، ومبادلة حق انتفاع بحق انتفاع أو بحق ارتفاق، 

  .بادلة حق انتفاع أو حق ارتفاق بحق شخصيوم

حق بعمل أو بامتناع  استبدلبحق، فإذا  ولكن لا بد أن تكون المقایضة مبادلة حق

دل عمل بعمل أو عمل بامتناع عن عمل، كما إذا أعطى شخص أرضا باستعن عمل أو 

العقد لآخر في نظیر أن یقوم له بعمل معین أو في نظیر أن یمتنع عن عمل معین، فهذا 

  .لیس مقایضة بل هو عقد غیر مسمى

ولابد أن تكون المقایضة كما تم ذكره مبادلة حق غیر نقدي، فلا تدخل النقود في عقد 

المقایضة نقود تكون  في المقایضة، وهذا هو الذي یمیزها عن عقد البیع، ومع ذلك فقد یدخل

  .في تقدیر المتعاقدینمعدلا، فیما إذا كانت الأشیاء المتقایض فیها لها قیم مختلفة 

                                                           

 . 188سلطاني عبد العظیم، مرجع سابق، ص -  1
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  1.مبلغ من النقود یكون معدلابرق اتعویض الفكما یجوز  

فإذا قایض شخص بدار مملوكة له على أرض مملوكة لآخر وكانت قیمة الدار 

في نظر المتقایضین، فإن صاحب الدار یأخذ في مقابل داره  1500وقیمة الأرض  2000

  .قى العقد مع ذلك عقد مقایضة ، ویب500الأرض ومعها معدل من النقود مقداره 

وقد اختلفت الآراء في هذا الصدد فیما یمیز عقد المقایضة بمعدل عن عقد البیع، 

فذهب رأي إلى وجوب الرجوع إلى نیة المتعاقدین، فإن أرادا العقد بیعا فهو بیع وإلا فهو 

قرن به  يإذا كان أكثر من قیمة الشيء الذمقایضة، وذهب رأي ثان إلى جعل العقد بیعا 

لتكمیل قیمته، فإن كان المعدل اقل فالعقد مقایضة، وذهب رأي ثالث وهو الراجح إلى أن 

العقد یكون مقایضة إلا إذا كان المعدل یزید بكثیر على قیمة الشيء الذي قرن به لتكمیل 

قیمته بحیث یعتبر هذا الشيء هو المكمل للمعدل لا المعدل هو المكمل للشيء، ففي المثل 

دلت الدار بالأرض استب، ف500والأرض قیمتها  2000متها لف الذكر إذا كانت الدار قیالسا

   2.، كان العقد بیعا لا مقایضة1500ومعها 

  الموافقات بین المقایضة والبیع: البند الأول 

تسري أحكام البیع على النحو السالف ذكره بالنسبة إلى أركان المقایضة وبالنسبة إلى 

  .ب علیها الآثار التي تترت

  أركان المقایضة : أولا 

المقایضة كالبیع عقد رضائي، یتم بتوافق الإیجاب والقبول ولا یشترط فیها شكل 

خاص، ویثبت طبقا للقواعد العامة في الإثبات بقیمة أحد الشیئین المتقایض فیهما إذ 

 امحل هذ م تقدر قیمته بقیمة الشيءالمفروض أنهما متساویان في القیمة، وإلا فكل التزا

  3.لتزام، وأركان المقایضة التراضي والمحل والسببالا

                                                           

تعویض الفرق جاز  في تقدیر المتعاقدین إذا كانت الأشیاء المتقایض فیها مختلفة القیم: " من ق م ج 414المادة  -  1

 ."بمبلغ من النقود
البیع والمقایضة، مرجع  -كیةالعقود التي تقع على المل –عبد الرزاق السنهوري ،الوسیط في شرح القانون المدني  -  2

 .858، صسابق

البیع والمقایضة، مرجع  -كیةالعقود التي تقع على المل –اق السنهوري ،الوسیط في شرح القانون المدني عبد الرز  -  3

  858، صسابق
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ویشترط في التراضي أن یوجد، وأن ینصب على المقایضة لا مجرد الوعد بها، على 

أن الوعد بالمقایضة یجوز كما یجوز الوعد بالبیع، وتسري على الوعد بالمقایضة الأحكام 

  . التي تسري على الوعد بالبیع

ل یجب أن یكون صحیحا، والتراضي لا یكون صحیحا إلا ب لتراضيولا یكفي وجود ا

  .إذا كان صادرا من ذي أهلیة، والأهلیة في المقایضة هي نفسها في البیع

وحدود ولایة الولي والوصي والقیم في المقایضة هي نفس حدودها في البیع، ویدخل 

  .في ذلك تعاقد الشخص مع نفسه

الغلط والتدلیس : إذا كان خالیا من عیوب الإرادة ولا یكون التراضي صحیحا أیضا إلا

  .والإكراه والاستغلال

وخیار الرؤیة في المقایضة كخیار الرؤیة في البیع ینتهي إلى وجوب تعیین الشيء 

المتقایض علیه وعلم المتقایض، وتدخل الأوصاف على المقایضة كما تدخل على البیع، 

المذاق، وتسري نفس الأحكام التي تسري على فتجوز مثلا المقایضة بشرط التجربة وشرط 

  .بیع التجربة وبیع المذاق

والركن الثاني للمقایضة هو الشیئان المتقایض فیهما، ویشترط في كل منهما ما 

یشترط في المبیع، إذ أن كلا منهما في حكم المبیع كما قدمنا، فیجب أن یكون الشيء 

فیا، وتجوز متقایض فیه معینا تعیینا كاالمتقایض فیه موجودا، ویجب أن یكون الشيء ال

وفي شيء یعین بالتقدیر كیلا أو مقاسا أو وزنا أو عدا، ویجوز  يالمقایضة في شيء جزاف

تعیین الشيء المتقایض فیه عن طریق العینة كما یجوز تعیین المبیع، ویصح أن یكون 

ن الشيء الشيء المتقایض فیه حصة شائعة كما یصح ذلك في المبیع، ویجب أن یكو 

المتقایض فیه صالحا للتعامل فیه وبخاصة یجب أن یكون مشروعا، كما یجب أن یكون 

  .الشيء المتقایض فیه مملوكا للمتقایض

مة المقررة في نظریة اوالركن الثالث في المقایضة هو السبب، وتسري فیه الأحكام الع

  1.السبب

                                                           
  858، صسابقالمرجع ال نفسعبد الرزاق السنهوري ، -  1
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  آثار المقایضة : ثانیا

البیع من حیث  ىضة هي نفس الآثار المترتبة علوالآثار التي تترتب على المقای

التزامات البائع، لا من حیث التزامات المشتري، فیلتزم كل من المتقایضین بنقل ملكیة الشيء 

الذي یقایض به إلى الطرف الآخر كما یلتزم بتسلیمه إیاه، وبضمان التعرض والاستحقاق، 

  1.وبضمان العیوب الخفیة

  بین المقایضة والبیعالمفارقات : البند الثاني

من أو بالتزامات المشتري الراجعة ثیمكن القول بوجه عام أن أحكام البیع المتعلقة بال

إلى الثمن لا تسري في عقد المقایضة، لتعارض هذه الأحكام مع طبیعة المقایضة، 

فالمقایضة لیس فیها ثمن كما تمت الإشارة أعلاه، فإذا دخل عنصر النقد في المقایضة كما 

ي المقایضة بمعدل من النقود سرت أحكام الثمن على هذا المعدل وحده بالمقدار الذي لا ف

  2.یتعارض مع عقد المقایضة

كذلك الأحكام المتعلقة بالتزامات المشتري فیما یرجع منها إلى الثمن، كالتزام الوفاء 

انها في عقد بالثمن ودفع الفوائد وزمان دفع الثمن ومكانه، كل هذه الأحكام لا محل لسری

  .المقایضة

  :ومما یترتب على أن المقایضة لا یوجد فیها ثمن ما یأتي 

لا یتصور في المقایضة دفع العربون إلا فیما یتعلق بعربون یدفع خارجا عن البدلین،  -1

 .وهذا لا یقع عادة

 .لا یقع في المقایضة صورة تقابل البیع بالتقسیط  -2

 .فاءلا یقع في المقایضة صورة تقابل بیع الو  -3

لا تسري في المقایضة الأحكام المتعلقة باسترداد الحق المتنازع فیه، ولا أحكام العجز  -4

 .في المقدار

                                                           
 858، صسابقالمرجع نفس ال عبد الرزاق السنهوري ، -  1

البیع والمقایضة، مرجع سابق ،  - العقود التي تقع على الملكیة – عبد الرزاق السنهوري ،الوسیط في شرح القانون المدني 2

  858ص
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لا یوجد حق امتیاز لأي حق للمتقایضین على الشيء الذي قایض به، لأن حق  -5

الامتیاز إنما قرره القانون لضمان الثمن، ولكن إذا وجد في المقایضة معدل، كان 

 .ز كما سبق القولمضمونا بحق امتیا

 .لا شفعة في المقایضة -6

تجدر الإشارة أنه كما یعتبر كل المتقایضین بائعا لما قایض به یعتبر كذلك كل 

مصروفات : "من أن مدني 484 ما نصت علیه المادةوهو ، 1منهما مشتریا لما قایض علیه

لم یوجد اتفاق عقد المقایضة وغیرها من النفقات الأخرى یتحملها المتقایضان مناصفة، ما 

  2".یقضي بغیر ذلك

والأصل في عقد البیع أن مصروفات البیع یتحملها المشتري، فإذا أردنا تطبیق هذا الحكم 

على المقایضة وجب اعتبار كل من المتقایضین مشتریا لما قایض علیه، ووجب تبعا لذلك 

ل بینهما تقسیم هذه المصروفات مناصفة بینهما، وبوجه خاص وجب تقسیم رسوم التسجی

مناصفة، دون اعتداد بما یمكن أن یوجد من فرق في القیمة بین البدلین، وهذا كله ما لم 

    3.یوجد اتفاق أو عرف یقضي بغیر ذلك

  صور التبادل: المطلب الثاني

قیوداً وضوابط قانونیة حدد من خلالها  30 – 90وضع قانون الأملاك الوطنیة 

حیث نص بشكل صریح على أن التبادل إنما یخص  المجال الذي یدخل فیه حیز التبادل؛

العقارات فقط كما سبق وتمت الإشارة إلیه، إلا أن عملیة التبادل هذه لها صورتان أساسیتان، 

أولاهما التبادل الذي یتم بین الأشخاص العامة والخواص أو بین الدولة و الخواص، وثانیهما 

  4.التبادل بین الأشخاص العامة

                                                           
 من ق م ج 415المادة  - 1

 .من ق م المصري 484 المادة -  2

البیع والمقایضة، مرجع  -العقود التي تقع على الملكیة –عبد الرزاق السنهوري ،الوسیط في شرح القانون المدني  -  3

  858سابق، ص

 . 50لوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة، مرجع سابق، صأعمر یحیاوي، ا -  4
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  :المطلب إلى فروع وذلك على النحو الآتي سیتم تقسیم هذا

  التبادل بین الدولة والخواص: الفرع الأول

  التبادل بین الهیئات العامة: الفرع الثاني

  التبادل بین الدولة والخواص: الفرع الأول

یتم هذا النوع من التبادل بناءً على إمكانیة الإدارة القیام بمبادلة جزء من أملاكها 

ك محدد تابع لأحد أشخاص القانون الخاص سواءً كان شخصاً طبیعیاً أو الخاصة مقابل مل

  .معنویاً 

ویتم هذا التبادل بقرار من وزیر المالیة بعد مبادرة من الوزیر المسئول عن القطاع 

الذي یشرف على المال المراد مبادلته، أو من السلطة المختصة بحسب الحال، بعد مداولة 

على أن یخص التبادل العقارات فقط دون أن یتعداه إلى  رئیس المجلس الشعبي المعني

  .المنقولات

  التبادل بین الهیئات العامة: الفرع الثاني

یمكن أیضاً للأشخاص العامة الإقلیمیة أن تقوم بعملیة تبادل الأملاك العقاریة 

 الخاصة مع مصالحها، و ذلك عن طریق قرار من وزیر المالیة، أو الوالي حسب الحالة بعد

تغییراً (استشارة مصلحة أملاك الدولة المختصة إقلیمیاً، لأن التبادل في هذه الحالة یُعَد 

 12من المرسوم التنفیذي  115وذلك ما نصت علیه صراحة المادة ) مزدوجاً في التخصیص

یعد تبادل المصالح العمـومیة للأملاك العقاریة التابعة لأمـلاك الدولة، في : "بقولها  427 –

جمادى الأولى  14المـؤرخ في  30 – 90من القانون رقم  92م الفقرة الأولى من المادة مفهو 

، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه تغییراً 1990الموافق لأول دیسمبر سنة  1411عام 
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 88، و یجب أن یتم حسب الأشكال والشروط المحددة في المادة 1مزدوجاً في التخصیص

  : ذه المادة الأخیرة تنص على ما یلي،  و بذلك نجد أن ه2"أعلاه

یتم تغییر التخصیص یكون بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة أو الوالي حسب الحالة، "

  3."بعد استشارة المصالح المختصة المكلفة بالأملاك الوطنیة 

أن كلا من الطرفین المتبادلین یغیر تخصیص المال التابع  92و في تفسیر المادة 

  .له

لنوع من التبادل لا یُعَد وسیلة لاكتساب المال لأن المال موجوداً أساساً في إن هذا ا

   4.نطاق الأملاك الوطنیة 

  إجراءات التبادل: المطلب الثالث

یمكن أن یتم تبادل الأملاك العقاریة الخاصة التابعة للدولة مقابل أملاك عقاریة 

، وهذا ما نصت علیه 5ة التبادلیملكها الخواص، مع مراعاة فارق القیمة الناتج عن عملی

یدرج الملك الجدید قانونا، بعد التبادل في : "من قانون الأملاك الوطنیة بقولها  94المادة 

الأملاك الوطنیة الخاصة للدولة لإعطائه التخصیص النهائي المحدد له، وإذا تبین من 

مقابل، تخول هذه العملیة التبادل  أن قیمة الملك الذي تعرضه الدولة تفوق قیمة ذلك الملك ال

الدولة الحق في تحصیل الفارق، و یدفعه لها الطرف المبادل، و إذا كانت قیمة الملك الذي 

                                                           

كما یتم تبادل الأملاك العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة : "...المعدل والمتمم 30-90من القانون  92/2المادة  -  1

بادل طبقا للقواعد المنصوص علیها في الخاصة التي تملكها الدولة مقابل أملاك عقاریة یملكها الخواص، ویكون هذا الت

 ."التشریع الجاري به العمل لا سیما القانون المدني

  427- 12من المرسوم التنفیذي  115المادة  -  2

  427- 12من المرسوم التنفیذي  88المادة  -  3

یة الحقوق، جامعة باتنة، عائشة زمورة ، النظام القانوني للأملاك الوطنیة في القانون الجزائري، مذكرة ماجیستیر، كل -  4

  . 94، ص2003الجزائر، 

، 2011، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2لیلى طلبة، الملكیة العقاریة الخاصة وفقاً لأحكام التشریع الجزائري، ط - 5

 . 71ص
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تتلقاه الدولة بمقتضى التبادل تفوق قیمة الملك الذي تعرضه، فإن هذه العملیة تخول الطرف 

  1".ومیةالمبادل الحق في أخذ فارق القیمة الذي تدفعه الدولة من الأموال العم

  : سیتم تقسیم هذا المطلب إلى فروع حسب الآتي

  تقدیم الطلب: الفرع الأول

  إبرام عقد التبادل: لفرع الثانيا

  تقدیم الطلب: الفرع الأول

یتم طلب التبادل إما بمبادرة من مالك العقار المتبادل معه، أو المصلحة العامة 

  2.المعنیة

الذي یرغب في التبادل مع شخص فإذا تم تقدیم الطلب من طرف صاحب الملك 

  3:عام، حیث یقدم المعني بالأمر طلباً إلى الوزیر المكلف بالمالیة یتضمن الوثائق التالیة 

 طلب المبادلة، -

 مستندات مثبتة للملكیة كعقد الملكیة، -

 المخطط الخاص بالملك العقاري، -

 مقترحات خاصة بالعقار موضوع المبادلة، -

 4.یة للمصلحة العمومیةئلة المبدوثیقة تثبت المباد -

وعلى المالك إبطال كل تسجیلات الرهون على العقار، خلال الأشهر الثلاثة الموالیة 

للإشعار الذي تبلغه إیاه مصلحة أملاك الدولة، بعدها یأمر الوزیر المكلف بالمالیة المصالح 

                                                           

   30-90من القانون  94المادة  -  1

 427- 12من المرسوم التنفیذي  117المادة  -  2

 427-12من المرسوم التنفیذي  117/4المادة  -  3

  . 77آسیا حمیدوش، مرجع سابق، ص -  4
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وحقیقة  المختصة بالأملاك الوطنیة بدراسة الملف قصد التحقق من وضعیة المالك الخاص،

  1.تقدیم العقارات، ومعدل فارق القیمة اللاحق عند الاقتضاء 

أما إذا كان الطلب من مصلحة عامة فإن الجهاز المختص هو الذي یقدمه حسب 

الكیفیات المعمول بها إلى الهیئة الوصیة مصحوبا بالوثائق الثبوتیة، وبعد موافقة السلطة 

لیة مصحوباً بمذكرة توضیحیة تبرر عملیة الوصیة علیه تحیله بدورها  إلى وزیر الما

  2.التبادل

المؤرخ في  54853و في هذا الصدد أصدرت المحكمة العلیا قرار رقم 

-76جاء فیه أنه من المقرر قانونا أن التبادل وفقاً لأحكام المرسوم رقم  04/12/19893

رقیة المتضمن تنظیم علاقات الإیجار بین دیوان الت 23/10/1976المؤرخ في  147

أن التبادل أو التخلي عن المساكن المملوكة للدولة یخضع  4والتسییر العقاري والمستأجرین

للموافقة الصریحة للهیئة المسیرة، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بمخالفة 

  .القانون غیر مؤسس

للدولة  و لما كان من الثابت في قضیة الحال أن عملیة التبادل للمسكنین المملوكین

تمت دون الموافقة الصریحة للهیئة المسیرة، وأن قضاة الموضوع بقرارهم الرافض لهذه العملیة 

      5.أصابوا في تطبیق القانون 

                                                           

  . 189سلطاني عبد العظیم، مرجع سابق، ص -  1

 427-12من المرسوم التنفیذي  117/2المادة  -  2

، دار هومه 8نقلا عن حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، ط 131، ص02، العدد1991المجلة القضائیة لسنة  - 3

  .2009ر، للنشر، الجزائ

یتضمن تنظیم العلاقات بین المؤجر والمستأجر لمحل  1976أكتوبر  23المؤرخ في  147-76المرسوم التنفیذي رقم  -  4

 .1977فبرایر سنة  09المؤرخة في  12معد للسكن وتابع لمكاتب الترقیة والتسییر العقاري، ج ر عدد 

  .339، ص 2009شر، الجزائر، ، دار هومة للن08حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، ط -  5
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  إبرام عقد التبادل: لفرع الثانيا

یعتبر عقد التبادل عقد رضائي كأصل عام، غیر أنه لا یمكن إبرام هذا العقد إلا بعد 

  :ذي یصدر عن وزیر المالیة، و ینص القرار على البیانات التالیةصدور قرار المبادلة ال

 .وصف الأملاك العقاریة موضوع المبادلة، و قیمة كل منها -

 معدل فارق القیمة الذي ترتب على أحد الطرفین المتبادلین للطرف الآخر  -

 .الأجل الذي یمكن تحقیق عملیة التبادل خلاله -

 1.تثقل العقار الخاص الأجل لتصفیة الرهون المحتملة التي -

، فإذا كان في شكل عقد إداري 2یأخذ عقد التبادل شكل عقد إداري أو عقد توثیقي

تقوم إدارة أملاك الدولة بتحریره باعتبارها موثق الدولة، و یوقعه والي الولایة التي یوجد فیها 

ؤرخ الصادر عن المحكمة العلیا، و الم 255411، وهو ما جاء به القرار رقم 3الملك

، حیث أكد على ضرورة تحریر عقد مبادلة عقار في الشكل الرسمي 06/02/2002في

  4وذلك تحت طائلة البطلان

أما إذا كان في شكل عقد توثیقي فإنه یتم عند الموثق، و تتبع فیه كافة الإجراءات 

حمل الطرف المتبادل مع الدولة تالخاصة بالعقود، و یمثل فیه مدیر أملاك الدولة، و ی

، ویخضع العقد  في الحالتین لإجراءات التسجیل و الشهر في المحافظة 5اریف التوثیقمص

  6.العقاریة

في نطاق الأملاك الخاصة  مجهتذبعدها تضم الإدارة العقار الخاص إلى ذمتها، و 

  .التابعة لها، وذلك بصورة مؤقتة، حتى یتم تخصیصه

                                                           

 427-12من المرسوم التنفیذي رقم  117/6المادة  -  1

  427-12من المرسوم التنفیذي  119/1المادة  -  2
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 .وما بعدها  80، ص 01،العدد  2004المجلة القضائیة لسنة  -  4
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خر، فإن الشخص الذي یستفید من أما إذا كان العقار یفوق في قیمته قیمة العقار الآ

     1.العقار الأكبر قیمة یدفع الفارق إلى الشخص الذي یتحصل على العقار الأقل قیمة

أما إذا تعلق الأمر بعملیة تبادل مع الهیئات المحلیة، فإن قرار المبادلة یتخذه الوالي 

، حیث تصدر 2مرأو رئیس المجلس الشعبي البلدي بعد موافقة المجلس الشعبي المعني بالأ

  3.الموافقة في شكل مداولة من طرف المجلس الشعبي البلدي، أو الوالي حسب الأحوال 

من قانون  95وبعد مداولة المجلس الشعبي البلدي المنصوص علیها بموجب المادة  

 10-11من قانون البلدیة رقم  82إلى  79الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم، وكذا المواد من 

تستكمل العملیة بإعداد عقد توثیقي ، 4و المتعلق بالبلدیة 2011یونیو سنة  22ي المؤرخ ف

من السلطة التي اتخذت قرار التبادل، و أخیراً یخضع العقد لإجراءات التسجیل والشهر 

   5.العقاري 

غیر أنه وإن لم ینص القانون على شرط إبطال وشطب كل التسجیلات الرهنیة الواردة 

وك للمتبادل معه، إلا أنه في عملیات التبادل التي تقوم بها مصالح الدولة، على العقار الممل

فإن هذا الشرط یمتد للمبادلات التي تباشرها الهیئات المحلیة استناداً إلى قاعدة عدم جواز 

الحجز على الأملاك التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة الموضحة سابقاً، ذلك أن تخلف مثل 

كانیة الحجز على هذه العقارات، وهو ما یتعارض مع قاعدة عدم جواز هذا الشرط یوحي بإم

  6.الحجز على أملاك الدولة و الجماعات المحلیة

                                                           

 . 191سلطان عبد العظیم ، مرجع سابق ، ص -  1

 30-90من القانون  95المادة  -  2

شرفي حسان، الأملاك الوطنیة الخاصة في القانون الجزائري، مذكرة ماجیستیر، كلیة الحقوق بن عكنون،  -  3

 . 108، ص2005/2006الجزائر،

، 2011یولیو  3المؤرخة في  37یتعلق بالبلدیة، ج ر عدد  2011یونیو سنة 22المؤرخ في  10-11ن رقم القانو  -  4

 4ص

 . 191سلطاني عبد العظیم، مرجع سابق، ص -  5

 . 109شرفي حسان، مرجع سابق، ص -  6
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یفرض نفسه حتى ولو لم یكن  –شطب التسجیل الرهني –لذلك فإن الحكم المتقدم 

من المرسوم التنفیذي  118، و ذلك ما نصت علیه صراحة المادة 1هناك نص قانوني صریح

یجب على من یتبادل عقاراً مثقلاً بتسجیلات رهنیة، أن یثبت إبطال : "بقولها  427- 12 رقم

هذه التسجیلات و شطبها، خلال الأشهر الثلاثة الموالیة للإشعار الذي تبلغه إیاه مصالح 

  2"أملاك الدولة، وعلى أي حال یجب أن یتم هذا الإشعار قبل تحریر عقد التبادل

  عات المتعلقة بعملیة التبادلالمناز : المطلب الرابع

نظراً لازدواجیة نظام الحمایة القانونیة على الأملاك الوطنیة، یوزع الاختصاص 

حسب طبیعة الأملاك، حیث یختص القاضي الإداري بالمنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنیة 

      3.صةالعمومیة، كما یختص القاضي العادي بالمنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنیة الخا

یتم نظر المنازعات الخاصة بالأملاك العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة 

للدولة من طرف جهات القضاء الإداري كجهة أصلیة، على اعتبار أن الدولة هي المالكة 

من قانون  800لهذه الأملاك، و هذا حسب المعیار الشكلي المنصوص علیه في المادة 

الإداریة الذي یعتبر النزاعات التي تكون الدولة، الولایة، أو البلدیة طرفا الإجراءات المدنیة و 

، و هذه الأملاك تخضع أیضاً في بعض منازعاتها 4فیها من اختصاص القضاء الإداري

  5.لجهة القضاء العادي، و هذا نظراً لازدواجیة القواعد القانونیة التي تخضع لها

في النزاعات الخاصة بالأملاك العقاریة الخاصة و یقوم وزیر المالیة بتمثیل الدولة 

التابعة للدولة، و ذلك أمام الجهات القضائیة العلیا في الدولة، حیث یفوض هذا الاختصاص 

أو الصلاحیة إلى المدیر العام للأملاك الوطنیة، و ذلك بمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في 

                                                           

 . 52أعمر یحیاوي، الوجیز في الأموال الخاصة للدولة و الجماعات المحلیة، مرجع سابق، ص -  1

  . 427- 12من المرسوم التنفیذي  118المادة  -  2

،  2009، دار هومة للنشر و التوزیع، الجزائر، 11حمدي باشا عمر و لیلى زروقي، المنازعات العقاریة، ط -  3

  .103ص

   09-08 إ م إ من ق 800/2المادة  -  4

 . 213سلطاني عبد العظیم، مرجع سابق، ص -  5
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ثیل وزیر المالیة والحفظ العقاري لتم الذي یؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة 20/02/1999

یمكن للوزیر المكلف : "على أنه 427-12ینص المرسوم التنفیذي رقم  ا، كمالمذكور سابقاً 

بالمالیة أن یكلف موظفي إدارة أملاك الدولة الذین یخولهم قانوناً بتمثیله في الدعاوى 

بالولایات أیضاً كلاً في مجال  ، و یؤهل مدیري أملاك الدولة ومدیري الحفظ العقاري1"القائمة

اختصاصه بتمثیل الوزیر المكلف بالمالیة، في الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائیة 

  .سواءً المحاكم أو المجالس القضائیة بما فیها الغرف الإداریة 

أما عن الجهات القضائیة المختصة، فإنها تقسم في الجزائر إلى جهات قضائیة 

  2.ضاء العادي إداریة وجهات الق

  :وفقا للآتي ینعسیتم تقسیم هذا المطلب إلى فر 

  جهات القضاء الإداري: الفرع الأول 

  جهات القضاء العادي: الفرع الثاني 

  جهات القضاء الإداري: الفرع الأول 

 152و بالضبط نص المادة  1996استحدث المشرع مجلس الدولة بموجب دستور 

ص بالنزاعات التي یكون أحد أطرافها  سلطة مركزیة أو منه ، وهو هیئة قضائیة علیا تخت

  3.هیئة عمومیة أو منظمة مهنیة 

فبالنسبة للمنازعات المتعلقة بتبادل العقارات الخاصة التابعة للدولة فإن هذه الأخیرة 

یقوم  بتمثیلها أمام الهیئة القضائیة العلیا وزیر المالیة باعتباره المسئول الأول عن الأملاك 

  4.نیة ، وعملیاً یفوض هذه الصلاحیة للمدیر العام للأملاك الوطنیة الوط

                                                           

  427-12فیذي من المرسوم التن 192/3المادة  -  1

  . 214سلطاني عبد العظیم، نفس المرجع، ص -  2
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أما القضایا الخاصة بتبادل العقارات الخاصة بالدولة والواقعة في إقلیم معین من 

 02-98الدولة فإن المحاكم الإداریة هي صاحبة الاختصاص طبقاً للقانون العضوي رقم 

  .والمتعلق بالحاكم الإداریة

ك الوطنیة العقاریة الخاصة في نزاعاتها أمام هذه الهیئات مدیري و یمثل الأملا

أملاك الدولة و الحفظ العقاري بالولایات كلاً فیما یخصه لتمثیل الوزیر المكلف بالمالیة في 

  .الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الإداریة 

  جهات القضاء العادي: الفرع الثاني 

وطنیة العقاریة الخاصة إلى جهة القضاء العادي استثناءً یمكن أن تخضع الأملاك ال

في بعض النزاعات، كالنزاعات المتعلقة بتبادل هذه الأملاك حیث یختص بها القاضي 

العادي، إذا ما تعلق الأمر بتبادل أملاك وطنیة عقاریة خاصة للدولة بأملاك أخرى تابعة 

محكمة التنازع باعتبارها  ، و في حالة وقوع نزاع في الاختصاص یرفع الأمر إلى1للخواص

الجهة المخول لها قانوناً الفصل في تنازع الاختصاص بین جهات القضاء الإداري 

  2.والعادي

إن أهم المنازعات المثارة في جانب تبادل العقارات الوطنیة الخاصة هي منازعات أو 

العیني  دعاوى قضائیة متعلقة بالملكیة العقاریة بغض النظر عن المالك، أو صاحب الحق

سواءً كان من أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص، وترمي إلى فض النزاع 

  3 .القائم أو من المحتمل أن یقوم 

و لقد توسعت دائرة هذا النوع من المنازعات بشكل یدعو للقـلق خاصةً إذا علمنا أن 

 92حیث نصت المادة  الكثیر منها تكون الدولة سواءً مدعیة أو مدعى علیها طرفا فیها ،

المعدل و المتمم على أن أحكام القانون المدني هي  30 – 90من قـانون الأملاك الوطنیة 

                                                           

  المعدل والمتمم 30-90من القانون  92المادة  -  1

  1996من الدستور لسنة  152/4المادة  -  2
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وتخضع بالتالي إلى جهة القضاء العادي، وهذا أقرب إلى المنطق لأن وحدة  1التي تطبق

    2.القانون تسـاوي وحدة القاضي
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  :تمهـیـــــد

الوطنیة الخاصة عن الأملاك الوطنیة العامة، بمیزة تتمثل في خضوع  تتمیز الأملاك

النوع الأول إلى جملة من التصرفات غیر ناقلة للملكیة، هذه التصرفات لا تخرج الملك من 

ذمة صاحبه، وتلحقه بذمة شخص آخر، وإنما تمنح هذا الأخیر حق الانتفاع بالملك لمدة 

  .للقانون  زمنیة تتحدد إما بالاتفاق أو طبقاً 

والتصرفات غیر الناقلة للملكیة عبارة عن تصرفات تقوم بها الإدارة المالكة والممثلة 

في موضوعنا هذا في شخص الدولة بإرادتها، حیث یتم بموجبها تحویل عقاراتها إلى جهات 

أخرى عامة أو تابعة للقطاع الخاص شریطة أن لا تنتقل ملكیة هذه العقارات بصفة نهائیة 

        1لك الأشخاص بل یتم فقط تحویل التسییر لهذه العقارات لأجل المصلحة العامةإلى ت

إن التصرف وفق هذه الصفة في الأملاك العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة 

سوف یساهم إلى حدٍ كبیر في تفعیل سوق العقار في الدولة من جهة، ومن جهة أخرى 

عن الملكیة لأداء الوظائف والتي غالباً ما تكون مقترنة  یقصر على المتعاملین عناء البحث

  .بزمن محدود

وسوف یتم تقسیم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث نتناول من خلالهم آلیات تسییر 

مبحث أول یعالج آلیة تسییر : المحفظة العقاریة بالتصرفات غیر الناقلة للملكیة وفقاً للآتي

الأملاك  تسییرثاني  یدرس التخصیص كطریقة لحث الالمحفظة العقاریة بالإیجار، أما المب

العقاریة الخاصة التابعة للدولة، ومبحث أخیر یبین عقد الامتیاز كوسیلة لتسییر المحفظة 

  .العقاریة الخاصة التابعة للدولة
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  تسییر المحفظة العقاریة بالإیــجــار: المبحث الأول 

ك الخاصة للدولة غیر مفیدة للمصالح إذا أصبحت الأملاك العقاریة التابعة للأملا

ولو مؤقتاً أو ألغي تخصیصها تتولى الجهات المختصة أو مصلحة أملاك الدولة  العمومیة

تأجیرها بالنسبة للأملاك المسیرة مباشرة من الشخص العام المالك لها، أما إذا كانت مسیرة 

م هذه الأخیرة بتأجیرها، من قبل المؤسسات، و الهیئات المشرفة على القطاع العقاري فتقو 

   1.وذلك وفقاً لما ینص علیه القانون 

یدخل عقد الإیجار ضمن فئة العقود الناقلة للانتفاع بالأشیاء، و هو قریب من العقود 

الناقلة للملكیة لأنه یتعلق بشيء، وكذلك من عقود الخدمات غیر أنه عقد لا یترتب عنه 

  .سوى التزام بوضع الشيء تحت تصرف الغیر 

ظهر الإیجار بعد عقد البیع والعاریة، ذلك أنه إذا كان من المقبول في المجتمعات 

البدائیة التخلي عن ملكیة الشيء مقابل ثمن، أو إعارته مؤقتا داخل العائلة، أو العشیرة، فإنه 

  .لم یكن یخطر على بال أن یتخلى عن ماله مؤقتاً مقابل أجرة

بأنه ینشأ بمجرد تلاقي الإرادتین، و قد كرس و عرف عقد الإیجار من عهد الرومان 

التي تنص على أن الإیجار ینعقد  1714القانون المدني الفرنسي هذا الطرح في المادة 

  2.بمجرد لقاء الإرادتین قبل وضع الید و بدون أي شكلیة 

و للتفرقة بین إیجار العقارات و إیجار المنقولات یستعمل القانون المدني الفرنسي 

  .بالنسبة للمنقولات locationبالنسبة للعقارات و  bail عبارتي

أما طرفا العقد فهما المؤجر أو من یضع الشيء المؤجر تحت تصرف شخص ثانٍ، 

  .والمستأجر و هو من ینتفع بهذا الشيء لقاء أجرة 

                                                           

 . 133عائشة زمورة ، مرجع سابق ، ص -  1
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، و السكنیة منها دون دون المنقولاتیهتم بإیجار العقارات إن المشرع الجزائري  

  .الزراعیة

ذلك راجع للظروف التاریخیة التي صدر فیها القانون المدني، و أیضا لأسباب و 

تاریخیة، وهي تأثر المشرع المدني الجزائري إلى حدٍ بعید بالقانون الفرنسي و بالأخص قانون 

، والذي شمل تطبیقه حتى الجزائر في بعض الجوانب فقط بمقتضى قانون 01/09/1948

30/09/1950.  

و مراسیم  31/12/1962عول ما عدا ما تناقض منه مع قانون و بقي ساري المف

  1975.1المتعلقة بالإیجار إلى غایة صدور القانون المدني  1963

  :مطالب وذلك على النحو الآتيأربع إلى وسیتم تقسیم هذا المبحث 

  مفهوم الإیجار: المطلب الأول 

  :عة للدولةصور إیجار الأملاك العقاریة الخاصة التاب: المطلب الثاني 

  إجراءات التأجیر: المطلب الثالث

  المنازعات المتعلقة بإیجار العقارات التابعة لأملاك الدولة الخاصة: المطلب الرابع

  مفهوم الإیجار: المطلب الأول 

لا ینعقد الإیجار كعقد إلا بتراضي طرفیه، و لبیان مفهوم الإیجار لا بد من رصد  

أهمیته إذ أنه في ضوء هذا التعریف تتضح خصائص  و ،تعریف یكشف عن جوهره وطبیعته

  .هذا العقد 

  :وفقا للآتي ینعسیتم تقسیم هذا المطلب إلى فر 

  تعریف عقد الإیجار وتمییزه عن غیره من العقود: الفرع الأول 

  أركان عقد إیجار الأملاك العقاریة الخاصة التابعة للدولة: الفرع الثاني 
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  یجار وتمییزه عن غیره من العقودتعریف عقد الإ: الفرع الأول 

  . وفیما یلي سیتم تعریف عقد الإیجار وتمییزه عن غیره من العقود

  تعریف عقد الإیجار: البند الأول

الإیجار عقد یلتزم المؤجر بمقتضاه أن یمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معین مدة 

  1.معینة لقاء أجر معلوم 

حصول الشخص على منفعة مال ة الرئیسیة لالوسیلو هكذا فإن عقد الإیجار هو 

  2.مملوك لشخص آخر، نظیر مقابل دون حاجة إلى أن یكسب ملكیة هذا المال

و من هذا التعریف نخلص إلى أن لعقد الإیجار مجموعة خصائص نجمل أهمها فیما 

  : یلي

 .عقد الإیجار عقد رضائي لا یشترط في انعقاده شكل معین  -1

 .زم للجانبین، و هو من عقود المعاوضة و أن عقد الإیجار عقد مل -2

 .ولما كانت المدة في عقد الإیجار عنصراً جوهریاً فإن الإیجار یعد من العقود الزمنیة -3

إلا التزامات شخصیة في  ئهم عقود الإدارة باعتباره لا ینشكما یعد عقد الإیجار من أ

  3.ذمة طرفیه

لم یعط تعریفاً واضحاً ودقیقاً إن المشرع الجزائري من خلال نصوص القانون المدني 

من القانون المدني على أنه ینعقد الإیجار بمقتضى  467لعقد الإیجار بل نص في المادة  

  4.عقد بین المؤجر والمستأجر

                                                           

 . 15، ص 2000، دار المطبوعات الجامعیة ، مصر ،  1عصام أنور سلیم ، الوجیز في عقد الإیجار ، ج -  1

 . 15عصام أنور سلیم ، نفس المرجع ، ص -  2

،  3، ط 2، ج 1مجلد) الإیجار و العاریة ( في شرح القانون المدني الجدید ،  عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط - 3

 . 06، ص1998منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

الإیجار عقد یمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة : " من القانون المدني 467المادة  - 4

 ..."مقابل بدل إیجار معلوم
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ویخضع إیجار الأملاك الوطنیة الخاصة لأحكام قانون الأملاك الوطنیة، و المرسوم 

ل هذا التأجیر إلى تحقیق أرباح لصالح ، حیث تهدف الدولة من خلا427-12التنفیذي رقم 

  .الخزینة

و الملاحظ هنا أن كلا القانونین لم یعطیا تعریفاً لعقد إیجار الأملاك الوطنیة الخاصة 

والتي یمكن تعریفه على أنه عقد تلتزم بمقتضاه الإدارة أن تمكن شخص آخر عام أو خاص 

زم المستأجر بدفع أجر محدد مع من الانتفاع بشيء معین، و ذلك لمدة محددة على أن یلت

                                                                                                          .إرجاع الشيء المنتفع به عند انتهاء المدة المتفق علیها

لوجه من التقنین المدني المصري تعریفا لعقد الإیجار على ا 558أوردت المادة 

الإیجار عقد یلتزم بمقتضاه أن یمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معین مدة معینة : "الآتي

  ."لقاء أجر معلوم

، ویقابلها في 445-362ویقابل هذا النص في التقنین المدني المصري القدیم المادة   

تقنین المدني ، أما ال526التقنینات المدنیة العربیة الأخرى، التقنین المدني السوري المادة 

، وفي تقنین الموجبات والعقود 722، وفي التقنین المدني العراقي المادة 557اللیبي المادة 

  533.1اللبناني المادة 

  خصائص عقد الإیجار:البند الثاني 

  :خلص من هذا التعریف أن لعقد الإیجار خصائص نجملها في مایلينست

كل معین، وهو عقد ملزم للجانبین، عقد الإیجار عقد رضائي لا یشترط في انعقاده ش -1

 .ومن عقود المعاوضة 

منفعة الشيء المؤجر، : العناصر التي یقع علیها التراضي في عقد الإیجار هي -2

 .والمدة، والأجرة

ولما كانت المدة في عقد الإیجار هي عنصر جوهري، فإن عقد الإیجار عقد مؤقت،  -3

 .وهو عقد زمني

                                                           
عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على العمل، الإیجار والعاریة، الجزء السادس،  -  1

 3المجلد الأول، دار إجیاء التراث العربي،  بیروت لبنان ، ص
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لمدة، فالمدة هي مقیاس الانتفاع بالشيء المؤجر، اط وثیق بین الأجرة وابوهناك ارت -4

 .والأجرة تقابل الانتفاع

صیة في جانب كل من المؤجر كما أن عقد الإیجار لا ینشئ إلا التزامات شخ -5

جر، فهو عقد ملزم للجانبین كما سبق القول، ولا یرتب الإیجار للمستأجر أوالمست

 .حقا عینیا في الشيء المؤجر

ار لا ینشئ إلا التزامات شخصیة، فهو من عقود الإدارة لا من ولما كان عقد الإیج -6

 .كما أن البیع أهم عقود التصرف  ،عقود التصرف، والإیجار أهم عقود الإدارة

ینشئ عقد الإیجار التزامات إیجابیة في جانب المؤجر، ولا یقتصر على إنشاء  -7

ینشئ التزامات  القدیمالتزامات سلبیة، وكان عقد الإیجار في التقنین المدني المصري 

یقرر في تعریفه ) 445-362المادة (سلبیة، فكان هذا التقنین صبغة ذات  عدیدة

فالعمل الذي  ،للإیجار أن المؤجر یلتزم بترك المستأجر ینتفع بالشيء المؤجر ومرافقه

كان المؤجر یقوم به حسب هذا التعریف فهو عمل سلبي، وقد ترتب على ذلك أن 

المؤجر في التقنین السالف الذكر بالصبغة السلبیة، فالمؤجر یسلم اصطبغت التزامات 

العین بالحالة التي تكون علیها، ولم یكن هناك نص على ضمان المؤجر للعیوب 

الخفیة، ولكن التقنین المدني المصري الجدید جعل التزام المؤجر إیجابیا على غرار 

من الانتفاع بالعین المؤجرة، ولا  التشریعات الغربیة، فالمؤجر یلتزم بتمكین المستأجر

یقتصر على مجرد تركه ینتفع بهذه العین، ویسلم العین في حالة تصلح معها للانتفاع 

    1.بها، ویلتزم بإجراء الصیانة اللازمة، وهناك نص صریح یلزمه بضمان العیوب الخفیة

  تمییز عقد الإیجار عن العقود الأخرى:البند الثالث 

خصائص الإیجار المتقدمة الذكر تجعله یتمیز عن سائر  أن مما تقدم نستخلص

العقود، فكونه یقع على منفعة الشيء المؤجر لا على ملكیته یمیزه عن البیع، إذ أن البیع یقع 

على الملكیة لا على المنفعة، وكون المنفعة في الإیجار لقاء أجر معلوم یمیزه عن العاریة، 

المستعیر فیها أجرا وكون المستأجر یرد نفس العین المؤجرة فالعاریة من عقود التبرع لا یدفع 

عند انتهاء الإیجار یمیز هذا الأخیر عن القرض، فالمقترض لا یرد نفس الشيء بل یرد 

                                                           
 .05مرجع، ص عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني ، العقود الواردة على العمل، نفس ال -  1
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مثله، وكون الإیجار یرد على شيء لا على عمل یمیزه عن كل من المقاولة وعقد العمل 

لى عمل، وكون المستأجر ینتفع بالشيء یمیز وعن الوكالة، فهذه العقود الثلاثة الأخیرة تقع ع

بل یحافظ علیه، ومع  المودع ینتفع بالشيء لا هالمودع عند أن الإیجار عن الودیعة ، إذ

ذلك قد یلتبس عقد الإیجار بهذه العقود ذاتها، أو بعقود أخرى، فیصعب تمییزه عنها، ومن 

  .أهم العقود التي تلتبس بالإیجار هو عقد البیع

  :لإیجار بالبیعالتباس ا

رأینا فیما سبق أن التمییز یدق بین البیع والإیجار إذا وقع العقد، لا على الشيء ذاته 

بل على ثمراته ومنتجاته، ورأینا أن الأصل في العقد إذا وقع على ثمرات الأرض أن یكون 

ن بیعا إیجارا إذ یقع على منفعة الأرض المتجددة التي لا تنفذ، وإذا وقع على المنتجات یكو 

إذ یقع على هذه المنتجات ذاتها لا على منفعة متجددة، ومع ذلك قد یبیع صاحب الأرض 

المحصول الناتج منها وهو لا یزال في الأرض، فیكون العقد بیعا لهذا المحصول لا إیجارا 

للأرض، والعبرة بنیة المتعاقدین أرادا بیعا أو إیجارا، فقد یؤجر صاحب المنجم منجمه 

  1.كون العقد إیجارا لا بیعایلمستأجر في مقابل أجرة دوریة فالیستغله 

  أركان عقد إیجار الأملاك العقاریة الخاصة التابعة للدولة: الفرع الثاني 

إن عقد إیجار الأملاك العقاریة الوطنیة الخاصة كغیره من العقود له مجموعة من 

  .وهي الرضا، المدة و المحل : الأركان 

  ضيالترا: البند الأول

یعد التراضي تطابق إرادتین مختلفتین، أي تطابق الإیجاب والقبول، وعلیه فالإیجاب 

یمكن أن یصدر من الإدارة نفسها أو من الذي یرید أن یتعاقد معها، ویمثل الدولة والهیئات 

  2 .العامة المتعاقدة إدارة أملاك الدولة المختصة إقلیمیا

من  27دلة والمتممة بموجب المادة المع 30-90من قانون  90حیث نصت المادة 

یتم تأجیر الأملاك العقاریة التابعة للأملاك : "على أنه 14-08قانون الأملاك الوطنیة 

                                                           
  6عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، العقود الواردة على العمل، نفس المرجع، ص -  1

  . 198سلطاني عبد العظیم ، مرجع سابق ، ص -  2
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الخاصة للدولة ذات الاستعمال الرئیسي كسكن بالقیمة الإیجاریة الحقیقیة مع مراعاة الأحكام 

لاك الدولة، و إما بتفویض التشریعیة أو التنظیمیة الخاصة، إما مباشرة من طرف مصالح أم

في إطار تعاقدي من طرف هیئات عمومیة أو خاصة متخصصة مؤهلة في هذا المجال 

  1."ووفق الشروط والأشكال المحددة في التشریع و التنظیم المعمول بهما

السالف الذكر على أنه تختص إدارة أملاك الدولة وحدها  427-12و ینص المرسوم 

للأملاك الخاصة للدولة التي تسیرها مباشرة، سواء كانت مخصصة  بتأجیر العقارات التابعة

أم غیر مخصصة لمصلحة عمومیة، ومهما تكن المصلحة التي تحوزها أو تستعملها، كما 

  2.تختص وحدها بتحدید الشروط المالیة لهذا التأجیر

  المـــــــدة: البند الثاني 

  .اعتباره عقد زمني تعتبر المدة في عقد الإیجار ركناً جوهریاً فیه ب

المؤرخ في  47718وفي هذا الصدد أصدرت المحكمة العلیا قراراً تحت رقم   

، حیث یعتبر أن الإیجار الشفوي المبرم دون ذكر المدة أو كان لمدة غیر 20/06/1988

 475محددة ینتهي بتنبیه بالإخلاء مبلغ لأحد الطرفین مع مراعاة الآجال المحددة في المادة 

نون المدني مع الاحتفاظ بالأحكام المتعلقة بحق البقاء والحالات الاستثنائیة المحددة من القا

  3 .من نفس القانون  517،  515،  514والمنصوص علیها في المواد 

                                                           

  14- 08من قانون الأملاك الوطنیة  27المادة  -  1

   427- 12من المرسوم التنفیذي  100المادة  -  2

مایو سنة  13المؤرخ في  05- 07من القانون المدني ملغاة بموجب أحكام القانون  517، 515، 514، 475المواد   -  3

  31، ج ر عدد2007



 لكيةللم الناقلة غير بالتصرفات العقارية لمحفظةا تسيير                           :ثانيال فصلال

 

67 

ومن المقرر أنه إذا انتهى عقد الإیجار و بقي المستأجر ینتفع بالعین المؤجرة مع علم 

ولى لمدة غیر محددة وأن الإیجار غیر محدد المدة المؤجر بذلك یتجدد الإیجار بشروطه الأ

  1 .لا ینتهي إلا بتوجیه تنبیه بالإخلاء للمستأجر

كما أن إیجار العقارات التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة للدولة لا بد أن یحدد بمدة 

تكون : " من المرسوم التنفیذي المذكور آنفاً على أنه 102معینة، حیث تنص المادة 

المعدل ...  30 – 90من القانون  89ات، طبقاً للتشریع المعمول به لاسیما المادة الإیجار 

سنة محددة ) 65(والمتمم والمذكور أعلاه، لمدة قصوى لا یمكن أن تتجاوز خمساً و ستین 

  .وفقاً لطبیعة الاستثمار

           2 ."تحدد المدة و الحقوق و الواجبات و كذا كیفیات الفسخ في عقد الإیجار

یتضح مما سبق أن المدة في عقد الإیجار تتحدد وفقاً لتراضي الطرفین ، على أنه لا 

سنة و ذلك تماشیاً مع الطبیعة الخاصة  65یمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مدته 

  .للاستثمار 

  المحـــــل: البند الثالث 

عقار بالنسبة للإدارة إن محل عقد إیجار الأملاك العقاریة الخاصة التابعة للدولة هو ال

  . والأجرة بالنسبة للمستأجر

 بالنسبة للإدارة : أولا 

كل ملك تختص إدارة الأملاك الوطنیة بإدارته و تسییره یمكن أن یكون محلاً 

للإیجار، وهذه الأملاك حسب قانون الأملاك الوطنیة و المرسوم التنفیذي المذكورین أعلاه 

العامة غیر خاضعة للإیجار أو غیره كونها لا تؤدي  هي أملاك وطنیة خاصة لأن الأملاك

المؤرخ في  98-89وظیفة تجاریة ، وقبل صدور هذین القانونین صدر المرسوم 

                                                           

نقلاً عن حمدي باشا عمر ، القضاء العقاري  ، المرجع .  144، ص 03، العدد  1990المجلة القضائیة ، لسنة  -  1

 . 326السابق، ص

 . 12/427المرسوم التنفیذي رقم  -  2
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الذي یحدد القواعد التي تضبط الإیجار المطبق على المساكن و المحلات  20/06/1989

  1.التي تملكها الدولة 

 بالنسبة للمستأجر  : ثانیا 

لاك الوطنیة الخاصة یلزم بدفع بدل الإیجار، حیث یُدفع هذا كل مستأجر للأم 

  2:الأخیر بین یدي رئیس مفتشیة أملاك الدولة المختص إقلیمیاً، و ذلك وفقاً للرزنامة التالیة

كل سداسي و مقدماً في أول أكتوبر ، و أول أبریل ، إذا كان الثمن یساوي أو یفوق  -

 .دج  10.000

 .دج 10.000كتوبر إذا كان هذا الثمن أقل من كل سنة و مقدماً في أول أ -

و یكون المستأجر ملزماً ومن یوم استقرار المزاد علیه ، بدفع كافة الضرائب و الرسوم 

  3.المثقلة بالعقار و المساهمات التي تثقل العقار حالیاً أو في المستقبل

اء فیه أنه أما عن طریقة تقدیر سعر الإیجار فقد أصدرت المحكمة العلیا قراراً  ج

لتقدیر سعر الإیجار یجب على القاضي أن یعتبر التعریفات الرسمیة و الأسعار الجاریة في 

  .المحلات المماثلة في تاریخ البناء و وضعیة وحالة العمارة 

أن قضاة الاستئناف ألغوا الحكم  –في قضیة الحال  –و لما كان من الثابت 

تقریر الخبرة المحددة لمبلغ الإیجار الشهري بـ المستأنف لدیهم الذي قضا بالمصادقة على 

دج ابتداءً من تاریخ الحكم، و تصدیاً للدعوى قضوا من جدید بتحدید مبلغ الإیجار بـ  400

دج شهریاً ابتداءً من تاریخ رفع الدعوى أمام المحكمة، و ذلك اعتماداً على أن مبلغ  200

محل و یكون المستأجر یشغل الأمكنة الإیجار المحدد من المحكمة لا یتناسب كإیجار لل

                                                           

یحدد القواعد التي تضبط الإسجار المطبق على المساكن  1989یونیو  20المؤرخ في  98- 89المرسوم التنفیذي  - 1

یونیو  28المؤرخة في  26والمحلات التي تملكها الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات والهیئات التابعة لها، ج ر عدد 

 .691، ص 1989

 . 198، ص سلطاني عبد العظیم ، مرجع سابق  -  2

 . 81سماعین شامة، مرجع سابق ، ص -  3
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بالأقدمیة، فإنه بقضائهم كما فعلوا لم یسببوا قرارهم تسبیباً كافیاً تجاه معاییر التقدیرات 

   . 2ولم یؤسسوا قرارهم على أساس قانوني 1من القانون المدني 471المحددة في أحكام المادة 

ریقة حساب بدل حدد ط 98- 89أما عن طریقة حساب بدل الإیجار فالمرسوم 

الإیجار ونص على أنه یتكون من مبلغ الإیجار الرئیسي والتكالیف الإیجاریة، و في حساب 

مبلغ الإیجار یجب التفرقة بین مبلغ الإیجار الرئیسي للمحلات ذات الاستعمال السكني، 

  3.وحساب مبلغ الإیجار الرئیسي للمحلات ذات الاستعمال غیر السكني 

اریة تتكون من مجموعة النفقات التي یتحملها المستأجر وتغطي أما التكالیف الإیج

، لبقاء وصیانة الأجزاء المشتركة بین كل الأشخاص 4مبلغ الأشغال والخدمات اللازمة

  5.المستفیدین من الإیجار

  :صور إیجار الأملاك العقاریة الخاصة التابعة للدولة: المطلب الثاني 

التأجیر عن طریق  وهي ة التابعة للدولة وفق صورالخاصیتم إیجار الأملاك العقاریة 

فرع ثان، والتأجیر وفق أحكام خاصة  ، والتأجیر عن طریق التراضيفرع أول المزاد العلني

  .فرع ثالث

  التأجیر عن طریق المزاد العلني: الفرع الأول 

یتم تأجیر الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة من حیث المبدأ عن طریق 

د العلني، والحكمة في ذلك هي الحصول على أعلى عرض من أجل أحسن استغلال المزا

  .لهذه الأملاك، إضافة إلى إضفاء نوع من الشفافیة على العملیة

                                                           

 6، ص31، ج ر عدد 2007مایو  13المؤرخ في  05- 07من القانون المدني ملغاة بالقانون رقم  471المادة   -1

، نقلاً عن حمدي  139، ص02،العدد  1990، المجلة القضائیة  18/10/1985، المؤرخ في 39369القرار رقم  -  2

 .  288ء العقاري ، مرجع سابق ، صباشا عمر ، القضا

  السالف ذكره 98-89من المرسوم  6و  5المادة   -  3

  السالف ذكره 98-89من المرسوم  09المادة  -  4

 . 199سلطاني عبد العظیم ، مرجع سابق ، ص -  5
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الذي یحدد شروط  23/11/1991المؤرخ  91/454من المرسوم  19وتشیر المادة 

وات لفترة واحدة أو عدة سن 09یمكن التأجیر لمدة : "إدارة الأملاك الخاصة والعامة إلى أنه

یمكن تأجیر العقارات ذات : "على أنه تنص من نفس المرسوم 20المادة  أن ، كما"فترات

   ."  الاستعمال السكني عن طریق المزاد العلني

والذي ورد في مادته  16/12/2012المؤرخ في  427-12إلا أنه وبصدور المرسوم 

- 91ضمن المرسوم رسوم لا سیما الواردة أنه تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا الم 197

یجارات طبقا للتشریع المعمول به تكون الإ: "منه على أنه 102قد نصت المادة ، ف454

الموافق لأول  1411جمادى الأولى عام  14المؤرخ في  30-90رقم  89لاسیما المادة 

وز خمسا المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لمدة قصوى لا یمكن أن تتجا 1990دیسمبر 

  .الاستثمارسنة محددة وفقا لطبیعة ) 65(وستین سنة 

  "تحدد المدة والحقوق والواجبات وكذا كیفیات الفسخ في عقد الایجار

یق غیر أن تأجیر العقارات غیر المحلات ذات الاستعمال السكني، یكون عن طر  

  427.1-12المرسوم التنفیذي ه وهو ما أكدالمزاد العلني، 

لى أن الإیجار یمكن أن یتم تجدیده بناء على طلب المستأجر، كما تجدر الإشارة إ

لدفتر یمكن أن یتحول العقد إلى تنازل بمجرد تنفیذ المشروع بشرط أن یكون ذلك مطابقا 

  .الشروط، وبطبیعة الحال بناء على طلب من المستثمر

كن یم: "من قانون الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم على أنه 89وتنص المادة  

التنازل أو تأجیر الأملاك العقاریة التابعة للأملاك الخاصة للدولة والجماعات الإقلیمیة، غیر 

في عمل  التي ألغي تخصیصها، إذا ورد احتمال عدم قابلیتها لتأدیة وظیفتهاالمخصصة أو 

المصالح والمؤسسات العمومیة عن طریق المزاد العلني، مع احترام المخططات التوجیهیة 

  ..."ئة والتعمیر، ومراعاة الأحكام الواردة في نصوص تشریعیة أخرى للتهی

                                                           

 . 427- 12من المرسوم التنفیذي  103المادة  -  1
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یتضمن  1994أوت   15وقد صدر في هذا الصدد عن وزارة المالیة قرار بتاریخ 

الموافقة على دفتر الشروط العامة الذي تؤجر وفقه عن طریق المزاد العقارات التابعة 

رة الأملاك الوطنیة تسییراً مباشراً باستثناء للأملاك الوطنیة الخاصة للدولة التي تسیرها إدا

  1.تلك المعدة للسكنى

ویعود الاختصاص في إبرام العقود لإدارة أملاك الدولة بالنسبة للعقارات التابعة للدولة 

  2.سواءً تلك التي تسیرها بنفسها أو تلك التي قامت بتخصیصها

  الإیجار بالتــــراضـــي: الفرع الثاني 

: من قانون الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم على أنه 3و 89/2نصت المادة 

ویمكن بصفة استثنائیة مبررة قانونا التنازل أو التأجیر بالتراضي على أساس القیمة "...

التجاریة أو الإیجاریة الحقیقیة للأملاك المعنیة لأجل عملیات تحقق فائدة أكیدة للجماعة 

  .الوطنیة

أجیرات المحققة تطبیقا للأحكام السابقة بموجب عقود ویجب أن تكرس المبیعات والت

  ."  تحدد نماذجها عن طریق التنظیم

التي تسیرها مباشرة أو  الأملاك الوطنیة الخاصةحیث تؤجر إدارة أملاك الدولة 

داء المهمة أجل تمكین تلك المؤسسات من للمصالح العامة للدولة، وذلك من أالمخصصة 

   3.المسندة إلیهم

لإیجار بالتراضي أو الإیجار المباشر إلى تشجیع المستثمرین، حیث یقوم ویهدف ا

یرى أنها ذات منفعة  الإیجار بالتراضي لفائدة المستثمرین بالنسبة للمشاریع التي الوالي بمنح

                                                           

 . 81سماعین شامة ، مرجع سابق ، ص -  1

 . 145ان ، مرجع سابق ، ص شرفي حس -  2
3
 . 82سماعین شامة، مرجع سابق ، ص - 
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كبرى للمجموعة الوطنیة، وذلك بعد أخذ رأي مدیریة أملاك الدولة حول الشروط المالیة، 

  1.لى تنازل تشجیعا للمستثمر بناء على طلبه هو فقطهنا أیضا إ مكن أن یتحول الإیجاروی

إن طلب التأجیر بالتراضي یكون حسب طبیعة المشروع موجها إلى الوالي المختص 

برسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام في حالة العقار الفضاء، وتكون الرسالة مرفقة 

  :بالملف الآتي

 .للمشروع موضوع الطلبوضعیة ومكونات والمساحة المطلوبة  -

 .التوجه، الطبیعة والمصاریف المفترضة للمشروع -

 .مخططات خاصة بالمشروع المراد إنجازه  -

 .جدول زمني یتضمن على الخصوص تاریخ إنجاز المشروع -

  . طرق الصیانة المقترحة -

 .الطرق المقترحة لتفعیل المشروع ومدى تأثیره على البیئة والثروات الطبیعیة -

ولائیة یكون تنظیمها وتكوینها على حسب أهمیة المشروع المطلوب إنجازه، تنشأ لجنة 

وذلك بموجب قرار صادر عن الوالي، تبدي هذه اللجنة رأیها في كل طلبات الإیجار، وذلك 

بعد دراسة الملفات وتأكیدها للفائدة التي یعود بها المشروع على الدولة من الناحیة 

  2.الإقتصادیة

 طریق التراضي للأملاك العقاریة الخاصة التابعة للدولة أحد أهمیعتبر الإیجار عن 

الطرق التي یتم بواسطتها تأجیر مثل هذه الأملاك، إلا أن هذا النوع من الإیجارات یعتبر 

  3.استثناءً على الأصل وهو التأجیر بالمزاد العلني كما سلف ذكره 

                                                           
1
سنة بوشربي مریم، التصرفات الواردة لى الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه، جامعة البلیدة،  ال - 

  .317، ص2018-2017الجامعیة 

2
 .318صبوشربي مریم ، نفس المرجع السابق،  - 

غیر أنه وبالنسبة للعملیات التي تكتسي فائدة أكیدة للجماعة الوطنیة، یمكن : "... 427-12من المرسوم  103المادة  - 3

  ..." التأجیر بالتراضي في إطار الإجراءات المنصوص لیها في هذا المجال
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ملاك الوطنیة الخاصة في وتوجد هناك حالات خاصة تكون فیها الأراضي التابعة للأ

  :حالة تأجیر وفقاً للقواعد العامة أو شبیهة بذلك، كأن تكون مثلاً في إحدى الحالتین التالیتین

  حالة التخصیص لفائدة دائرة وزاریة أو مؤسسة عمومیة تابعة لها، وهذا من أجل

 .تمكین تلك المؤسسات من أداء المهمة المسندة إلیها 

 لممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة وذلك عملاً بمبدأ المعاملة حالة التأجیر لفائدة ا

 427-12من المرسوم التنفیذي  113وذلك طبقاً لنص المادة  ،1بالمثل

  الإیجار الخاضع لأحكام خاصة:الفرع الثالث

مجموعة من الأحكام والإجراءات التي تخضع لها العقارات  427-12حدد المرسوم 

ي أحكام عامة تخضع لها كل أنواع الإیجار، لكن هناك المملوكة من طرف الإدارة وه

مجموعة من الأحكام والإجراءات المنصوص علیها في قوانین ومراسیم أخرى تحدد كیفیة 

  :الإیجار ومن أهمها

  تأجیر العقارات أو المحلات ذات الاستعمال السكني أو الصناعي أو الحرفي: البند الأول

 1975المؤرخ في سبتمبر  59-75ام الأمر هذا النوع من الإیجار خاضع لأحك

المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، حیث تطبق أحكام الإیجار التجاري كذلك على 

إیجار العمارات أو المحلات الرئیسیة أو الملحقة والضروریة لمواصلة نشاط المؤسسات 

یطة ألا یكون لهذا العمومیة الاقتصادیة في حدود القوانین والأنظمة التي تسودها، شر 

الإیجار أي تأثیر على الملك العمومي، كما تطبق هذه الأحكام أیضا على المحلات 

وعلیه فإن  2والعمارات المملوكة للدولة أو الولایات أو البلدیات أو المؤسسات العمومیة،

                                                           

 .  82سماعین شامة ، مرجع سابق ، ص -  1

المتضمن  06/02/2005المؤرخ  02-05ة  والمتممة بموجب أحكام القانون المعدل 59- 75من الأمر  170المادة  -  2

 .09/02/2005المؤرخة في  11القانون التجاري، ج ر عدد 
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إیجارات الدولة خاضعة لإجراءات القانون الخاص وهو القانون التجاري عند تعاملها مع 

  1.فراد في مجال تأجیر المحلاتالأ

إن عقود إیجار المحلات التجاریة لا تثبت إلا بعقد رسمي تحت طائلة البطلان طبقاً 

  .من القانون المدني 1مكرر 324لنص المادة 

لهذا فإن قضاة المجلس الذین اعتمدوا في إثبات علاقة الإیجار على تواجد طاعن 

  2.لك خالفوا القانون فعلیاً بالمحل موضوع النزاع، فإنهم بذ

على أن   15/12/19703الصادر في  91-70من الأمر رقم  12كما أكدت المادة 

عقود إیجار المحلات المعدة للاستعمال التجاري یتعین تحریرها في شكل رسمي وإلا 

  4.تعرضت لطائلة البطلان

ت یخضع عقود تأجیر العقارا: "من ذات المرسوم على أنه 110وعلیه نصت المادة 

أو المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، التابعة للأملاك الخاصة 

  5".للدولة، للقوانین والتنظیمات المعمول بها والتي تحكم علاقات المؤجرین بالمستأجرین

ویمكن للدولة أن تؤجر محلاتها التجاریة للغیر قصد استمرار نشاط هذه المحلات، 

ضرورة إفراغه في الشكل الرسمي، وبالتالي فالمستأجر یتحول إلى ویترتب عن هذا العقد 

تاجر ویلتزم بما یلتزم به التجار، فیسجل في السجل التجاري ویمسك دفاتره التجاریة كما 

                                                           

 . 204سلطاني عبد العظیم ، مرجع سابق،   ص -  1

 ، نقلاً عن 88، ص01، العدد 1997، المجلة القضائیة لسنة  09/07/1996، المؤرخ في 138806القرار رقم  -  2

 .  291حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، مرجع سابق، ص

دیسمبر  25المؤرخة في  107یتضمن تنظیم التوثیق، ج ر عدد  1970دیسمبر  15المؤرخ في  91-70الأمر  - 3

  ).ملغى( 1970

، نقلاً عن حمدي 187، مجلة الأحكام القضائیة، عدد خاص، ص 07/05/1983المؤرخ في  28651القرار رقم  - 4

 . 327اشا عمر، القضاء العقاري، المرجع نفسه، صب

  . 12/427من المرسوم التنفیذي رقم  110المادة  -  5
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واله الشخصیة؛ لأن المؤجر یخضع أیضاً لنظام الإفلاس، لكن لا یساءل إلا في حدود أم

  .ن أموال الدولة غیر قابلة للحجزول عن التزامات المستأجر، كما أؤ غیر مس

بعد استشارة  المختصة إقلیمیا وبالنسبة لمبلغ الإیجار، فتحدده إدارة أملاك الدولة

  1.الإدارة المكلفة بالتجارة إذا كان المحل التجاري تابعاً للدولة

أما إذا كان المحل ملكا للجماعات المحلیة فإن دور مدیریة أملاك الدولة یقتصر على 

  .الاستشارة فقط، وهو ما یسمى بالتسییر الحر تقدیم

جر محددة وفقا لدفتر الشروط المرفق بعقد تأجیر التسییر تكون علاقة المؤجر والمستأ

  2.تعلق الأمر بمحل تجاري تابع للدولة أو لجماعة إقلیمیة الحر سواء

لون تقوم مدیریة أملاك الدولة بتحدید تعویض الانتفاع الذي یجب أن یدفعه من یشغ

التجاري أو قانونا المحلات التي تملكها الدولة وتكون مخصصة كلیا أو جزئیا للاستعمال 

  .المعمول بهاحرفي بموجب القوانین والتنظیمات الصناعي أو ال

وقد منع القانون عمال الإدارات العمومیة أن یشغلوا بحكم وظیفتهم مسكنا في عمارة 

یة أو في عمارة تحوزها الدولة بأي صفة تابعة لأملاك الدولة مخصصة لمصلحة عموم

كانت، إلا إذا كان لهم حق الاستفادة من امتیاز السكن وفقا للشروط والأشكال المحددة في 

  .المعمول بهالتنظیم 

لین وتسهیل حركاتهم الدوریة، یمكن منحهم ل الاستجابة لمتطلبات تنقل المسئو فمن أج

ضرورة الملحة للمصلحة قصد السماح لهم بتنفیذ على سبیل الامتیاز سكنات تابعة للدولة لل

مهامهم وتشجیع جلب كفاءات إضافیة إلى مناطق محددة، قامت الدولة من خلال مختلف 

، ویمكن حصر أهم 3الإدارات بوضع سكنات في متناول الأعوان لضرورة المصلحة

  : النصوص التنظیمیة التي تسیر العملیة نذكر منها

                                                           

 .  146أعمر یحیاوي، الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة و الجماعات المحلیة، مرجع سابق، ص -  1
2

  .319بوشربي مریم، مرجع سابق، ص -

3
 320بوشربي مریم، نفس المرجع، ص  - 
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 .07/02/1989المؤرخ في  10-89المرسوم التنفیذي رقم  -

 .30/03/1994المؤرخة في  356المذكرة رقم  -

 .27/11/1996المؤرخة في  5675المذكرة رقم  -

 .07/04/2004المؤرخة في  1524المذكرة رقم  -

 .25/03/2006المؤرخة في  1923المذكرة رقم  -

تمنح السكنات للموظفین الذین یمارسون وظیفة أو منصب نوعي وغیر شاغلین 

قائمة الوظائف  17/05/1989اكن وظیفیة، وقد حدد القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ملأ

  .صب التي تخول الحق في الامتیاز السكني والتي تخضع للضرورة الملحة للمصلحةاوالمن

قابلة للتنازل تجدر الإشارة إلى أن السكنات الممنوحة للضرورة الملحة للمصلحة غیر 

نوحة لضرورة المصلحة الواقعة داخل مبالنسبة للمساكن الم نفسه الشيءلفائدة شاغلیها و 

  1.الهیئة أو تلك التي لا یمكن فصلها عن المباني المستعملة من طرفها

  تأجیر الأملاك العقاریة التابعة للدولة والهیئات الدولیة والقنصلیة: البند الثاني

لهیئات ایمكن "نه ذي المذكور أعلاه على أمن المرسوم التنفی 113تنص المادة 

الدولیة التي تكون الجزائر عضواً فیها والممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة استئجار العقارات 

  .ط احترام مبدأ المعاملة بالمثلالتابعة للأملاك الوطنیة بشر 

وزیر الشؤون الخارجیة، ب المعنیةالهیئة أو الممثلیة الدبلوماسیة أو القنصلیة  تصلت

  2."لفائدة الهیئة أو الممثلیة الدبلوماسیة أو القنصلیة ء عملیة الإیجاریقوم بإجرا الذي

: الملغى والتي تنص على أنه 454-91من المرسوم  28 المادة 113قابل المادة وت

والقنصلیة یمكن للهیئات الدولیة التي تكون الجزائر عضوا فیها والممثلیات الدبلوماسیة "

  .ط احترام مبدأ المعاملة بالمثلالوطنیة بشر  العقارات التابعة للأملاكستئجار ا

                                                           
1
  .320بوشربي مریم، نفس المرجع السابق، ص - 

 427-12من المرسوم  113المادة  -  2
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وزیر الشؤون الخارجیة، ب المعنیةالهیئة أو الممثلیة الدبلوماسیة أو القنصلیة  تصلت

   1.لفائدة الهیئة أو الممثلیة الدبلوماسیة أو القنصلیة یقوم بإجراء عملیة الإیجار الذي

لسكني والمهني والتجاري كما یمكن إسناد مهمة تسییر العقارات ذات الاستعمال ا

التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وكذا عملیة الصیانة وحراسة هذه الأملاك إلى والحرفي 

هیئات متخصصة، وهذا حسب الشروط المحددة في عقود التسییر المحررة بعنایة من 

   2.مصالح الأملاك الوطنیة

  إجراءات التأجیر: المطلب الثالث

التابعة للدولة أن یتم عن طریق المزاد العلني باستثناء الأصل في تأجیر العقارات 

العقارات المعدة للاستعمال السكني، ویعود كما ذكرنا الاختصاص في إبرام هذا النوع من 

العقود لإدارة أملاك الدولة، بالنسبة للعقارات التابعة للدولة، سواءً التي تتولى تسییرها بنفسها 

  .أو كانت مخصصة 

المبرمة في هذا الإطار تحرر بما یتفق مع دفتر الشروط المعد مسبقاً  على أن العقود

والموافق علیه بموجب قرار یتخذه وزیر المالیة، حیث یحدد دفتر الشروط البنود المتعلقة 

بعملیة التأجیر، لاسیما تلك المتعلقة بالأحكام المالیة التي تحددها إدارة أملاك الدولة دون 

  3.سواها

عروض من قبل الجمهور إما شفاهةً یوم انعقاد المزاد، وإما عن طریق ویتم تقدیم ال

تعهدات مختومة، وهذا وفقاً للشكلیات المحددة في دفتر الشروط، على أن یقوم بدفع كفالة 

  .دج  10.000في حالة ما إذا زاد الثمن عن  %10قدرها 

                                                           
1
 الملغى 454-91من المرسوم  28المادة  - 

2
 .321بوشربي مریم، نفس المرجع السابق ص - 

 . 196شرفي حسان، مرجع سابق، ص -  3
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لمرجعي لدفع ن الثمن اإلیه هو أنه یجب إعادة النظر في تحیی یمكن أن نشیروما 

ارتفاع الأسعار على و الكفالة حیث أنه یجب الأخذ بالحسبان التطور الاقتصادي الراهن 

   . جمیع الأصعدة

  :وتُسَیر عملیة المزایدة من قبل لجنة تنشأ خصیصاً لذلك تتكون من

 .مدیر أملاك الدولة على مستوى الولایة رئیساً  -

 .ممثل الوالي  -

 .تصة إقلیمیاً رئیس مفتشیة أملاك الدولة المخ -

 .ممثل المصلحة التي بیدها العقار المعروض للتأجیر -

إذا اقتضى الأمر بصفته ) المدیر العام لأملاك الدولة(ممثل الإدارة المركزیة  -

 1.ملاحظاً 

أما تأجیر العقارات التابعة للدولة، فتؤجر لمدة تسع سنوات على الأكثر قابلة للتجدید، 

كان العقار مخصصاً لمصلحة عامة أو مسیراً من هذه الإدارة  بمعرفة إدارة أملاك الدولة إذا

  2).أي إدارة أملاك الدولة(

المتعلق بتحدید دفتر الشروط  1994أوت  15ولهذا فلقد صدر القرار المؤرخ في 

  3.العامة للإیجار عن طریق المزاد العلني للعقارات التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة

التأجیر عن طریق المزاد العلني كما أسلفنا الذكر یتم  و ینص دفتر الشروط على أن

یوماً عن طریق  30إما بالمزایدات الشفویة، أو التعهدات المختومة، ویعلن عنها قبل 

  .الملصقات والإعلانات التي تنشر في الصحافة

  :فرعین وهما وسیتم تقسیم هذا المطلب إلى 

                                                           

  . 81سماعین شامة، مرجع سابق، ص -  1

 .  144ل الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة، مرجع سابق، صأعمر یحیاوي، الوحیز في الأموا -  2

المتعلق بتحدید دفتر الشروط العامة للإیجار عن طریق المزاد العلني للعقارات  1994أوت  15القرار المؤرخ في  -  3

  . 1995لسنة  01التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة الجریدة الرسمیة العدد 
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  التعهدات المختومة: الفرع الثاني

  المزایدات الشفویة :الفرع الأول

  المزایدات الشفویة: الفرع الأول

على الأقل حین لا یتجاوز الثمن  )خمس مائة دینار(دج  500تكون المزایدات بمبلغ 

عشرة آلاف دینار، ولا یعلن المزاد حتى تتم مزایدة واحد على  10000 الأدنى المعروض

دة أشخاص في وقت واحد الأقل بمبلغ الثمن الأدنى المعروض، وإذا قام شخصان أو ع

  1.بمزایدات متساویة، تجري مزایدات جدیدة یشارك فیها هؤلاء الأشخاص وحدهم

  التعهدات المختومة: الفرع الثاني

یعلن العرض عن طریق تعهد علیه طابع ومصحوب باستمارة معلومات، مطابقة 

إلى مقر المدیریة  للنموذج الذي تسلمه الإدارة، ویجب أن یصل التعهد والاستمارة المذكوران

الولائیة لأملاك الدولة المعنیة في الإعلانات الإشهاریة حتى آخر یوم عمل یسبق الیوم الذي 

تجرى فیه عملیة الفرز، ویمكن كاستثناء أن یودع التعهد في مكتب المزاد، قبل افتتاح جلسة 

في الملصقات الفرز، وتقوم اللجنة المذكورة بإجراء المزاد العلني في التاریخ المبین 

  .والإعلانات الصحفیة

من دفتر الشروط العامة للإیجار  08أما عن مدة عقد الإیجار، فحسب نص المادة 

عن طریق المزاد العلني للعقارات الخاصة التابعة للدولة فیبرم العقد لمدة أقصاها خمس 

  2.وستون سنةً محددة وفقاً لطبیعة الاستثمار ابتداءً من تاریخ المزاد

للدولة وللمستأجر أیضاً أن یوقعا  عقد الإیجار عند انقضاء كل فترة مقررة مع  ویمكن

الإشعار بذلك قبل ستة أشهر برسالة موصى علیها مع إشعار باستلام، وعند انتهاء مدة 

التأجیر یجب على المستأجر ترك الأماكن في الحالة التي كانت علیها، غیر أنه إذا شیَّد 

                                                           

 . 200م، مرجع سابق، صسلطاني عبد العظی -  1

 . 12/427من المرسوم التفیذي رقم  102المادة  -  2
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دارة المعنیة فیجب علیه هدمها ورد الأماكن إلى حالتها الأولى بنایات ولو برخصة من الإ

  1.على نفقته

إذ تنص على  107حكم غریب في المادة  427-12وقد ورد في المرسوم التنفیذي 

أشهر إذا تعلق الأمر  06یفسخ التأجیر عقب إشعار قبلي یرسل إلى المستأجر قبل : "أنه

   2."رجاعها للوفاء باحتیاجات مصالحها الخاصةبعقارات غیر مخصصة ترغب الدولة في است

فمن المقرر أن الفسخ في غیر محله، لأن الأمر هنا یتعلق باحتیاج الإدارة للعقار، 

الرجوع "ولیس بامتناع المتعامل معها عن تسدید أقساطه، وبالتالي یجب استعمال مصطلح 

  3".عوضاً عن الفسخ

  ر العقارات التابعة لأملاك الدولة الخاصةالمنازعات المتعلقة بإیجا: المطلب الرابع

في هذا المطلب سوف یتم التطرق إلى الجهة القضائیة المختصة في الفصل في 

النزاعات المتعلقة بإیجار العقارات التابعة لأملاك الدولة، ثم تحدید مجال تمثیل الإدارة في 

، وسیتم تقسیم هذا ابعة للدولةإیجار العقارات الت النزاع، وأخیراً أهم النزاعات المثارة بشأن

  :المطلب إلى فروع ثلاث وذلك كما یلي

  الجهة القضائیة المختصة: الفرع الأول

  التعهدات المختومة: الفرع الثاني

  أهم النزاعات المثارة بشأن إیجار العقارات التابعة للدولة: الفرع الثالث

  الجهة القضائیة المختصة: الفرع الأول

لإداري بالنظر في المنازعات المتعلقة بإیجار العقارات التابعة تختص جهات القضاء ا

لأملاك الدولة الخاصة كجهة أصلیة على اعتبار أن الدولة هي الشخص المالك لهذه 

الأملاك، حسب المعیار الشكلي، إلا أن هذا لا یمنع القضاء العادي من بسط ولایته بالنظر 

                                                           

 . 145أعمر یحیاوي ، الوجیز في الأموال الخاصة للدولة والجماعات المحلیة، مرجع سابق، ص -  1

  427-12من المرسوم  107المادة  -  2

 . 145المحلیة، المرجع نفسه، صأعمر یحیاوي ، الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات  -  3
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ك العقاریة الخاصة التابعة للدولة وذلك نظراً في بعض المنازعات المتعلقة بإیجار  الأملا

  .لازدواجیة القواعد القانونیة التي تنظم هذا الإیجار

  مجال تمثیل الإدارة في النزاع: الفرع الثاني

یمثل وزیر المالیة الدولة في المنازعات المتعلقة بإیجار الأملاك العقاریة التابعة 

  .ائیة العلیا في الدولة لأملاك الدولة الخاصة، أمام الجهات القض

حیث یُفَوِّض الوزیر صلاحیة التمثیل أمام القضاء للمدیر العام لأملاك الدولة بموجب 

  .1999فبرایر  20القرار الوزاري المؤرخ في 

ویمكن لوزیر : "على أنه 427-12من المرسوم التنفیذي  192/3و تنص المادة 

  ".ذین یخولهم قانونا بتمثیله في الدعاوى القائمةالمالیة أن یكلف موظفي إدارة أملاك الدولة ال

كما یؤهل مدیر أملاك الدولة، ومدیر الحفظ العقاري بالولایات أیضاً صلاحیة تمثیل  

  1.وزیر المالیة في الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم أو المجالس القضائیة

  للدولةأهم النزاعات المثارة بشأن إیجار العقارات التابعة : الفرع الثالث

جزء من الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة هو عقد یجب التأكد من أن إیجار 

إیجار ولیس عقد شغل لجزء من الأملاك العمومیة مثل شغل الشواطئ أو محطات البنزین 

، ویطبق علیها أحكام قانون 2فهذه عبارة عن عقود وترخیصات تخضع للقاضي الإداري

  .ارة عن رخص مؤقتة یجوز سحبها في أي وقتالأملاك الوطنیة، وهي عب

أما عن منازعات المساكن الوظیفیة التي تمنح للموظف من طرف الإدارة لسبب 

فبرایر  07المؤرخ في  10-89الخدمة فلا تعتبر إیجارا ، وهذا طبقاً لأحكام المرسوم 

عقد بموجب عقد امتیاز أو  ، والذي ینص على أن المساكن التي تمنح للموظفین1989

                                                           

 . 218سلطاني عبد العظیم، المرجع نفسه، ص -  1

  . 32حمدي باشا عمر ولیلى زروقي، مرجع سابق، ص -  2
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، ولا تكیف على أنها عقد إیجار، لأن عقود الامتیاز 1هي عقود إداریةو تخصیص 

  2.والتخصیص لا تحكمها قواعد القانون المدني، فهي من اختصاص القاضي الإداري

وفي هذا الصدد یتمسك مجلس الدولة باختصاص جهات القضاء الإداري في 

على أساس أن الأمر یتعلق بعقد إیجار أو المنازعات المتعلقة بالطرد من السكنات الوظیفیة 

 007988عقد تخصیص، وهذا ما نص علیه القرار الصادر عن مجلس الدولة تحت رقم 

    2001.3سبتمبر  11المؤرخ في 

أما الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة المنظمة بموجب القانون 

طبقاً لأحكام القانون المنظم لها المذكور المذكور سابقاً فإنها لا تؤجر بل تستغل  10-03

  4.آنفاً، والذي یمنح حق انتفاع للمستفید وهو حق عیني عقاري، ولیس حق شخصي

أما النزاعات التي تثار بشأن هذه الأراضي تكون عادةً بین الإدارة والمستفید أو بین 

راضي للدولة فتكون المستفیدین أنفسهم، والنزاعات التي تتعلق بالتشكیك في ملكیة هذه الأ

من اختصاص القاضي الإداري، أما إذا كان بین المستفیدین أنفسهم فإن النزاع یكون من 

  .اختصاص القاضي العادي

كذلك فیما یخص تأجیر الأفراد لأراضي تابعة لأملاك الدولة الخاصة فلا یعد تأجیراً 

  5.من قبل الدولة، وإنما من طرف أصحاب المستثمرة

                                                           

یحدد كیفیات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة  1989فبرایر  7المؤرخ في  10-89المرسوم التنفیذي  -  1

  .1989فبرایر  08المؤرخة في  6یة منح هذه المساكن، ج ر عدد الملحة  أو لصالح الخدمة وشروط قابل

 .السالف ذكره 10-89من المرسوم  8إلى  3المواد من  -  2

  . 221، نقلاً عن سلطاني عبد العظیم، المرجع نفسه، ص131، ص2002، لسنة 01مجلة مجلس الدولة، العدد  -  3

 .ستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة یحدد شروط وكیفیات ا 03-10من القانون  04المادة  -  4

 76حمدي باشا عمر ولیلى زروقي، مرجع سابق، ص -  5
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أقرت المحكمة العلیا أنه یسقط الحق في مواجهة كل جماعة أو  وفي هذا الصدد

مستثمر شخصي یقوم بتأجیر الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة مهما كانت الأشكال وشروط 

  .المعاملة

ومن ثم فإن القضاء بإقرار مبدأ الإیجار الواقع على هذه الأراضي یعد خرقاً للقانون، 

  .القرار المطعون فیه  ویترتب عنه بطلان العقد وإبطال

و یستخلص من القرار المطعون فیه أن المجلس رفض دعوى التعویض المادي لعدم 

تقدیم الإثبات المتعلق بإیجار القطعة الأرضیة التي تشكل جزءً من الأملاك الوطنیة، في 

المحدد  08/12/1987المؤرخ بتاریخ  19- 87من القانون  21حین أنه استناداً إلى المادة 

، 1یفیة استغلال الأراضي الفلاحیة للأملاك الوطنیة والمحددة لحقوق والتزامات المنتجینلك

فإنه یمكن  06/02/19902المؤرخ في  51-90من المرسوم التنفیذي رقم  04والمادة 

الحكم بفقدان الحقوق على كل جماعة مستغلین أو كل مستغل فردي تصدر عنهم إحدى 

  3...تها الفلاحیة هار الأراضي، أو تحویلها عن وجالمخالفات والتي من بینها إیج

وفي قضیة الحال فإن قضاة الموضوع أقروا مبدأ إیجار الأراضي التابعة للأملاك 

الوطنیة خرقاً للمادتین السالفتي الذكر اللتین منعتا تأجیر أراضي الأملاك الوطنیة وأن العقد 

  .باطل

قرار المطعون فیه وإحالة القضیة لهذه الأسباب قضت المحكمة العلیا بإبطال ال

         4.والأطراف أمام نفس المجلس مشكلاً من هیئة أخرى للفصل فیها وفقاً للقانون

                                                           

  .السالف ذكره وتم ذكره على أساس قضیة الحال 03-10ملغى بموجب أحكام القانون  19-87القانون  -1

المؤرخ  19-87من القانون  28تطبیق المادة یحدد كیفیات  1990فبرایر  06المؤرخ في  51- 90المرسوم التنفیذي  -  2

والذي یضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة ویحدد حقوق المنتجین  1987دیسمبر  08في 

  . 1990فبرایر  07المؤرخة في  6وواجباتهم، ج ر عدد 

  .السالف ذكره 51-90من المرسوم  04المادة  -  3

،نقلاً  255، العدد الأول، ص2002، المجلة القضائیة لسنة 24/04/2002، الصادر بتاریخ 226275القرار رقم  - 4

 . 452، ص2009، كلیك للنشر والتوزیع، الجزائر، 1عن جمال سایس ، الإجتهاد الجزائري في القضاء العقاري، ط
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  التخصیصب تسییر المحفظة العقاریة: بحث الثاني الم

یكتسب المال الخاص المملوك للإدارة الصفة العامة بتخصیصه للمنفعة العامة، 

بین نوعین من الأموال، أموال تكتسب صفتها العامة بفعل ویجري التمییز في هذا الشأن 

الظواهر الطبیعیة والجغرافیة، وتسمى بالأموال الطبیعیة مثل شواطئ البحر، ومجاري 

الأنهار، وأموال تكتسب هذه الصفة بتهیئة الإدارة لها وتخصیصها للمنفعة العامة وتسمى 

  .والحصونبالأموال الحكمیة مثل المباني الحكومیة والقلاع 

لا یثیر موضوع كیفیة تخصیص المال للمنفعة العامة صعوبة بالنسبة للنوع الأول من 

هذه الأموال، أما بالنسبة للنوع الثاني من الأموال فهي لا تلحق بالأموال العامة إلا إذا هیأتها 

 الإدارة وخصصتها للمنفعة العامة، ویثیر موضوع تخصیص الأموال العامة الحكمیة العدید

ساؤل حول ماهیة التخصیص وصوره  من المسائل القانونیة الجدیرة بالبحث حیث یثور الت

وعن آثار ، ن الجهة المختصة بتقریر التخصیص المطلب الثانيوع ،المطلب الأول

  .التخصیص المطلب الثالث، وإنهاء التخصیص المطلب الرابع 
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  مفهوم عقد التخصیص: المطلب الأول 

، ثم التعریج بعد ذلك إلى فرع أول تعریف عقد التخصیص في هذا المطلبسیتم 

   :وهذا على النحو التالي فرع ثان أنواع التخصیص أو صوره

  تعریف عقد التخصیص:الفرع الأول 

  التخصیص لغة : البند الأول

الاختصاص وزن افتعال مصدر اختص معناه نفوذ الشيء بما لا یشاركه فیه غیره 

  .ضده العموم والتعمیممما یعد معه في العنوان و 

وأصل التخصیص من خص الشيء یخصه خصوصا وخصوصیة بمعنى التفریج 

والتحلیل والتخریق، وهذا المعنى قریب إلى معنى التفریق الذي یلزم منه أفراد بعض الشيء 

  .عن بعضه

واختص یأتي لازما ومتعدیا، فالأول بمعنى ثبت له الاختصاص والثاني بمعنى اثبته 

ل تخصص في معنى اللازم، وخصص في معنى المتعدي ومصدرها التخصص له، ویستعم

مرة یكون بمعنى الثبوت وأخرى یكون بمعنى والتخصیص، وهذا یعني أن الاختصاص 

ثبات، أي ثبوت الشيء مثلا لفلان، أو إثباته له نتیجة لمسوغات تؤید هذا الإثبات الإ

الحصر، الحبس والمنع، : ي هووالملاحظ أن من سمات الاختصاص في الاستعمال اللغو 

أن الاختصاص : والاختصاص إعطاء الحكم الشيء والسكوت عما عداه، وما علیه الأكثر

   1.هو الحصر نفسه، لأنه یفید معناه والاختصاص یستدعي الرد

  

                                                           
1
ادة الماستر، جامعة قالمة، السنة الجامعیة عماري آسیة و حجو مروة، حق التخصیص في ظل التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھ - 

  07، ص2016/2017
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  التخصیص اصطلاحا: البند الثاني 

خاصة التخصیص هو قرار یوضع بموجبه عقار أو منقول تابع للأملاك الوطنیة ال

المصلحة تحت تصرف مصلحة عمومیة  قصد تمكینها من أداء مهمتها، فیبین هذا القرار 

   1.أو المصالح والهیئات التي تتحصل على المال وأوجه استعماله

عملیة تقتضیها مصلحة المرفق العام، وتتمثل في أن تضع مصلحة  التخصیصو 

 2ینها من أداء مهامها النظامیة،عامة منقولا أو عقارا تحت تصرف مصلحة عامة أخرى لتمك

التخصیص بهذا المعنى یرتبط دوما بالمهمات التي  تتعلق بالنفع العام، وینصب على ف

الأملاك التي تملكها الدولة أو الجماعة الإقلیمیة ملكیة تامة، ویجوز أن ینصب على 

أن لا یمس  الأملاك التي تملك الدولة أو الجماعة الإقلیمیة حق الانتفاع بها فقط بشرط

ولا یمكن أبدا أن یكون التخصیص   ،التخصیص حقوق الغیر على الأملاك المخصصة

على الأملاك التي تسیرها الدولة لحساب الغیر في إطار الأملاك الموضوعة تحت الحراسة 

من قانون الأملاك الوطنیة التي وسعت  82القضائیة، أو في إطار التصفیة حسب المادة 

لة التخصیص للمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري بعنوان إمكانیة منح الدو 

تجهیز العقارات التابعة للأملاك الوطنیة وذلك وفق القواعد والإجراءات المقررة وطبقا للقوانین 

  3.والتنظیمات المعمول بها

                                                           
1
 192سلطاني عبد العظیم، مرجع سابق، ص - 

 2001أعمر یحیاوي ،الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة ، دار هومه الجزائر ، بدون ط،  -2

 . 121ص 

المتضمن قانون الأملاك الوطنیة  14-08من القانون  24مة بالمادة المعدلة والمتم 30-90من القانون   82المادة -  3

  :بحیث تحرر كما یلي

ویمكن أیضا أن تخصص الدولة للمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمیة والهیئات "... 

ق القواعد والإجراءات المقررة وطبقا للقوانین الإداریة المستقلة بعنوان التجهیز، العقارات التابعة لملاكها الخاصة وف

  .والتنظیمات المعمول بها
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تجدر الإشارة إلى أن التخصیص المذكور في المواد السابقة یختلف عن التخصیص 

تعتبر أموالا : "من القانون المدني والتي تنص على أنه 688ص علیه في المادة المنصو 

للدولة العقارات والمنقولات التي تخصص بالفعل أو بمقتضى نص قانوني لمصلحة عامة أو 

  1."لإدارة أو لمؤسسة عمومیة أو لهیئة لها طابع إداري

مال ضمن إن التخصیص المذكور في المادة هو تخصیص عام غایته دمج ال

عناصر الأموال العامة إما بوضعه للاستعمال الجماهیري العام أو للاستعمال الخاص، أما 

التخصیص المذكور في قانون الأملاك الوطنیة هو وضع مال خاص للدولة أو لأحد 

  2.الأشخاص العامة المحلیة تحت تصرف أحد الإدارات لأداء المهام المنوطة بها

  تخصیصأنواع  ال: الفرع الثاني 

  :التخصیص للاستعمال الجماهیري المباشر أو بواسطة مرفق عام : البند الأول

یتنوع التخصیص طبقا لوجهة استعماله إلى تخصیص للاستعمال الجماهیري 

  .وتخصیص للمرافق العامة 

  التخصیص للاستعمال الجماهیري المباشر : أولا 

ال الجمهور لیستغلها مباشرة ونعني به تخصیص الأملاك العقاریة والمنقولة لاستعم

  ...)الطرق العمومیة ، شواطئ البحر(وبدون واسطة مثل 

 : التخصیص عن طریق مرفق عمومي : ثانیا

وهذا النوع من التخصیص للملك، لا یمكن استعماله مباشرة من الأفراد وإنما بتدخل 

خصیص بین الت ، وقد یختلط الأمر.. )المطارات السكك الحدیدیة، (مرفق عمومي 

للاستعمال الجماهیري المباشر والتخصیص لمرفق عام؛ حیث تختلط أهداف استخدام الأفراد 

للأملاك العامة مع أهداف الحصول على خدمات المرافق العامة بصورة یصعب معها 

                                                           
1
  .من ق م ج 688المادة  - 

2
 .193سلطاني عبد العظیم، نفس المرجع، ص  - 



 لكيةللم الناقلة غير بالتصرفات العقارية لمحفظةا تسيير                           :ثانيال فصلال

 

88 

 التمییز بین كلا النوعین، وأحسن ما یجسد هذا التداخل مجالات النقل العمومي، إذ یمكن

طریق المخصص للاستعمال الجماهیري المباشر مشیا أو عن طریق استعمال ال للأشخاص

استعمال وسائل النقل، ویمكنهم الانتفاع بهذه الأموال عن طریق الخدمات التي تقدمها مرافق 

 1 .النقل العمومي

  التخصیص الفعلي والتخصیص الشكلي: البند الثاني

 :التخصیص الفعلي: أولا 

الأموال المملوكة للإدارة للمنفعة العامة یعتمد  یرى فقهاء هذه النظریة أن تخصیص

في حقیقته على مصدر عرفي وهو اعتیاد الأفراد واستمرارهم دون انقطاع بالانتفاع بهذه 

الأموال، فلا یشترط لاعتبار المال مالا عاما أن یكون تخصیصه بعمل قانوني صادر عن 

قهاء أن تتطلب سندا منشئا الإدارة، إذ یكون من دواعي المبالغة في نظر هؤلاء الف

 -العرفي-للتخصیص لكل مال یدخل في عداد الأموال العامة، وأن طریق التخصیص 

الواقعي یكفي وحده لتحقیق التخصیص الذي یترتب علیه إدخال المال في عداد الأموال 

  2.العامة 

 :التخصیص الشكلي: ثانیا 

إلحاق الصفة العامة یشترط أنصار هذه النظریة في التخصیص الذي یؤدي إلى 

بأموال الإدارة أن یكون بطریق شكلي، أي بعمل قانوني صادر بالتخصیص فلا یكفي عندهم 

التخصیص الفعلي أو الواقعي في هذا الشأن، ذلك أن تقریر حقوق للكافة بالانتفاع بالأموال 

ة أخرى المخصصة من ناحیة، وتطبیق نظام قانوني استثنائي كنظام الأموال العامة من ناحی

یتطلب من الإدارة أن تكشف صراحة عن إرادتها في إعلان التخصیص، ولا یكون ذلك إلا 

                                                           

أحمد النوعي ، تكوین الأملاك العمومیة التابعة للدولة في التشریع الجزائري ، مذكرة ماجستیر  ، جامعة البلیدة ، 1-

  .128، ص2009

،دار المطبوعات الجامعیة  ، الإسكندریة ، 3إبراهیم عبد العزیز شیحا ، الوسیط في أموال الدولة العامة والخاصة ، ج  -2

 . 276،ص  1990دون ط ،
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بعمل قانوني یصدر عنها في هذا الشأن، وقد استند أنصار هذه النظریة إلى حجتین 

 : أساسیتین

 أن نظام التخصیص الشكلي ینطوي على میزة الوضوح نتیجة وجود حصر:  الحجة الأولى

 .العامة وتبیان حالتها المدنیةعام للأموال 

أن تطبیق النظام القانوني للأموال العامة باعتباره نظاما استثنائیا وغیر :  الحجة الثانیة

مألوف یجب أن یكون بمقتضى نصوص صریحة، إذ هو ككل استثناء یرد على القواعد 

شكل القرار  العامة فیجب أن لا یوجد مجالا لتطبیقه إلا بنص صریح، والذي یمكن أن یتخذ

  1.الإداري الصادر بالتخصیص

من المرسوم  83بتخصیص ملك معین حسب المادة  المشرع الجزائري جعل القرار أما

  :یكون من طرف  427-12التنفیذي 

الوزیر المكلف بالمالیة إذا تعلق الأمر بمؤسسات وطنیة أو وزارات أو مؤسسات وهیئات  -

  .وطني أو جماعاتها الإقلیمیة عمومیة تابعة للدولة ذات الاختصاص ال

الوالي إذا تعلق الأمر بمصالح الدولة غیر الممركزة والمؤسسات والهیئات العمومیة للدولة  -

ذات الاختصاص المحلي الموجودة في الولایة، ویتخذ القرار في كلتا الحالتین تبعا لطلب 

 2.لة معلل من الهیئة أو المصلحة المعنیة وبناء على مصالح أملاك الدو 

  التخصیص النهائي والتخصیص المؤقت: البند الثالث

نهائیا، كما یمكن  التخصیصمن قانون الأملاك الوطنیة یكون  85حسب نص المادة 

  3.أن یكون مؤقتا 

                                                           

  .130أحمد النوعي ، مرجع سابق ،  ص -1

  427- 12من المرسوم التنفیذي  83المادة  -  2

 427-12مرسوم التنفیذي من ال 83/1والمادة  30-90من قانون  85المادة -  3
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 :التخصیص النهائي : أولاً 

یعتبر التخصیص نهائیا ذلك الذي لا یحدد في إجراء إصداره مدة زمنیة محددة، 

ي السریان طالما بقیت مهام النفع العام التي خصص لها المال قائمة، بحیث تستمر آثاره ف

وطالما بقي المال مفیدا ونافعا في إنجاز هذه المهام، فإذا تخلف أیاً من الشرطین السابقین 

  .توضع نهایة لتخصیص المال 

 :التخصیص المؤقت : ثانیاً 

مؤقتا عندما  من قانون الأملاك الوطنیة فإن التخصیص یكون 85حسب المادة 

یتعلق الأمر بعقار مخصص أصبح مؤقتا غیر ذي فائدة للمصلحة المخصص لها دون 

التذكیر في إلغاء تخصیصه، وحسب نص المادة السابقة فإن التخصیص المؤقت یجب أن 

سنوات من تاریخ معاینته، فإذا انقضت هذه المدة واستمرت حاجة مهام النفع  5لا یتجاوز 

ففي هذه الحالة یصبح التخصیص المؤقت نهائیا،  أما إذا انتهت  العام للملك المخصص

من قانون  88و 41، 39حاجة مهام النفع العام للملك فیلغى التخصیص طبقا للمواد 

 03، كما یمكن إلغاء التخصیص عندما یبقى العقار غیر مستعمل مدة 1الأملاك الوطنیة

التي كان تابعا لها قبل تخصیصه، ویتم سنوات على الأقل، ویُرد العقار للأملاك الوطنیة 

إثبات تسلیم العقار المخصص التابع لأملاك الدولة الذي لم یعد مفیدا للهیئة التي خصص 

 2.لها بموجب محضر یحرر بین ممثل هذه الهیئة وممثل إدارة أملاك الدولة

  التخصیص المجاني والتخصیص بمقابل مالي:  البند الرابع

  .یص إلى تخصیص مجاني وتخصیص بمقابل ماليكما یتم تقسیم التخص 

                                                           

   30-90من القانون  85المادة  -  1

 .427- 12من المرسوم التنفیذي  87المادة  -  2
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 :التخصیص المجاني : أولا

یكون التخصیص مجاني وبدون مقابل عندما تتعلق العملیة بأحد الأملاك الوطنیة 

الخاصة التي تملكها الجماعة العمومیة من أجل احتیاجات مصالحها الخاصة، كما یكون 

ا لمصلحة تابعة للولایة أو البلدیة التخصیص مجانا عندما  تخصص الدولة بعض أملاكه

في إطار اللامركزیة ومن أجل إیواء المصالح العمومیة الناجمة عن منح صلاحیات جدیدة 

 1.إلى الجماعات المحلیة

 :التخصیص بمقابل مالي: ثانیا

یكون التخصیص بمقابل مالي عندما تقوم به جماعة عمومیة لفائدة حاجات جماعة 

عمومیة تتمتع بالاستقلال المالي أو مصلحة عمومیة تتمتع  عمومیة أخرى، أو مؤسسة

بمیزانیة ملحقة، إلا أن هذه العملیة لم تعد الآن ممكنة ما عدا بالنسبة للمؤسسات ذات الطابع 

الصناعي والتجاري بسبب إلغاء مفهوم المیزانیة الملحقة ومن جهة أخرى بسبب أن المصالح 

القابلة للاستفادة من تخصیص أحد الأملاك العمومیة  الأخرى المتمتعة بالاستقلال المالي

هي المؤسسات ذات الطابع الإداري التي تقع جمیع نفقات التسییر والتجهیز الخاصة بها 

  2.على عاتق میزانیة الدولة 

  : تنص على أنه 86أما قانون الأملاك الوطنیة في تعدیل الفقرة الأخیرة من المادة 

المبینة في الفقرات السابقة یكون التخصیص بمقابل مالي باستثناء  الحالات "...  

عندما تقوم به جماعة عمومیة لفائدة حاجات جماعة عمومیة أخرى أو مؤسسة ذات طابع 

إداري تابعة لجماعة عمومیة أخرى أو مؤسسة أو هیئة عمومیة تمسك حساباتها بالشكل 

  ."التجاري 

لأملاك الوطنیة وتتحمله المصلحة أو ویكون التخصیص بمقابل تعویضا تحدده إدارة ا

الجماعة التي خصص العقار لها، ویعادل هذا التعویض القیمة التجاریة للعقار وقیمته 

  .الإیجاریة تبعا لكون التخصیص نهائیا أو مؤقتا 
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  تخصیص الأملاك العقاریة وتخصیص الأملاك المنقولة:  البند الخامس

 كما یمكن أن یقع على عقار إن التخصیصالأملاك الوطنیة ف طبقا لأحكام قانون

  .یمكن أن یقع على منقول

 :تخصیص الأملاك العقاریة : أولا

في هذه الحالة یكون موضوع التخصیص عقار سواء كان الحق على هذا العقار حق 

  .ملكیة أو حق انتفاع فقط 

 :تخصیص الأملاك المنقولة : ثانیا

من قانون  87وحسب نص المادة  وفي هذه الحالة یكون موضوع التخصیص منقول

الأملاك الوطنیة فإنه یستثنى من تخصیص المنقولات القیم والقسائم للمصالح المستعملة، أما 

باقي المنقولات للأملاك فیجوز تخصیصها طبقا للقواعد التي تنظم هذا النوع من 

ال العمومیة یتم بواسطة الأمو  ةالتخصیص، كما أنه یترتب على كل اكتساب للأملاك المنقول

  1.تخصیص تلقائي للمصلحة المكتسبة

أن التخصیص وإن تعددت صوره وأسبابه إلا أن طریقه یبقى   ا استنتاجهوما یمكنن

یوضع بموجبه عقار أو منقول تابع للأملاك الوطنیة الخاصة تحت تصرف  واحد وهو أن

أو تحقیق  همن أداء مهمت وهو تمكین المخصص له مصلحة عمومیة، كما أن هدفه واحد 

  .المنفعة العامة
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  :الجهة المختصة بتقریر التخصیص ومدى سلطتها في هذا الشأن :المطلب الثاني 

إعلانه على یتوقف تحدید الجهة المختصة بتقریر التخصیص ومدى سلطتها في 

الطبیعة القانونیة للتخصیص ذاته، ویرى الفقه أن التخصیص یعتبر میزة من المیزات 

یعتبره وسیلة من وسائل الانتفاع بالملكیة الإداریة، حیث ق الملكیة لذلك لمتفرعة عن حا

یرتب الفقه على اعتبار التخصیص للمنفعة العامة میزة تتصل بحق ملكیة الإدارة لأموالها 

  : العامة نتیجتین لازمتین

أن الاختصاص  بتقریر التخصیص یكون للهیئات الرسمیة التي تمثل الشخص : الأولى 

  .المالك العام 

قدیر ملائمة التخصیص أن هیئات الشخص العام تتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في ت:  الثانیة

مته، أي في تقریره أو عدم تقریره ولدراسة هذین الموضوعین تم تقسیم هذا ءأو عدم  ملا

مدى : الجهة المختصة بتقریر التخصیص، والفرع الثاني: المطلب إلى فرعین الفرع الأول

  1.دارة في تقریر التخصیصسلطة الإ

  الجهة المختصة بتقریر التخصیص: الفرع الأول 

یتم تخصیص الأملاك العقاریة التابعة : "على أنه 427-12نص المرسوم التنفیذي 

  :للأملاك الخاصة للدولة تخصیصا نهائیا أو مؤقتا 

 بعة من طرف الوزیر المكلف بالمالیة إذا تعلق الأمر بمؤسسات وهیئات عمومیة تا

  .للدولة ذات الاختصاص الوطني وهیئات إداریة مستقلة أو جماعات إقلیمیة 

  من طرف الوالي إذا تعلق الأمر بالمصالح  غیر الممركزة والمؤسسات العمومیة ذات

 2...".الاختصاص المحلي الموجودة بالولایة 

                                                           

 . 279إبراهیم عبد العزیز شیحا، المرجع السابق، ص -  1

 427- 12من المرسوم التنفیذي  83المادة  -  2



 لكيةللم الناقلة غير بالتصرفات العقارية لمحفظةا تسيير                           :ثانيال فصلال

 

94 

منفعة یستفاد من هذه المادة أن العمل القانوني الصادر بتخصیص أموال الدولة لل

العامة إما أن یكون صادر عن الوزیر المكلف بالمالیة في حالة ما تعلق الأمر بهیئات 

مركزیة، ویكون الوالي مختص بإصدار قرار التخصیص عندما یتعلق الأمر بمصالح الدولة 

غیر الممركزة، المؤسسات والهیئات العمومیة للدولة ذات الاختصاص المحلي الموجودة في 

ذ القرار بناء على طلب معلل من المصلحة المعنیة وباقتراح من إدارة الأملاك الولایة، ویتخ

، ویخضع قرار تخصیص الأملاك العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة للولایة 1الوطنیة

  2.أو البلدیة للمداولات التي یجریها كل من المجلس الشعبي الولائي أو البلدي حسب الحالة 

  دى سلطة الإدارة في تقریر التخصیصم: الفرع الثاني 

یترك القانون للإدارة قسطا من الحریة في التصرف على نحو معین، ویطلق على هذه 

الحالة  بالسلطة التقدیریة للإدارة، كما تكون هناك سلطة مقیدة أو اختصاص مقید للإدارة في 

  .الحالة العكسیة

أیهما تتمتع الإدارة أثناء تقریرها هذا هو معنى السلطة التقدیریة والسلطة المقیدة فب

  .للتخصیص؟

في الواقع تتمتع الإدارة بسلطة تقدیریة إزاء قیامها بالتخصیص فیكون لها حریة 

التقدیر في تقریره أو عدم تقریره، ویمكن رد هذه السلطة التقدیریة للإدارة إلى اعتبارین 

  : أساسین هما 

حیث طبیعته میزة ومكنة لحق الملكیة الثابث هو أن التخصیص یعتبر من :  الاعتبار الأول

للإدارة على ما تملكه من أموال، وهذه الطبیعة القانونیة یترتب عنها نتیجتان لازمتان الأولى 

هي ثبوث الاختصاص بتقریر التخصیص للشخص العام المالك، والثانیة أن هذه الهیئات 

  .یكون لها سلطة تقدیریة واسعة في تقریر التخصیص 
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له طابع عملي مقتضاه أن المشرع لا یستطیع وضع شروط معینة :  عتبار الثانيالا 

یستوجب توافرها حتى تتمكن الإدارة من تقریر التخصیص، إذ لو أمكنه ذلك لكانت سلطة 

الإدارة في هذا الشأن سلطة مقیدة لا تقدیریة، ولذلك كان من الطبیعي أن یترك المشرع 

سات والظروف التي من شأنها تبریر قیامها بالتخصیص للإدارة الحریة في وزن الملاب

  427.2-12من المرسوم التنفیذي  83، وهذا ما یستفاد من نص المادة 1للمنفعة العامة

  الآثار المترتبة عن تقریر التخصیص: المطلب الثالث 

 یترتب عن إصدار الإدارة المالكة لقرار التخصیص جملة من الآثار یمكن إجمالها في

بالنسبة للهیئة : الفرع الثاني، بالنسبة للإدارة المالكة: الفرع الأول : وذلك وفقا للآتيفرعین 

  .لمخصص لهاا

  بالنسبة للإدارة المالكة: الفرع الأول 

إلزامها بتسلیم الملك المخصص لها بموجب محضر یحرر حضوریا بین ممثل  -1

   3.تصة المصلحة المخصص لها الملك وممثل مصلحة الأملاك الوطنیة المخ

 .تنزع عنها مسؤولیة الصیانة والحفظ للملك المخصص  -2

 4.یفقد الشخص المالك القدرة على تخصیص الملك مرة أخرى  -3

 بالنسبة للهیئة المخصص لها: الفرع الثاني

  . تتسلم الملك المخصص لها  -1

تحوز سلطة استخدام الملك في الأغراض المخصص لها تحت رقابة الشخص العام  -2

 .المالك
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إلیها مسؤولیة الصیانة والإعداد الخاص للملك حتى یتلاءم مع الأهداف تؤول  -3

 .المخصص لها 

تتحمل أیضا دفع التعویض الذي تحدده إدارة أملاك الدولة والذي یوافق قیمته التجاریة  -4

 1.أو الإیجاریة بحسب ما إذا كان التخصیص نهائیا أو مؤقتا

  إنهاء التخصیص: المطلب الرابع 

بانتهاء النفع العام، أو بفقدان الملك قدرته على تحقیق أهداف  ینتهي التخصیص

النفع العام التي خصص لها، أو بعدم استعمال الملك المخصص مدة طویلة حیث یلغى 

أن إلغاء التخصیص هو عقد : " من قانون الأملاك الوطنیة 83التخصیص، وتنص المادة 

صبح لا یفید نهائیا عمل الوزارة أو یثبت أن ملكا تابعا للأملاك الوطنیة الخاصة قد أ

  .المؤسسة التي كان قد خصص لها 

وقد ینجم إلغاء التخصیص أیضا عن عدم استعمال الملك المخصص للمهمة التي 

   2."كان قد خصص لها لمدة طویلة 

أن السلطات المختصة هي من تصدر  30-90من قانون  84وجاء في نص المادة 

یة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة للدولة، أو إلغاء ت تخصیص الأملاك العقار اقرار 

تخصیصها وفق الشروط والأشكال والإجراءات التي تحدد بمرسوم یصدر بناء على تقریر 

الوزیر المكلف بالمالیة، أما بالنسبة لإلغاء قرار التخصیص للأملاك العقاریة الوطنیة 

ا لمداولات المجالس الشعبیة البلدیة أو الخاصة التابعة للجماعات المحلیة فإن ذلك یكون وفق

   3.الولائیة حسب الحالة

                                                           

 427-12من المرسوم   86المادة  -  1

  السالف ذكره 30-90من القانون  83المادة  -  2
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سنوات على الأقل حیث  3مدة التخصیص بــــ  427-12كما حدد المرسوم التنفیذي 

یصدر قرار إنهاء التخصیص بصورة رسمیة بموجب قرار من الوزیر أو الوالي بنفس الكیفیة 

والتي تفرض على الإدارة ضرورة إنهاء  التي تم بها التخصیص حسب قاعدة توازي الأشكال

  . التخصیص بالكیفیة نفسها التي تم تقریره بها

في حالة رفض : "على أنه 427-12من المرسوم التنفیذي  87/3حیث تنص المادة 

سنوات،  3المصلحة المستفیدة من التخصیص تسلیم العقار غیر المستعمل لأكثر من 

  1".یه إعذار، القیام بحیازته تلقائیابإمكان إدارة أملاك الدولة، بعد توج

ویترتب على إلغاء التخصیص رد الملك لمالكه الأصلي الذي كان تابعا له قبل 

تخصیصه ویسلم للإدارة المكلفة بالأملاك الوطنیة، أو الجماعات الإقلیمیة المالكة حسب 

ك الحالة بموجب محـضر یحرر بین ممثل المصلحة المخصص لها وممثل إدارة الأملا

  2.الوطنیة 
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  الامتیازب تسییر المحفظة العقاریة :بحث الثالث الم

لقد بات واضحا في كل الدول وبعد انتهاج سیاسات اقتصادیة كثیرة ومتنوعة أن 

النهوض بأعباء التنمیة الشاملة في أي دولة لا یمكن أن یضطلع به القطاع العام لوحده أیا 

ي لضمان أطر ناجحة إفساح المجال للقطاع الخاص كانت وسائله البشریة والمادیة، بل ینبغ

مما تقدم تتضح أهمیة عقد الامتیاز  1لیساهم في بناء الحركة التنمویة ویدفع بها إلى الأمام،

في تحریك عجلة التنمیة، ومن أجل الإحاطة بجوانب الموضوع  سیتم التطرق إلیه من خلال  

المطلب في رام عقد الامتیاز و إجراءاته مفهوم عقد الامتیاز  في المطلب الأول، وطرق إب

الثاني، وإلى الآثار المترتبة عن الامتیاز في المطلب الثالث، وإلى إنهاء الامتیاز والمنازعات 

  .المترتبة عنه في المطلب الرابع 

  مفهوم عقد الامتیاز: المطلب الأول 

صائص الممیزة له لبیان مفهوم عقد الامتیاز لابد من تعریفه وبیان أركانه وأیضا الخ

  :وهذا من خلال ثلاث فروع یتم إیرادها كما یلي

  تعریف عقد الامتیاز: الفرع الأول 

  أركان عقد الامتیاز: الفرع الثاني 

  خصائص عقد الامتیاز: الفرع الثالث 

  تعریف عقد الامتیاز: الفرع الأول 

لتعریف الفقهي له، من خلال هذا الفرع یتم بیان التعریف التشریعي لعقد الامتیاز، وا 

  .ثم تعریفه قضاءً 

  

  

                                                           

عمار بوضیاف، دور عقد الإمتیاز في تطویر العلاقة بین الإدارة المحلیة والقطاع الخاص، مجلة الفكر البرلماني،  -1

  . 174، ص2010، أفریل  25العدد
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  التعریف التشریعي: البند الأول 

امتنع المشرع الجزائري عن إعطاء تعاریف لمصطلحات قانونیة تاركا هذه المهمة 

للفقه والقضاء، غیر أنه وبالرجوع  لقانون الامتیاز نجده قد عرف عقد الامتیاز في  المادة 

متیاز هو العقد الذي تمنح بموجبه الدولة شخصا الا: "على أنه  03-10من الأمر  04

طبیعیا من جنسیة جزائریة یدعى في صلب النص المستثمر صاحب الامتیاز حق استغلال 

الأراضي الفلاحیة الخاصة التابعة  للأملاك الخاصة  للدولة وكذا الأملاك السطحیة 

سنة قابلة  40صاها المتصلة بناء  على دفتر الشروط یحدد عن طریق التنظیم  لمدة أق

تحصیلها بموجب قانون المالیة للتجدید مقابل دفع إتاوة سنویة تضبط كیفیات تحدیدها و 

...".1  

  التعریف الفقهي:البند الثاني 

اعتبر الدكتور سلیمان الطماوي  عقد الامتیاز من أشهر العقود الإداریة المسماة، 

عقد إداري یتولى الملتزم : "رفه على أنه ولعله كما قال أهمها أیضا في الدول الاشتراكیة وع

فردا كان أو شركة بمقتضاه وعلى مسؤولیته إدارة مرفق عام اقتصادي واستغلاله مقابل رسوم 

یتقاضاها من المنتفعین مع خضوعه للقواعد الأساسیة الضابطة لسیر المرافق العامة فضلا 

  2."عن الشروط التي تضمنها عقد الامتیاز

عقد أو اتفاق تكلف : "الفقه في الجزائر عقد الامتیاز بأنه وقد عرف جانب من

الإدارة المانحة للامتیاز سواء كانت الدولة أو الولایة أو البلدیة بموجبه شخصا طبیعیا أو 

معنویا من القانون العام البلدیة مثلا، أو من القانون الخاص الشركة مثلا یسمى صاحب 

ستغلاله لمدة محدودة ویقوم صاحب الامتیاز بإدارة هذا الامتیاز حیث یقوم بتسییر المرفق وا

                                                           

لذي یحدد شروط وكیفیات استغلال ا 2010غشت  15الموافق  1431رمضان  05المؤرخ في 03- 10الأمر  -  1

 الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة
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المرفق مستخدما عماله وأمواله ومتحملا المسؤولیة الناجمة عن ذلك وفي مقابل ذلك یتقاضى 

  1" .صاحب الامتیاز مبلغ مالي یحدد في العقد یدفعه المنتفعین بخدمات المرفق 

  :التعریف القضائي: البند الثالث 

قضیة رقم  2004مارس  9الدولة الجزائري الصادر في جاء في قرار مجلس 

أن عقد الامتیاز التابع لأملاك الدولة هو عقد : ما یلي 11952مفهرس تحت رقم  11950

إداري تمنح بموجبه السلطة الامتیاز للمستغل، بالاستغلال المؤقت لعقار تابع للأملاك 

إتاوة لكنه مؤقت وقابل للرجوع  الوطنیة بشكل استثنائي وبهدف محدود ومتواصل مقابل دفع

  2.فیه

والتي التي تخص عقد الامتیاز  نه رغم تعدد التعریفاتمن خلال ما تقدم یظهر لنا أ

إلا أن مجملها تتفق في أن _ ...فلاحي، صناعي_تختلف باختلاف مجالاته وتعددها 

م بواسطته عقد تسییر واستغلال مؤقت لعقار تابع للأملاك الخاصة للدولة یت الامتیاز هو

    .صاحب الحق بتسییر واستغلال هذا العقار لفائدته مقابل ثمن نقدي

  أركان عقد الامتیاز: الفرع الثاني 

إن العقد الإداري لا یختلف عن العقد المدني حیث تطبق قواعد القانون الخاص 

من حیث المتعلقة بتوافق الإرادتین أي الرضا والمحل والسبب كذلك تنطبق قواعد هذا القانون 

عیوب الرضا كالغلط والتدلیس والغبن والإكراه على أنه یلاحظ أن العقود الإداریة تختلف عن 

العقود المدنیة من حیث القواعد الضابطة لعملیة تكوینها، حیث تخضع العقود الإداریة 

لضوابط تمیزها، ومن شأنها الحرص على حمایة مصالح الإدارة لا سیما المصالح المالیة 

كما أنه من المعلوم أن  الفقه یعرف قانون العقود  حد أقصى من الضمانات لها، وتأمین

                                                           

 .216،ص2006ة ،سن1ناصر لباد ، الوجیز في القانون الاداري، منشورات لباد ، الجزائر ، الطبعة  -1

نقلا عن عمار  11950قضیة رقم  2004مارس  9الصادر عن مجلس الدولة الجزائري بتاریخ  11952قرار رقم  -2

 .175بوضیاف ، المرجع السابق ، ص
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الإداریة على أنه أحد محاور القانون الإداري إلا أنها تستند أساسا على القواعد العامة في 

  1.طروحة في العقود الإداریةمالقانون المدني الذي یجیب على أغلب التساؤلات ال

على الأركان  عقد الامتیاز بقة الذكر یجب أن یشتملك الأركان السالإضافة لت

في الإدارة مانحة الامتیاز والمتعاقد معها وهو صاحب الامتیاز وسیتم تفصیل ذلك  المتمثلة 

  : على النحو التالي 

  الإدارة مانحة الامتیاز: البند الأول  

لمرافق یأخذ صفة مانح الامتیاز أشخاص القانون العام وحدهم دون غیرهم، لأن ا

العامة مرتبطة بهم، وهم أصحاب الاختصاص في تحدید طریقة إدارة المرافق العامة إما 

مباشرة أو عن طریق مؤسسة عامة أو یعهدوا بإدارتها إلى شخص طبیعي  أو معنوي، 

  ).الولایة ، البلدیة( وأشخاص القانون العام هم الدولة والمؤسسات العامة والجماعات المحلیة 

ختصاص في منح الامتیاز من دولة إلى دولة، ففي فرنسا مثلا تملك یختلف الا 

البلدیات والمؤسسات العامة صلاحیة منح الامتیازات في حین أن في لبنان فإن الامتیاز لا 

على ) مانحة الامتیاز(أما في الجزائر یجب أن تتوفر الإدارة  ،2یمنح إلا من طرف الدولة 

المقرر لها بموجب نص قانوني أو تنظیمي، حتى شرط الاختصاص في منح الامتیاز و 

یصبح العقد صحیحا ففي المرافق العمومیة الوطنیة، یكون الاختصاص عادة للوزیر المكلف 

بالقطاع كمنح استغلال المیاه المعدنیة من طرف الوزیر المختص بقطاع المیاه، كما یمكن 

صاص السلطة المكلفة أن یكون الاختصاص لسلطة وطنیة مكلفة بقطاع معین مثل اخت

-98بالطیران المدني سابقا بمنح امتیاز النقل الجوي العمومي لكن بعد تعدیل القانون رقم 

                                                           

1 -  A. de laubadere , f. moderne , p. délovée, traite des contrats administratif 2em éd ; voir 

aussi, I. Richer, droit des contrat administratifs, paris, L.g.d.j, 1983 p123.  

دراسة مقارنة ،منشورات " الشركات المختلطة .الإمتیاز"مروان محي الدین قطب ، طرق خصخصة المرافق العامة  -2

  .96، ص  2009، سنة 1حلبي الحقوقیة ،ط
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المحدد للقواعد العامة للطیران المدني أصبح هذا الاختصاص مقرر للوزیر المكلف  06

  1.بالقطاع 

والبحري  لعمومي الجويلإستراتجیة كالنقل اجدیر بالإشارة أن المرافق العمومیة الوطنیة ا    

والمحروقات والطرقات السریعة وغیرها تشترط قوانینها الخاصة المصادقة على اتفاقیة 

الامتیاز في مجلس الحكومة أو في مجلس الوزراء، أما فیما یخص عقود امتیاز المرافق 

من  العمومیة المحلیة فتمنح من السلطة المختصة محلیا، فالمرافق العمومیة الولائیة تمنح

طرف المجلس الشعبي الولائي مع مصادقة الوالي علیها، أما المرافق العمومیة التابعة 

للبلدیات فیمنح امتیازها من طرف المجلس الشعبي البلدي مع المصادقة علیها من طرف 

  2.الوالي

  صاحب الامتیاز: البند الثاني 

ان طبیعیًا أو یبرم الامتیاز في الغالب مع أحد أشخاص القانون الخاص سواءً ك

معنویًا، كما یمكن أن یعهد في بعض الدول كفرنسا إلى شخص من أشخاص القانون العام 

أي مؤسسة عامة أو إلى شركة من شركات الاقتصاد المختلط، وینتج  عن كون صاحب 

  :الامتیاز من أشخاص القانون الخاص النتائج التالیة 

از والغیر من اختصاص القاضي یكون النظر في النزاع الناشئ بین صاحب الامتی -

 .العادي 

تعتبر العقود المبرمة بین صاحب الامتیاز والموردین والمتعهدین وغیرهم عقودا مدنیة  -

 .ولیست إداریة 

                                                           

المؤرخة  48المتعلقة بالطیران المدني، ج ر عدد  یحدد القواعد العامة 1998یونیو  27المؤرخ في  06- 98قانون   -  1

المؤرخ في  46، ج ر عدد 2019یولیو  17المؤرخ في  04- 19، المعدل والمتمم بآخر تعدیل قانون 1998یونیو  28في 

  .2019یولیو  21

  . 97مروان محي الدین قطب، نفس المرجع ص -  2
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تخضع المنازعات الناشئة عن الإجراءات التنظیمیة المتخذة من قبل صاحب الامتیاز  -

ما یجب على صاحب الامتیاز للقضاء العادي طالما لا تتعلق بتشغیل المرفق العام، ك

استیفاء شرط الأهلیة وفقا للقواعد القانونیة العامة وشرط الاختصاص لإبرام العقد سواء 

الشخص الطبیعي أو الشخص المعنوي العام أو الخاص عن طریق ممثله القانوني أو 

  1.الشخص المفوض له

  خصائص عقد الامتیاز: الفرع الثالث 

ات الخاصة بالامتیاز سواء منها التشریعیة  أو القضائیة بالرغم من اختلاف التعریف 

  :أو الفقهیة إلا أن كلها تتفق على نفس خصائص الامتیاز والتي هي 

 :الامتیاز تفویض قانوني : البند الأول 

لا یمنح الامتیاز إلا بموجب قانون أو نص له قوة القانون، ففي بعض الدول كلبنان 

موجب قانون فإذا منحت الإدارة امتیازا لشخص بموجب مرسوم لا بد أن یتم منح الامتیاز ب

عادي فیكون عرضة للإبطال بسبب تجاوز السلطة لما للامتیاز من خطر على المرفق 

في حین أن الجزائر لم تأخذ بهذا المبدأ، وإنما یتم الترخیص بالامتیاز في شكل نص  2العام،

یتم من خلالها منح الامتیاز بموجب قانون  قانوني، كما یتم تحدید الطریقة القانونیة التي

والذي أجاز للمجلس الشعبي البلدي منح امتیاز في شكل  3وهذا ما نص علیه قانون البلدیة،

مداولة وأعطت للوالي الحق في المصادقة على مداولة المجلس في هذا المجال ، وعلیه في 

ي الحریة الكاملة في الطریقة التحالة شغور النص القانوني المقرر للامتیاز، یكون للإدارة 

یعد فراغا تشریعیا في القانون الجزائري فلا بد من إعادة النظر تراها في منح الامتیاز، وهذا 

  .في هذه النقطة لإعطاء حمایة أكبر للمرفق العام 

                                                           

 2011ریق الامتیاز ، مذكرة ماجستیر  جامعة البلیدة جبور أحمد ، استغلال الأملاك الوطنیة الخاصة  عن ط -1

  . 29،ص

  . 15،ص  2009ولید حیدر جابر ، طرق إدارة المرافق العامة ، منشورات حلبي الحقوقیة ، ط ،سنة  -2

 . یتعلق بالبلدیة 2011یونیو  22المؤرخ في  10-11 القانون رقم -3
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  الامتیاز له طابع إداري وشخصي:  البند الثاني

 :عقد الامتیاز له طابع إداري: أولا

لامركزیة مانحة للامتیاز، وبین أحد  تیاز بین سلطة إداریة مركزیة أومیتم عقد الا

بهدف إدارة وتسییر المرفق ) صاحب الامتیاز(أشخاص القانون العام أو القانون الخاص 

العمومي، ویتضمن التزام صاحب الامتیاز بتشغیل المرفق العام طوال مدة الامتیاز، أما 

بتمكینه من تشغیل المرفق العام ومن الحصول على  السلطة المانحة للامتیاز فهي ملزمة

رسوم من المستفیدین، مع العلم أن السلطة المانحة للامتیاز یحق لها تعدیل البنود التنظیمیة 

  .حمایة للمصلحة العامة 

 :عقد الامتیاز له طابع شخصي : ثانیا

عقود الإداریة یعد الامتیاز حقا شخصیا، وهو یخضع للمبادئ العامة التي ترعى ال     

لاسیما مبدأ التنفیذ الشخصي للعقد، وصاحب الامتیاز لا یستطیع التنازل عن امتیازه إلا 

بموافقة مسبقة من الإدارة المانحة للامتیاز ووفق شكلیات معینة عادة ما تكون مبینة في 

  .دفتر الشروط 

 :إدارة المرفق العام على مسؤولیة صاحب الامتیاز :  ثالثا

ط في عقد الامتیاز أن تكون إدارة المرفق العام على مسؤولیة صاحب الامتیاز یشتر      

وهذا ما یمیز امتیاز المرفق العام على طریقة الإدارة المباشرة ، وینتج عن ذلك احتفاظ 

وتحمله الخسارة في حالة عدم  ،صاحب الامتیاز على الفوائد في حالة نجاح المرفق العام

لامتیاز ملزم بتنفیذ بنود العقد، لكن هذا لا یمنع تدخل الإدارة نجاحه، وعلیه فإن صاحب ا

، كما یمكن أن فاظا على استمراریة المرفق العاملإعادة التوازن المالي للعقد عند اختلاله ح

تتفق الإدارة المانحة للامتیاز بموجب دفتر الشروط على بعض البنود حول تضامن السلطة 

  1.الة الخسارة المانحة مع صاحب الامتیاز في ح

                                                           

  . 18مرجع سابق ، ص أحمد، جبور -1
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  طرق إبرام الامتیاز وإجراءاته: المطلب الثاني 

یتم التطرق في هذا المطلب إلى طرق إبرام عقد الامتیاز و إجراءاته في فرعین وذلك 

   :على النحو التالي

  طرق إبرام عقد الامتیاز: الفرع الأول 

  إجراءات منح الامتیاز: الفرع الثاني 

  الامتیاز طرق إبرام عقد: الفرع الأول 

لم یخص المشرع الجزائري عقد امتیاز المرفق العمومي بقانون خاص ینظم أحكامه، 

كما لم یخصص له أحكاما في قانون الصفقات العمومیة المنظم لباقي العقود الإداریة كعقد 

الأشغال العامة وعقد التورید وعقد الخدمات، وإنما تناوله في عدة نصوص قانونیة وتنظیمیة 

كقانون البلدیة، قانون الولایة ، قانون الأملاك الوطنیة، و بالتالي لیس هناك نص متفرقة 

قانوني خاص ینظم أسالیب إبرام عقد امتیاز المرفق العمومي أو كیفیات شروط اختیار 

  1.الملتزمین، وإنما یختلف ذلك باختلاف المرافق العامة موضوع الامتیاز

یخضع للسلطة التقدیریة التي تتمتع بها یمكن القول أن اختیار صاحب الامتیاز 

الإدارة مانحة الامتیاز، غیر أن هذه السلطة التقدیریة لیست مطلقة، وإنما تخضع لمعاییر 

موضوعیة تراعى فیها عدة اعتبارات أساسیة، كاعتبارات المصلحة العامة المتمثلة في 

لتسییر المرفق العمومي،  المحافظة على المال العام، واعتبارات المصلحة الفنیة والتقنیة

واعتبارات العدالة القانونیة التي تستلزم ضمان المنافسة المشروعة لكل الأشخاص الراغبین 

في التعاقد لتسییر المرفق العام خاصة في حالة المزایدة، وباستقراء جملة النصوص القانونیة 

مومیة في التشریع والتنظیمیة التي تضمنت شروط وكیفیات منح عقود امتیاز المرافق الع

الجزائري السالفة الذكر فمنها ما تعطي للإدارة السلطة التقدیریة في اختیار المتعاقد معها 

                                                           

  . 19نفس المرجع، صجبور أحمد،  -  1
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بالتراضي مع الأخذ بعین الاعتبار تحقیق المصلحة العامة والحفاظ علیها، ومنها ما یفرض 

  .على الإدارة اتباع إجراءات المزایدة

  إجراءات منح الامتیاز: الفرع الثاني 

  :تمر إجراءات عقد الامتیاز على ثلاثة مراحل أساسیة هي كالآتي 

  :إتخاذ قرار إداري بالتعاقد أو الترخیص بالتعاقد : البند الأول

لسلمیة یقضي یسبق إبرام عقد الامتیاز قرار إداري صادر عن السلطة الإداریة ا

ي، أما الثاني فإن للإدارة ، والفرق بینهما هو أن القرار بالتعاقد إلزامبالتعاقد أو یرخص به

المكلفة بتنفیذ الامتیاز الخیار في إبرامه أم لا، وقد أكد مجلس الدولة الفرنسي أن للقرار 

بالتعاقد الطابع الإلزامي، حیث یتم إقرار الامتیاز أو الترخیص به في شكل قانون أو مرسوم 

ارة السلمیة قبل تنفیذي، لكن في بعض الحالات لابد من الحصول على ترخیص من الإد

  .  التعاقد

  إبرام الامتیاز: البند الثاني

تختلف الجهة المختصة باختلاف السلطة المانحة للامتیاز فإن الوزراء المختصون 

حسب القطاع هم الذین یوقعون على عقد الامتیاز، أما بالنسبة للمؤسسات العامة والبلدیات 

أن تمنح  هاستقلال المالي، وعلیه یمكنوالولایات فإنها تتمتع بالشخصیة المعنویة و الا

شرط الحصول على رخصة مسبقة في الحالة التي ینص بالامتیاز ضمن نطاق اختصاصها 

زات الوطنیة، القانون على اشتراط ذلك كما سبق بیانه، ویتولى التوقیع الوزیر في الامتیا

لبلدیة عند ما یتعلق الأمر والوالي بالنسبة للولایات ورئیس ا متیازات الولائیةوالمدیر في الا

بالبلدیة ، كما تجدر الإشارة إلى أن مرحلة التوقیع تعد أهم مراحل إنشاء الامتیاز، إذ أنه في 

حالة عدم التوقیع على العقد یكون الامتیاز باطلا وعدیم الأثر، كما یشترط أن یتم التوقیع 

  1.بلدي حسب الحالةعلى الامتیاز بناء على مداولة المجلس الشعبي الولائي أو ال
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  :التصدیق على الامتیاز: البند الثالث

لا یشترط المشرع الجزائري لإبرام عقد الامتیاز التصدیق على منحه من طرف 

البرلمان لاسیما الامتیازات التي لها صیغة وطنیة والتي تختص الدولة في إبرامها ممثلة في 

طرف الوالي على الامتیازات  الوزارات حسب الاختصاص، إلا أنه یشترط التصدیق من

  1.المبرمة من طرف الولایة أو البلدیة

  آثار عقد الامتیاز: المطلب الثالث

، الفرع الأولارة مانحة الامتیاز سوف یتم التطرق إلى آثار عقد الامتیاز بالنسبة للإد

  .ة لصاحب الامتیاز الفرع الثاني وإلى آثاره بالنسب

  نسبة للإدارة مانحة الامتیازآثار الامتیاز بال: الفرع الأول

تتمثل آثار عقد الامتیاز في الحقوق و الالتزامات المترتبة في ذمة الإدارة مانحة 

  :الامتیاز وذلك كما یلي

  حقوق الإدارة مانحة الامتیاز: البند الأول

  :حق الإدارة في الرقابة والإشراف على الامتیاز: أولا

بة والإشراف على صاحب الامتیاز أثناء تسییر یثبت للإدارة مانحة الامتیاز حق الرقا

المرفق العام، حیث نجد أساسها في طبیعة النشاط موضوع الامتیاز، وبما أن المستفید یقوم 

بإدارة مرفق عمومي فإن حریته تكون مقیدة ولیست مطلقة، بل یخضع لإشراف الإدارة حتى 

ص علیه العقد أو لم ینص یتم استغلال المرفق في حدود الغرض الذي یهدف له سواء ن

علیه، وتتمثل الرقابة والإشراف في معرفة جمیع المعلومات الضروریة على المرفق العام 

وسیره وهذا الحق مقرر للإدارة في جمیع العقود الإداریة، كما یمكن للإدارة إعذار صاحب 
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ر مقررة في كل الامتیاز إذا لم یلتزم ببنود العقد عن طریق توجیه تعلیمات، وهذه الصورة غی

  .العقود الإداریة 

 حق الإدارة في تعدیل البنود التنظیمیة لعقد الامتیاز : ثانیا

تتمثل مسؤولیة الإدارة في إطار الامتیاز في تأمین حاجات المرفق العام، والتي تعد 

كما یمكن للإدارة فرض أعباء جدیدة على الملتزم حتى ولو لم  ،متغیرة مع الزمان والمكان

ها العقد أو دفتر الشروط، وانطلاقا من هذا تقوم الإدارة مانحة الامتیاز بتعدیل البنود یتضمن

  1. التنظیمیة للعقد دون البنود التعاقدیة، والتي لا یمكن تعدیلها إلا باتفاق طرفي العقد

  حق الإدارة في توقیع الجزاءات على المتعاقد صاحب الامتیاز: ثالثا

ونه عقدا من العقود الإداریة التي یجوز فیها للإدارة لا یخرج عقد الامتیاز عن ك

توقیع جزاءات على المستفید صاحب الامتیاز إذا ما أخل بالتزاماته التعاقدیة، فیحق للإدارة 

أن تستعمل هذه السلطة وتوقع بعض العقوبات وهذا الحق مستمد من مبدأ ضرورة الحفاظ 

  .إلى جزاءات عقدیة وأخرى غیر عقدیة  على سیر المرافق العامة، وتقسم هذه الجزاءات

  التزامات الإدارة مانحة الامتیاز: البند الثاني

تعهد الإدارة مانحة الامتیاز تسییر المرفق العام لصاحب الامتیاز، وبالتالي فهي 

ملزمة بأن توفر له الوسائل التي تمكنه من تشغیل المرفق العام، ومن تحصیل الرسوم لتغطیة 

تكبدها في إدارة المرفق، وعلیه یقع على الإدارة تنفیذ بنود العقد المنصوص المصاریف التي 

علیها في العقد وكذا دفتر الشروط، كما یقع علیها التدخل لتسهیل عمل صاحب الامتیاز من 

خلال إعطائه التراخیص الضروریة إذا كان بحاجة لها، وأیضا لا بد من إصدار كل 

حسن استثمار وتسییر المرفق العام، غیر أنه یمكن  النصوص القانونیة التي تساهم في
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لصاحب الامتیاز اللجوء إلى القضاء في حالة إخلال الإدارة بالتزاماتها بهدف التدخل من 

أجل إبطال الإجراءات المتخذة من الإدارة بصورة تعسفیة أو إبطال العقد لمصلحة صاحب 

  1.الامتیاز أو الحكم له بالتعویض

  ثار الامتیاز بالنسبة لصاحب الامتیازآ: الفرع الثاني 

بما أن عقد الامتیاز یرتب آثارا بالنسبة للإدارة مانحة الامتیاز، فإنه بالمقابل یرتب 

آثارا بالنسبة لصاحب الامتیاز وتتجلى هذه الآثار في مجمل الحقوق والالتزامات وذلك كما 

  :یلي

  حقوق صاحب الامتیاز: البند الأول 

  :  رتبة عن عقد الامتیاز للمستفید فیما یليتتمثل الحقوق المت

الحق في المطالبة بجمیع الامتیازات والمزایا المالیة التي یقررها له العقد، إذ أنه غالبا  :أولا

لسهر على سیر للح المتعاقد معها بهدف تشجیعه ما تقرر الإدارة مانحة الامتیاز مزایا لصا

  .ها حاجة المرفقالمرفق، فقد تمنحه بعض القروض التي تقتضی

وجدیر بالذكر أن المزایا التي یقررها العقد إنما تدخل في نطاق الشروط التعاقدیة التي 

 .لا یمكن المساس بها من جانب الإدارة بإرادتها المنفردة 

الحق في اقتضاء الرسوم من المستفیدین بخدمات المرفق العام وهذه الرسوم هي بمثابة  :ثانیا

 .دمها لهم ثمن الخدمة التي یق

  التزامات صاحب الامتیاز: البند الثاني

یعتبر المستفید صاحب الامتیاز ذو أهمیة كبیرة في عقد الامتیاز تثبت له حقوقا كما  

تترتب علیه الالتزامات، وبالتالي یقع على عاتقه تنفیذ الالتزام شخصیا ولا یجوز له إحالة هذا 

ة صاحبة الامتیاز أن تحیل تنفیذ العقد إلى الالتزام لشخص آخر، فمثلا إذا أرادت الشرك

شركة أخرى تتولاه نهائیا بما فیه من حقوق والتزامات، فلا یصح ذلك إلا بموافقة الإدارة، وإذا 
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كان لها أن تفسخ العقد بإرادتها المنفردة  الملتزم على الحوالة لأخیرة وأصررفضت هذه ا

  .ودون تعویض للمتعاقد

لتزام بتجسید مبدأ المساواة أمام المرافق العامة ومبدأ دوام كما یقع على المتعاقد الا

سیر المرفق بالسهر المتواصل علیه لیقدم خدماته للمنتفعین بانتظام واطراد، ومبدأ قابلیة 

المرافق العامة للتغییر والتعدیل في كل وقت وهذا یقتضي تنفیذ ما تجریه الإدارة من تعدیلات 

  1.على شروط العقد اللائحیة

  نهایة الامتیاز والمنازعات الناتجة عنه :المطلب الرابع

ات فرع أول، ثم إلى المنازعطرق نهایة عقد الامتیاز لسیتم التطرق في هذا المطلب 

  . الناجمة عن الامتیاز فرع ثان

  نهایة الامتیاز: الفرع الأول 

تهي بمجرد یعتبر عقد الامتیاز من العقود المحددة المدة أو العقود الزمنیة، حیث ین

 ، كما ینتهي عقد الامتیازعرف بالنهایة الطبیعیة بند أولانتهاء المدة المحددة له وهذا ما ی

  .بالنهایة غیر الطبیعیة بند ثان

  النهایة الطبیعیة للامتیاز: البند الأول

یعد الزمن عنصرا مهما في عقد الامتیاز، وبالتالي فإن النهایة الطبیعیة لعقود 

انقضاء المدة المحددة لتنفیذه، وبما أن موضوع الامتیاز هو تسییر مرفق الامتیاز تكون ب

عمومي فإن هذا التسییر لا یعني أن یستمر إلى زمن غیر محدد، وقد حدد أقصى مدة لتنفیذ 

قابلة للتجدید مرتین وتحدد المدة بمقتضى العقد ذاته  سنة 33 عقد الامتیاز بثلاث و ثلاثین

  .أي أنها لیست مؤبدة
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  :النهایة غیر الطبیعیة للامتیاز: بند الثانيال

یمكن رد أسباب نهایة عقد الامتیاز قبل نهایة مدته إلى ثلاثة أسباب وهي الإسقاط، 

  .الاسترداد و الفسخ 

  :إسقاط الامتیاز : أولا

یعتبر إسقاط الامتیاز صورة من صور فسخ العقد على حساب الملتزم نتیجة لخطأه، 

لطة مانحة الامتیاز على صاحب الامتیاز جراء أخطاء جسیمة بل هو جزاء توقعه الس

، بحیث لا یمكنه الاستمرار في إدارة المرفق وتسییره، ویكون 1ارتكبها أثناء إدارته للمرفق

  :إسقاط الامتیاز باحترام الشروط التالیة

  أن یكون خطأ صاحب الامتیاز جسیما. 

  علیها في القوانین المنظمة لكیفیة إعذار الملتزم عند ارتكابه للمخالفات المنصوص

  2.استغلال المرافق العمومیة موضوع عقد الامتیاز

 :استرداد الامتیاز: ثانیا

یعتبر الاسترداد إنهاء الإدارة لعقد الامتیاز قبل نهایته القانونیة دون خطأ من جانب 

و إلا مجرد الملتزم مقابل تعویضه تعویضا عادلا، وفي الحقیقة فإن إجراء الاسترداد ما ه

فسخ لعقد الامتیاز استعمالا لحق الإدارة في إنهاء العقود الإداریة ودون خطأ من المتعاقد 

 .وذلك لدواعي المصلحة العامة 

 : فسخ الامتیاز : ثالثا

  .یكون فسخ الامتیاز باتفاق الطرفین أو بقوة القانون

  :الفسخ الإتفاقي للامتیاز  -1

ن الملتزم قبل نهایة مدة الامتیاز، والجدیر بالذكر أن یتم الفسخ باتفاق بین الإدارة وبی

هناك  اختلاف بین الفسخ الإتفاقي والاسترداد الإتفاقي، حیث أن كل طریقة تختلف عن 
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الأخرى فحق الإدارة في استرداد المرفق هو حق ثابت سواء نص علیه العقد أو لم ینص، 

  1 .ن الإدارة وصاحب الامتیازأما الفسخ الإتفاقي فیتم عن طریق التراضي التام بی

   :فسخ الامتیاز بقوة القانون  -2

أوضح مثالا لهذه الطریقة حالة القوة القاهرة التي تؤدي إلى تسییر المرفق الذي یدار 

 12-05من القانون رقم  87عن طریق الامتیاز، ویمكن الإشارة إلى هذه الحالة في المادة 

رخصة أو امتیاز استعمال الموارد المائیة بدون تلغى ال: "المتضمن قانون المیاه على أنه

تعویض بعد إعذار یوجه لصاحب الرخصة أو الامتیاز، في حالة عدم مراعاة الشروط 

والالتزامات المترتبة على أحكام هذا القانون والنصوص التنظیمیة المتخذة لتطبیقه، وكذا 

 2."الرخصة أو دفتر الشروط

  ة عن الامتیازالمنازعات الناتج: الفرع الثاني 

تتنوع منازعات المرافق العمومیة المسیرة عن طریق الامتیاز، فبعضها یخضع 

لاختصاص المحاكم الإداریة وبعضها یخضع لاختصاص المحاكم العادیة، وهكذا فإن 

المنازعات بخصوص عقد الامتیاز نفسه تخضع لاختصاص القضاء الإداري لأن السلطة 

في النزاع وهي إما الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات الإداریة مانحة لامتیاز طرفا 

  .العمومیة 

تجدر الإشارة إلى أن الدعاوى التي ترفعها الإدارة مانحة الامتیاز ضد الملتزم فإنها 

من اختصاص المحاكم الإداریة لتوافر المعیار العضوي، بینما یكون من اختصاص المحاكم 

لأفراد ضد الملتزم عن عدم تقدیم الخدمة أو سوء تقدیمها، العادیة الدعاوى التي یرفعها ا

وذلك لانعدام المعیار العضوي، وبما أن تنفیذ عقد الامتیاز یرتب آثارا فتنتج عنه بالضرورة 
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منازعات والتي كما سبق الإشارة إلیها قد تكون بین الإدارة مانحة الامتیاز والملتزم من جهة 

  1.ن جهة أخرىوبین هذه الأخیرة والمنتفعین م

                                                           

جامعیة ، ،دیوان المطبوعات ال3مسعود شیهوب ، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ، نظریة الإختصاص ، ج -1

  . 375، ص1999الجزائر، دون ط،سنة 
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  :تمهید

 عرفت التنمیة الاقتصادیة في الجزائر تقدما كبیرا منذ الاستقلال خاصة باعتمادها

على إنتاج البترول والذي عرف ارتفاعا كبیرا في الأسعار، إلا أن الأزمة البترولیة العالمیة 

من هذه الأزمة التي مست العدید أثرت سلبا على سعر البترول بشكل محسوس، وانطلاقا 

من الدول ومنها الجزائر، أصبح من الضروري البحث عن إیرادات أخرى لتخطي الأزمة 

  .وإعادة بعث التوازن المالي

لهذا فإن القطاعین الفلاحي والصناعي كانا من أفضل النماذج البدیلة والناجحة التي 

  .یة وخلق التوازن الاقتصادي والماليتعتمدها العدید من الدول للاستثمار ورفع الإنتاج

لذا فلقد كان للموضوع أهمیة كبیرة خاصة في الوقت الراهن أین تسعى الدولة للبحث 

عن بدیل لاقتصاد المحروقات فكان الامتیاز من أهم هذه الحلول وخاصة الفلاحي 

یدرس : والصناعي، وهو ما سیتم بحثه في هذا الباب، حیث تم تقسیمه إلى فصلین، الأول

یعالج عقد الامتیاز كآلیة لتسییر العقار : عقد الامتیاز كآلیة لتسییر العقار الفلاحي، والثاني 

  .الصناعي
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  :تمهید

یعتبر العقار الفلاحي من الأوعیة العقاریة المهمة التي تكون محل منح امتیاز عن 

وضبط تذبذبا كبیرا من حیث تسییره  ق التراضي، حیث عرف هذا النوع من العقاریطر 

ستقلال إلى غایة یومنا هذا، ویرجع تغیر القوانین إلى اختلاف القوانین المنظمة له منذ الا

الأنظمة التي تبنتها الدولة حیث كانت في الفترة ما بعد الاستعمار تستند على تلك القوانین 

تم إعلان الثورة الزراعیة وكان  1971السائدة أنذاك في تسییر العقار الفلاحي، وفي سنة 

لیكون أداة لتسییر العقار  1971نوفمبر  08المؤرخ في  71/73ذلك بموجب الأمر 

والذي یتضمن  08/12/1987المؤرخ في  87/19الفلاحي، ثم صدر بعده القانون رقم 

لأمر ، إلا أن ا)الرأسمالي(كیفیات استغلال  الأراضي الفلاحیة وهذا بعد تبني النظام الجدید 

  .لم یستقر على هذه الحال 

متیاز لیضبط التصرفات الواردة على ذا الإضطراب التشریعي ظهر عقد الاونتیجة له

اللذان نظما آلیة  10/03والقانون  08/16هذا النوع من العقارات وبهذا صدر القانون رقم 

  .10/326تسییر الأراضي الفلاحیة ، إضافة إلى المرسوم التنفیذي رقم 
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  متیاز الفلاحيمفهوم عقد الا: حث الأول المب

إن الامتیاز الفلاحي هو عقد مركب یتمثل في عقد إداري معد من طرف مدیریة 

یسبق هذا العقد دفتر شروط ملحق بالمرسوم و أملاك الدولة بصفتها ممثلا عن وزیر المالیة، 

لامتیاز، وذلك والمستثمر صاحب حق ا )فد و أ (، یتم إبرامه بین 3261-10التنفیذي رقم 

، وهو ذو 032-10بعد استیفاء الإجراءات والشروط المنصوص علیها في القانون رقم 

على  17في المادة  3طبیعة مختلطة ومتعدد الأطراف، حیث نص قانون التوجیه الفلاحي

نمط استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة هو الإمتیاز كنمط : أن

عقد تمنح بموجبه : "ل وعرفته المادة الثانیة من نفس القانون على أنهحصري للاستغلا

، وقد "السلطة المانحة حق استغلال العقارات الفلاحیة لمدة محددة مقابل دفع إتاوة سنویة

الامتیاز هو العقد الذي تمنحه الدولة إلى : " على أن 03- 10من القانون  04نصت المادة 

ستغلال على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك شخص طبیعي یكون مضمونه حق ا

      4.التنظیم هالخاصة للدولة وكذلك الأملاك السطحیة المتصلة بها بناء على دفتر شروط یحدد

وفي هذا المبحث سوف یتم التطرق إلى تحدید مفهوم عقد الامتیاز الفلاحي من 

الشروط المتطلبة لمنح  خلال تعریفه مطلب أول، ثم بیان خصائصه مطلب ثان، ثم توضیح

  .هذا الامتیاز مطلب ثالث، وأخیرا بیان الإجراءات المتبعة لمنح الامتیاز مطلب أخیر 

  

                                                           

یحدد كیفیات تطبیق حق  2010دیسمبر  23الموافق لـ  1432محرم  17المؤرخ في  326- 10المرسوم التنفیذي  -  1

، 2010دیسمبر  29المؤرخة في  79الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ج ر العدد 

 .11ص

المحدد لشروط وكیفیات استغلال  2010غشت  15الموافق لـ  1431رمضان  5المؤرخ في  03-10قانون لا -  2

  8، ص 2010غشت  10المؤرخة في  46الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، ج ر العدد

وجیه الفلاحي، ج ر یتضمن الت 2008غشت سنة  03الموافق لـ  1429رمضان  01المؤرخ في  16-08قانون رقم  - 3

 . 4، ص2008غشت  10المؤرخة في  46العدد 

 .12، ص مرجع سابق بریك الزبیر ،  -  4
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  تعریف عقد الامتیاز الفلاحي: المطلب الأول 

سیتم التطرق في هذا المطلب إلى تعریف عقد الامتیاز كأصل عام ببیان ماهیته من 

، وذلك في فروع حسب 03-10تعریفه في قانون  ىالناحیة الفقهیة والتشریعیة ثم نعرج عل

  :الآتي

  التعریف الفقهي لعقد الامتیاز الفلاحي: الفرع الأول 

  التعریف القضائي لعقد الامتیاز الفلاحي: الفرع الثاني

  التعریف التشریعي لعقد الامتیاز الفلاحي: الفرع الثالث

  از الفلاحيموقف المشرع الجزائري من تعریف الامتی: الفرع الرابع 

  التعریف الفقهي لعقد الامتیاز الفلاحي: الفرع الأول 

إن كلمة امتیاز تعني أن هناك ترخیص قانوني یمنح من الدولة بصفتها الجهة 

المانحة للامتیاز إلى شخص طبیعي أو معنوي بصفته صاحب الامتیاز، وذلك لأجل 

  1.ناستغلال أموال منقولة أو عقاریة لمدة محدودة وبمقابل معی

ویعتبر الدكتور سلیمان الطماوي عقد الامتیاز من أشهر العقود الإداریة المسماة، 

عقد إداري یتولى الملتزم فردا كان أو جماعة أو شركة، : " ولعله أهمها، حیث عرفه على أنه

بمقتضاه وعلى مسؤولیته، إدارة مرفق عام اقتصادي واستغلاله مقابل رسوم یتقاضاها من 

خضوعه للقواعد الأساسیة الضابطة لسیر المرافق العامة فضلا عن الشروط  المنتفعین، مع

  2."التي تضمنها عقد الامتیاز

اتفاق یتم بین الإدارة وبین أحد الأفراد : "وعرفه الدكتور عصمت عبد االله الشیخ بأنه

أو الشركات یتعهد الملتزم بتقدیم خدمة عامة للجمهور على نفقته وتحت مسؤولیته وطبقا 

لشروط التي یحددها ذلك الاتفاق من حیث السعر أو من حیث الكیفیة التي تؤدي بها ل

                                                           

 13بریك زبیر ، نفس المرجع ، ص  -  1

، نقلا عن محمد سلیمان الطماوي ، الأسس العامة للعقود الإداریة، دار الفكر  13بریك زبیر ، نفس المرجع ، ص -  2

 .108، ص1991، 5العربي ، ط
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الخدمة، وذلك مقابل الإذن لهذا الفرد أو لهذه الشركة باستغلال المشروع لفترة معینة من 

الزمن ویقوم الاستغلال عادة في صورة التصریح للملتزم بتحصیل رسم معین من المنتفعین 

  1."من المرفق

عقد أو اتفاق تكلف الإدارة المانحة : " رفه الدكتور عمار بوضیاف على أنهكما ع

سواء كانت الدولة أو الولایة أو البلدیة بموجبه شخصا طبیعیا أو معنویا من أشخاص القانون 

الخاص أو العام یسمى صاحب الامتیاز بتسییر واستغلال مرفق عمومي لمدة مقابل تسییره 

  2."بلغ مالي یحدده العقد یدفعه للمنتفعین بخدمات المرفقللمرفق العمومي یتقاضى م

  التعریف القضائي لعقد الامتیاز الفلاحي: الفرع الثاني

 11952صدر عن مجلس الدولة الجزائري قرارا تحت رقم  2004مارس  09بتاریخ 

إن عقد الامتیاز التابع للأملاك الخاصة للدولة هو عقد : " یقضي بما یلي 11950للقضیة 

داري تمنح بموجبه السلطة الامتیاز للمستغل بالاستغلال المؤقت لعقار تابع للأملاك إ

الوطنیة بشكل استثنائي وبهدف محدد ومتواصل مقابل دفع إتاوة لكنه مؤقت وقابل للرجوع 

   3."فیه

ستغلال تیاز بأنه عقد استثنائي إداري لاویتضح من القرار أنه جاء بمفهوم عقد الام

تة مقابل دفع إتاوة، حیث اعترف صراحة بالطابع الإداري والطابع العام لعقد عقار لمدة مؤق

  .الامتیاز

  

  

                                                           

، ماي 30نسیغة فیصل، عقد الامتیاز في المرافق العمومیة المحلیة، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة بسكرة، العدد - 1

 .223، ص2013

، نقلا عن عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة، جسور للنشر والتوزیع، 224نسیغة فیصل ، نفس المرجع ، ص -  2

 .55، ص2008الجزائر 

 57، ص1004، مجلة مجلس الدولة العدد 2004مارس  09ؤرخ في الم 11950قرار رقم  -  3
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  التعریف التشریعي لعقد الامتیاز الفلاحي: الفرع الثالث

رصد بعض  يبالرجوع للنصوص القانونیة والتشریعیة نجد أن المشرع الجزائر 

   :عقد الامتیاز ومنها من خلالها عرفالنصوص ی

عقد من عقود القانون : " ... ، حیث عرفته بأنه131- 96من الأمر  04المادة  -1

العام تكلف الإدارة بموجبه شخصا اعتباریا عاما أو خاصا، قصد ضمان أداء خدمة ذات 

 2".منفعة عمومیة

أما النصوص التنظیمیة فإن التعلیمة الصادرة عن وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة  -1

أن : " قة بامتیاز المرافق العمومیة المحلیة وتأجیرها جاء فیهاوالمتعل 94/3/842تحت رقم 

شیوعا في استغلال المرافق العامة وهو عقد تكلف   أسلوب الامتیاز یعتبر الطریقة الأكثر

بمقتضاه الجهة الإداریة المختصة فردا أو شركة خاصة بإدارة مرفق عام واستغلاله لمدة 

یقدمها صاحب حق الامتیاز وهو الملتزم على معینة من الزمن بواسطة عمال وأموال 

مسؤولیته مقابل رسوم یدفعها المنتفعون من خدمات وذلك في إطار النظام القانوني الذي 

 3."یخضع له هذا المرفق

  موقف المشرع الجزائري من تعریف الامتیاز الفلاحي: الرابع  الفرع

أول من طبق  4ریة الفلاحیةالمتعلق بحیازة الملكیة العقا 18-83یعتبر القانون رقم 

 483-97الامتیاز في مجال العقار الفلاحي في الجزائر، وذلك بموجب المرسوم التنفیذي 

المحدد لكیفیات منح الامتیاز على قطع أرضیة من الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة 

                                                           

المتضمن  1983یونیو  16المؤرخ في  17-83عدل ویتمم القانون  1996یونیو  15المؤرخ في  13- 96 رقم الأمر - 1

 )المتضمن قانون المیاه 12-05ملغى بالقانون ( 1996یونیو  16المؤرخة في  37قانون المیاه، ج ر عدد 

 السالف ذكره 17-83من القانون  21المعدلة والمتممة للمادة  13- 96من الأمر  04ة الماد -  2

   07/12/1994بتاریخ  الصادرة عن وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة 94/3/842التعلیمة رقم  -  3

المؤرخة في  34المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة، ج ر عدد  1983غشت  13المؤرخ في  18-83القانون  - 4

المتضمن قانون المالیة  2007دیسمبر  30المؤرخ في  12-07، المعدل والمتمم بآخر تعدیل قانون 1983غشت  16

 .2007دیسمبر  31المؤرخة في  82، ج ر عدد 2008لسنة 
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ى عل 03-10والقانون  16-08، ثم طبق بموجب القانون 1في المساحة الاستصلاحیة

  .الأراضي التي كانت خاضعة لنظام المستثمرات الفلاحیة

  تعریف الإمتیاز في إطار قانون الاستصلاح: أولا

یعتبر نظام الامتیاز في الأراضي الفلاحیة آلیة جدیدة للسیاسة العقاریة المنتهجة في 

 15المؤرخ في  483-97الجزائر منذ الاستقلال، إذ تم استحداثه بموجب المرسوم التنفیذي 

تماشیا مع التطور الذي یعرفه القطاع الفلاحي والمتغیرات السیاسیة  1997دیسمبر 

  2.والاقتصادیة التي حصلت في ظل العملیة التنمویة التي تعرفها الجزائر

وعرف المشرع الجزائري الامتیاز في دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 

الامتیاز في مفهوم الأحكام القانونیة :" أنه  في مادته الثانیة والتي تنص على 97-483

المشار إلیها أعلاه، هو تصرف تمنح الدولة بموجبه ولمدة معینة حق الانتفاع بأراضي 

متوفرة تابعة لأملاكها الوطنیة الخاصة لكل شخص طبیعي أو معنوي في إطار الاستصلاح 

  3."في المناطق الصحراویة والجبلیة والسهبیة

الامتیاز في إطار قانون الاستصلاح حدد محل الامتیاز المتمثل في وهكذا فإن عقد 

استصلاح الأراضي التابعة للدولة المتواجدة في المناطق الصحراویة، الجبلیة، والسهبیة، أما 

  4.الأراضي الأخرى التابعة للأملاك الوطنیة لا تخضع لنظام الامتیاز

                                                           

یحدد كیفیات منح حق امتیاز قطع أرضیة من  1997دیسمبر  15المؤرخ في  483-97المرسوم التنفیذي رقم  -  1

 17المؤرخة في  83لأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحیة وأعبائه وشروطه، ج ر عدد ا

 .، المعدل والمتمم1997دیسمبر 

، استغلال العقار الفلاحي عن طریق الامتیاز، مذكرة ماستر، جامعة بجایة الجزاىر، رابیة نوال وأوكاشبي ناجیة -  2

 6، ص2013

  483-97من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم  02 المادة -  3

  07رابیة نوال وأوكاشبي ناجیة ، نفس المرجع ، ص -  4
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  الفلاحي تعریف الامتیاز في إطار قانون التوجیه : ثانیا

یشكل الامتیاز نمط استغلال : " من قانون التوجیه الفلاحي على أنه 17نصت المادة 

  .الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة 

تحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة 

  1."بموجب نص تشریعي خاص

الامتیاز هو عقد تمنح بموجبه : " ... القانون نفسه  كما عرفت المادة الثالثة من

السلطة المانحة لشخص حق استغلال العقارات الفلاحیة لمدة محددة مقابل دفع إتاوة 

  2..."سنویة

یتضح أن المشرع الجزائري جعل من الامتیاز  03و  17ومن خلال نص المادتین 

لاك الخاصة للدولة، كما أنه حدد أفضل  أسلوب لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأم

  .مدة لعقد الامتیاز بدل تأبید حق الاستغلال وهذا في مقابل إتاوة سنویة 

    03-10تعریف الامتیاز الفلاحي في إطار القانون : ثالثا

الامتیاز هو العقد الذي تمنح : " على أن  03-10من القانون  04تنص المادة 

المستثمر صاحب (یة جزائریة یدعى في صلب النص بموجبه الدولة شخصا طبیعیا من جنس

حق استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا الأملاك ) الامتیاز

السطحیة المتصلة بها بناء على دفتر شروط یحدد عن طریق التنظیم مدة أقصاها أربعون 

ت تحدیدها وتحصیلها سنة قابلة للتجدید مقابل دفع إتاوة سنویة، تضبط كیفیا 40

  .وتخصیصها بموجب قانون المالیة 

مجموع الأملاك الملحقة ) بالأملاك السطحیة(یقصد في مفهوم هذا القانون 

   3."بالمستثمرات الفلاحیة ولاسیما منها المباني والأغراس ومنشآت الري

                                                           

  المتضمن التوجیه الفلاحي 16- 08من القانون رقم  17المادة  -  1

  المتضمن التوجیه الفلاحي 16- 08من القانون رقم  03المادة  -  2

 حدد لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولةالم 03-10من القانون  04المادة  -  3



 الفلاحي العقار لتسيير كآلية الامتياز عقد                                         :فصل الأولال

 

124 

من خلال نص المادة یتضح أن المشرع الجزائري عالج عقد الامتیاز بأكثر تفصیل 

مما ورد في قانون التوجیه الفلاحي، حیث تعرض لتحدید أطرافه، ومدته وأیضا محله 

  .والمقابل المالي

كما أنه استبدل مصطلح حق الانتفاع الذي استعمله في مجال استصلاح الأراضي 

  .الفلاحیة بمصطلح الامتیاز

المستثمر وجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري من خلال نص المادة السالفة الذكر حدد 

صاحب الامتیاز، وهو أن یكون شخصا طبیعیا ذو جنسیة جزائریة، و بهذا یكون قد أقصى 

  1.سنة قابلة للتجدید 40الأشخاص المعنویة والأجنبیة، كما حدد مدة العقد بـ 

  خصائص عقد الامتیاز الفلاحي: المطلب الثاني 

ا عن التصرفات یتمتع عقد الامتیاز بمجموعة من الخصائص تجعله أكثر اختلاف

  :تقسیم هذا المطلب إلى فروع ، هذا وسیتم انونیة الأخرى في المجال الفلاحيالق

  عقد الامتیاز عقد إداري: الفرع الأول 

  عقد الامتیاز منشئ لحق عیني: الفرع الثاني

  .عقد الامتیاز عقد محدد المدة : الفرع الثالث 

  عقد الامتیاز عقد إداري: الفرع الأول 

د الامتیاز من العقود الإداریة، وهذا بالنظر لمقوماته التي تمیزه عن باقي یعتبر عق

  .العقود وبالخصوص العقود الإداریة من حیث أطرافه أو اتصاله المباشر بالمرفق العام 

السالفة الذكر التي تنص على أن  03-10من القانون  04ومن خلال نص المادة 

  .و جنسیة جزائریة والذي هو صاحب الامتیاز الدولة تمنح الامتیاز إلى شخص طبیعي ذ

                                                           

 09رابیة نوال وأوكاشبي ناجیة ، نفس المرجع ، ص -  1
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فبالنسبة لأطراف عقد الامتیاز فهما الشخص العام المانح للامتیاز ممثلا في شخص 

الإدارة العامة سواء الدولة أو إحدى مؤسساتها، والشخص المستفید وهو المستثمر صاحب 

  .الامتیاز 

ة باعتبار الإدارة العمومیة طرفا وبهذا یمكن القول أن عقد الامتیاز من العقود الإداری

    1.فیه

  عقد الامتیاز منشئ لحق عیني: الفرع الثاني

أن حق الامتیاز یعتبر حقا عینیا  032- 10من القانون  12یتضح من نص المادة 

أصلیا یتفرع عن حق الملكیة، ویخول للمستثمر استغلال العقار لأغراض فلاحیة، والقیام 

  .وإمكانیة التنازل عن الحق، وتقدیمه كحصة في الشركة  بالأعمال كالبناء وتهیئتها

إن الحق العیني الذي یرتبه الامتیاز والواقع على العقار یخول لصاحبه حق استعمال 

واستغلال العقار، ما عدا التصرف فیه، وهو ما یجعله یختلف عن حق الملكیة الذي یخول 

التصرف، غیر أن حق الامتیاز صاحبه السلطات الثلاث، وهي الاستعمال والاستغلال و 

یشتمل على حق الاستعمال وحق الاستغلال وبنزع هذین العنصرین من حق الملكیة لا یبق 

إلا حق التصرف وبالتالي تصبح الملكیة المثقلة بحق الامتیاز ملكیة غیر كاملة وتسمى 

  3.ملكیة الرقبة 

                                                           

، 2015مریجة كمال، إشكالیة العقار الفلاحي في الجزائر وتأثیره على الاستثمار، مذكرة ماستر ، جامعة بجایة  - 1

 .38ص

نظر عن أحكام القانون المدني یخول حق الامتیاز المنصوص علیه في هذا القانون، حق بغض ال: "  12المادة  -  2

  .تأسیس رهن یثقل الحق العیني العقاري الناتج عن الامتیاز لفائدة هیئات القرض

 ." نهم 19و 16و 15و 7و 3یمارس الرهن المذكور في الفقرة أعلاه فیي ظل احترام أحكام هذا القانون لاسیما منها المواد 

 39مریجة كمال، نفس المرجع ، ص -  3
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  .عقد الامتیاز عقد محدد المدة : الفرع الثالث 

د من عقد الامتیاز یلتزم في مقابل منحة للامتیاز بمدة زمنیة معینة والتي إن المستفی

سنة كمدة قصوى  40بـ  03-10من القانون  04حددها المشرع الجزائري بموجب المادة 

  .قابلة للتجدید

ویلاحظ هنا أن استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة لا یكون 

لا یعد هذا العقد تنازل من الدولة على أملاكها للمستثمر صاحب  بموجب عقد دائم، كما

الامتیاز وإنما یمنح له فقط جانب الاستعمال والاستغلال أو ما یعرف بتسییر العقار لمدة 

  .محدودة 

 19-87وإذا ما نظرنا إلى القوانین السابقة نجد أن حق الانتفاع في ظل القانون رقم 

التي تتكون منها المستثمرة الفلاحیة وهو ما نصت علیه  كان دائما على مجمل الأراضي

  1.منه 06المادة 

ونظرا للآثار السلبیة المترتبة على دیمومة حق الانتفاع والتي منها تأخر عملیة 

النهوض بقطاع الفلاحة بحیث فقدت الدولة ملكیتها على أراضیها، وهو الأمر الذي جعل 

إلى الامتیاز  الدائم غلال عن طریق حق الانتفاعالمشرع الجزائري یتراجع عن نمط الاست

  .الذي یضمن تأقیت الحق مع إبقاء حق الاستخلاف والتوریث

وجدیر بالذكر أن عقد الامتیاز المنتهیة مدته لا یتم تجدیده ضمنیا إنما یطلب من 

المستثمر صاحب الامتیاز، إیداع طلبه لدى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة قبل اثنا 

، یرفقه بمحضر جرد یتضمن وصف دقیق لموقع 2شهرا من نهایة مدة العقد 12ر عش

                                                           

تمنح الدولة المنتجین الفلاحیین المعنیین بهذا القانون حق الانتفاع الدائم على : " 19-87من القانون  06المادة  - 1

 ..."مجمل الأراضي التي تتألف منها المستمرة

  326- 10من المرسوم التنفیذي رقم  14/2المادة  -  2
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الأرض، وقوام الأرض والأملاك السطحیة المتصلة بها وفقا للإجراء المنصوص علیه في 

  03.1-10من القانون  30المادة 

  شروط منح الامتیاز الفلاحي: المطلب الثالث

وط أساسیة منها ما هو عام یشترك فیه یلزم لإبرام عقد الامتیاز الفلاحي توافر شر 

في  جمیع العقود ومنها ما هو خاص بعقد الامتیاز الفلاحي، وفیما یلي سیتم بیان كل منها

  :على النحو الآتي ینعفر 

  الشروط العامة لإبرام عقد الامتیاز الفلاحي: الفرع الأول

  الشروط الخاصة لإبرام عقد الامتیاز: الفرع الثاني 

  الشروط العامة لإبرام عقد الامتیاز الفلاحي :الفرع الأول

إن الشروط العامة التي یجب أن تتوافر في عقد الامتیاز على غرار باقي العقود هي 

  .الرضا، المحل، السبب، والشكلیة في بعض العقود 

  شرط التراضي: البند الأول

التعبیر عن ) رالدولة مانحة الامتیاز والمستثم(إن التراضي یتم بمجرد تبادل الطرفین 

إرادتهما، بشأن استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وذلك بهدف 

استغلالها في النشاط الفلاحي، ویظهر هذا التراضي في القبول الذي یقدمه المستثمرون في 

ني شكل طلب تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز والإیجاب الذي أصدره الدیوان الوط

  2.للأراضي الفلاحیة

                                                           

 .40فس المرجع ، ص مریجة كمال ، ن -  1

أعلاه ابتداء من  5یتعین على أعضاء المستثمرة الفلاحیة المذكورین في المادة : "  03- 10من القانون  09المادة  -  2

تاریخ نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة، إیداع طلباتهم لتحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز لدى الدیوان الوطني 

 ..."ة للأراضي الفلاحی
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  شرط السبب: البند الثاني

لا یكون هذا السبب بحیث ون مشروعا، یشترط القانون المدني في السبب أن یك

  1.مخالفا للنظام العام والآداب العامة

وعلیه فإن سبب إنشاء المستثمرة الفلاحیة هو ضمان استغلال الأراضي الفلاحیة 

ستغلالا أمثلا، وذلك من أجل المساهمة في رفع الإنتاج التابعة للأملاك الخاصة للدولة ا

  2.وتلبیة احتیاجات الاقتصاد، وتوفیر الأمن الغذائي

  شرط المحل: البند الثالث

إن محل هذا العقد هو حق الامتیاز والذي یمارس على الأرض الممنوحة والأملاك 

  .السطحیة المتصلة بها 

والتي نصت على أن  03-10نون من القا 04ویظهر ذلك من خلال نص المادة 

الامتیاز هو حق استغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة كذا الأملاك السطحیة 

  .المتصلة بها

ویلاحظ من النص أن المشرع جمع في الامتیاز الحق في استغلال الأرض والأملاك 

دائم الذي كان یمنح السطحیة، وبهذا یكون قد خالف ما كان علیه الأمر في حق الانتفاع ال

  3.حق الانتفاع على الأرض وحق تملك الأملاك السطحیة في عقد إداري واحد

  شرط الشكلیة: البند الرابع

بما أن محل عقد الامتیاز هو حق عیني عقاري، طبقا للمادة الرابعة من القانون 

العقود من القانون المدني التي توجب إفراغ  1مكرر 324، وبناء على نص المادة 10-03

                                                           

 .من القانون المدني الجزائري  97المادة  -  1

 المتضمن التوجیه الفلاحي 08/16من القانون  01المادة  -  2

 .51، ص، مرجع سابق مصطفى كحال  -  3
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، وبما أن حق الامتیاز حق عیني 1التي تمنح الحقوق العینیة العقاریة في الشكل الرسمي

  .عقاري فیجب إفراغه في الشكل الرسمي، وبذلك تعد الشكلیة ركن في عقد الامتیاز 

:  قد بینت ذلك بنصها على أنه 03-10من القانون  10ومن جهة أخرى فإن المادة 

 04لأراضي الفلاحیة بناء على دفتر الشروط المذكور في المادة یقوم الدیوان الوطني ل"

أعلاه الموقع طبقا للقانون من المستثمر صاحب الامتیاز والدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة 

وبناء على عقد الامتیاز المشهر في المحافظة العقاریة بتسجیل المستثمرة الفلاحیة التي 

  2."تمسك لهذا الغرض

  الشروط الخاصة لإبرام عقد الامتیاز:  الفرع الثاني

  . 03-10وتتمثل الشروط الخاصة لإبرام عقد الامتیاز الفلاحي فیما جاء به القانون 

  الشروط المتعلقة بالمستفید: البند الأول

فإنه لا یستفید من الأرض  10/03من القانون  19، 17، 16طبقا لنص المواد 

  :ولة سوى الأشخاص الذین تتوفر فیهم الشروط الآتیة الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للد

أن یكون الشخص المستفید صاحب الامتیاز شخصا طبیعیا وهو ما نصت علیه المادة  -1

من نفس القانون، حیث أكدت على  22/1وكرسته المادة  10/03من القانون  04

  3.وجوب الإدارة  الشخصیة والمباشرة للمستثمرة 

د صاحب الامتیاز ذو جنسیة جزائریة، وهو ما نصت علیه أن یكون الشخص المستفی -2

 . 10/03من القانون  04المادة 

                                                           

زیادة عن العقود التي یأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي یجب، تحت طائلة البطلان، : 1مكرر324المادة  - 1

تي تتضمن نقل ملكیة عقار أو حقوق عقاریة أو محلات تجاریة أو صناعیة أو كل عنصر من عناصرها تحریر العقود ال

"...  

  03-10من القانون  10المادة  -  2

 ..."یجب على المستثمرین أصحاب الامتیاز إدارة مستثمراتهم الفلاحیة مباشرة وشخصیا: " 22/1المادة  -  3
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كما تعطى الأولویة للمستثمرین أصحاب الامتیاز المتبقین من المستثمرة الفلاحیة ذات  -3

أصحاب امتیاز متعددین، أو المستثمرین أصحاب الامتیاز المحاذین من أجل توسیع 

ن لهم مؤهلات علمیة أو تقنیة ویقدمون مشاریع لتعزیز مستثمراتهم، والأشخاص الذی

 1.المستثمرة الفلاحیة وعصرنتها 

ألا یكون الشخص المستفید صاحب الامتیاز عضوا في مستثمرة فلاحیة أخرى عبر  -4

التراب الوطني، غیر أنه یجوز له الاستفادة من عدة حقوق امتیاز في مستثمرة فلاحیة 

 2.مرة فلاحیة من قطعة واحدةواحدة، وذلك بغیة تكوین مستث

  .شرط القرار الولائي المكرس لحق الامتیاز: البند الثاني 

لاستفادة من حق الامتیاز وهو شرط ضروري ایعتبر القرار الولائي من أهم شروط 

، حیث أن إدارة الأملاك د و أ ف لابد من الحصول علیه لإبرام عقد الامتیاز من قبل

الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وكذا على الأملاك  الوطنیة تمنح الامتیاز على

السطحیة بطلب من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بعد الحصول على ترخیص من قبل 

  3.الوالي، ویعتبر هذا الترخیص بمثابة قرار یرخص منح حق الامتیاز أو إبرام عقد الامتیاز

بین وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة  1084ولقد فصل المنشور الوزاري المشترك رقم 

ووزارة الداخلیة والجماعات المحلیة في ذلك والذي كان موضوعه إنشاء مستثمرات فلاحیة 

  .جدیدة وتربیة الحیوانات 

                                                           

  10/03من القانون  17المادة  -  1

  10/03من القانون  16لمادة ا -  2

 10/03من القانون  17المادة  -  3

الصادر عن وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة ووزارة الداخلیة والجماعات المحلیة  108المنشور الوزاري المشترك رقم  -  4

 23/02/2011الصادر بتاریخ 
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حیث بیّن هذا المنشور كیفیات الاستفادة من امتیاز الأراضي بهدف إنشاء مستثمرات 

  1.رس لحق الامتیاز والإجراءات الخاصة بهفلاحیة، وبیّن كذلك محتوى القرار المك

  الإجراءات المتبعة لمنح الامتیاز الفلاحي: المطلب الرابع 

یتم الحصول على حق  326-10والمرسوم التنفیذي  03-10طبقا للقانون رقم 

صول تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز و أیضا الح: الامتیاز وفقا لطریقین هما 

  2.السالف ذكرها 03-10من القانون  17وفقا للمادة  حز بطریق الترشعلى حق الامتیا

  :وفقا للآتي ینوسیتم تقسیم هذا المطلب إلى فرع

  كیفیات تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز: الفرع الأول

  منح الامتیاز عن طریق الترشح: الفرع الثاني

  حق امتیاز كیفیات تحویل حق الانتفاع الدائم إلى: الفرع الأول

ألزم المشرع الجزائري أعضاء المستثمرات الفلاحیة من تقدیم طلبات تحویل حق 

إلى  08/12/1987المؤرخ في  19-87الانتفاع الدائم الذي استفادوا منه بموجب القانون 

  3.الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة 

ستثمرات الجماعیة في حالة المستثمرات الفردیة یكون الطلب فردیا، أما في حالة الم

  .فتكون الطلبات بشكل جماعي وهنا یبرم عقد الامتیاز بصفة جماعیة

إن ما یمیز الامتیاز الفلاحي عن الامتیاز في القواعد العامة، أن هذا الأخیر یتم فیه  

   4.الاستغلال الشخصي ولیس الجماعي

                                                           

 54مصطفى كحال ، مرجع سابق ، ص -  1

  42مریجة كمال ، مرجع سابق ، ص -  2

 10/03من القانون  09المادة  -  3

حرز االله كریم، تقییم واستغلال الأملاك الوطنیة الخاصة في التشریع الجزائري، مجلة البحوث والدراسات القانونیة  -  4

 .219، ص2014والسیاسیة، العدد السادس، جامعة البلیدة 
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الجماعیة وللاستفادة من حق الامتیاز یجب على كل عضو في المستثمرة الفلاحیة 

أو الفردیة إیداع ملف لدى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة لدراسته وتحویله إلى إدارة 

  .أملاك الدولة لإصدار عقد الامتیاز 
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  .إیداع ملف تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز: البند الأول

ى حق امتیاز یتعین على كل مستفید إیداع ملف یتعلق بتحویل حق الانتفاع الدائم إل 

في الجریدة  -10/03-شهرا، تبدأ من یوم نشر هذا القانون  18لدى الدیوان باسمه خلال 

  1.الرسمیة

  :ویشمل هذا الملف على الوثائق التالیة 

المؤرخ في  10/326ملء استمارة وفق النموذج المرفق بالمرسوم التنفیذي رقم 

ق علیها بغرض إثبات الهویة، نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة مصاد 23/12/2010،2

، نسخة من العقد يلتأكد من أن صاحب الطلب غیر متوفشهادة فردیة للحالة المدنیة ل

الأصلي المشهر بالمحافظة العقاریة، قرار الوالي، وفي حالة وفاة المستفید یرفق العقد 

د أو الأصلي أو قرار الوالي بعقد فریضة الهالك، نسخة من مخطط تحدید أو رسم الحدو 

مستخرج من مخطط مسح الأراضي عندما تكون منطقة ممسوحة، تصریح شرفي من 

، محضر جرد محین 19-87المستثمر مصادق علیه یتضمن الوفاء بالتزاماته وفقا لقانون 

  3.یتضمن ممتلكات المستثمرة، توكیل یتم إعداده أمام موثق لتمثیل الورثة أمام الدیوان

رة غیر مزودة بمخطط تحدید أو رسم الحدود، أو عندما في حالة ما إذا كانت المستثم

یكون العقد الإداري للمستثمرة قد تعرض للتعدیل، ولم یكن مخطط التحدید أو رسم الحدود 

  4.موضوع تحیین، تتولى إدارة مسح الأراضي بطلب من المعني إعداد أو تحیین هذ المخطط

                                                           

  10/03من القانون  30المادة  -  1

  10/326نفیذي رقم الملحق الأول بالمرسوم الت -  2

من القانون  30و 09كحیل حكیمة ، إشكالیة تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز من خلال نص المادتین  -  3

، جامعة الدكتور یحیى فارس ، المدیة الجزائر،  06، مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد 10-03

  228،ص 2014

 10/326م التنفیذي من المرسو  04المادة  -  4
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 عقاریة بموجب أحكام قضائیة أویستبعد الأشخاص الذین تم إسقاط حقوقهم العینیة ال

قرارات ولائیة، أو كانوا من الأشخاص الذین حازوا حقوق انتفاع عن طریق معاملات عقاریة 

  . 19-87مخالفة لأحكام القانون 

وفي هذا الصدد یطرح التساؤل حول الأشخاص الذین یحوزون عقودا رسمیة غیر 

هل یحرمون من الاستفادة من حق  1،مشهرة بسبب التعلیمة الوزاریة التي أوقفت التنازل

  2الامتیاز؟

انطلاقا من مبدأ تدرج القوانین فإن التعلیمة لا توقف العمل بالنص التشریعي وبالتالي 

المحافظات العقاریة إتمام إجراءات الشهر لیتسنى لهؤلاء الأشخاص  مسئوليیتعین على 

ز لدى الدیوان الوطني للأراضي تقدیم طلبات التحویل من حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیا

  .الفلاحیة

أما فیما یتعلق بأصحاب العقود العرفیة فإن هذه العقود باطلة، إلا أنها تثیر بعض 

التساؤلات بالنسبة للأشخاص الذین قاموا باستغلال هذه الأرض وإقامة منشآت فوقها كغرس 

  .إلخ... أشجار مثمرة وبناء مخازن 

من  09تطبیقا لأحكام المادة : "  326-10التنفیذي من المرسوم  02وتنص المادة 

والمذكور  2010غشت  15الموافق لـ  1431رمضان  5المؤرخ في  03-10القانون 

أعلاه، یودع ملف تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز بصفة فردیة لدى الدیوان 

  3".الوطني للأراضي الفلاحیة من كل عضو في مستثمرة جماعیة أو فردیة 

  

  

                                                           

 03/03/2005المؤرخة  01التعلیمة الوزاریة رقم  -  1

، مقال 10/03بن رقیة بن یوسف ، كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة طبقا لقانون  - 2

   24، ص2016، جوان 06منشور في مجلة تصدر دوریا عن جامعة البلیدة، العدد 

  326- 10من المرسوم التنفیذي  02المادة  -  3
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 إیداع الملف بصفة فردیة  -1

من خلال نص المادة السالفة فإن إیداع ملفات التحویل لا یتم إلا بصفة فردیة، إذ أن 

كل فرد في المستثمرة الجماعیة یلزم بإیداع الملف الخاص به بنفسه، بحیث لا یمكن نیابة 

جهة  شخص عن آخر، الأمر الذي یسمح بضبط وإحصاء عملیات التحویل، من جهة ومن

ل عملیة ممارسة حق الشفعة من طرف الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة حسب یأخرى تسه

في المقابل فإن كل شخص لا یمكنه اكتساب أكثر من حق امتیاز  1التنظیم المعمول به،

واحد على التراب الوطني إلا في حالة منح ترخیص من طرف الدیوان للمستثمر الذي یهدف 

  2.فلاحیة من قطعة واحدةن مستثمرة یإلى تكو 

  إیداع الملف لدى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة    -2

أن یتم إیداع الملف لدى  326-10 التنفیذي تشترط المادة الثانیة من المرسوم 

  .الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة من كل عضو في مستثمرة فلاحیة جماعیة 

، وهو عبارة عن مؤسسة 873-96وتم إنشاء الدیوان بموجب المرسوم التنفیذي 

الي ویدعى عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال الم

، بحیث یخضع لقواعد القانون الإداري في علاقته مع الدولة، ویعد "الدیوان"في صلب النص 

  .تاجرا في علاقته مع الغیر

  4.لجزائركما یوضع تحت وصایة وزیر الفلاحة ویكون مقره ا

                                                           

المتضمن التوجیه العقار المعدل  25-90من القانون  52الشفعة التي یمارسها الدیوان الوطني بموجب المادة  - 1

  .والمتمم

 24رابیة نوال ، وأوكاشبي ناجیة ، مرجع سابق ، ص  -  2

، یتضمن إنشاء الدیوان الوطني للأراضي 1996فبرایر  24الموافق لـ  1416شوال  06المؤرخ في  87-96المرسوم  -  3

 .03، ص 1996فبرایر  28الموافق لـ  1416شوال  10المؤرخة  15الفلاحیة، ج ر العدد 

 .المعدل والمتمم 87- 96من المرسوم التنفیذي  02المادة  -  4



 الفلاحي العقار لتسيير كآلية الامتياز عقد                                         :فصل الأولال

 

136 

ویتولى باعتباره أداة  1یمارس الدیوان مهام الخدمة العمومیة طبقا لدفتر شروط تبعاتها

  .تابعة للدولة تنفیذ السیاسة العقاریة ویتصرف لحسابها

  :كما یكلف الدیوان بما یلي

دراسة طلبات الامتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة  - 

ح أملاك الدولة وبتفویض وتنفیذ الإجراء المنصوص علیه لهذا بالاتصال مع مصال

 .الغرض 

ضمان متابعة شروط استغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الممنوحة  - 

 .للامتیاز ووضع أدوات تقییم استعمالها المستدام والأمثل من أصحاب الامتیاز

  2.ر وجهتها الفلاحیةیلى تغیإة صفقة تتعلق بالأراضي الفلاحیة السهر ألا تؤدي أی - 

فالملاحظ بعد تعدیل هذه المادة قیام المشرع الجزائري بصیاغة أحكام الشرط الثاني 

الذي أكد علیه في  16-08بما یتماشى والأهداف التي یرمي إلیها قانون التوجیه الفلاحي 

  3.الذي نعني به تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز 03-10إطار القانون 

  دراسة الملف: البند الثاني 

یتولى الدیوان دراسة طلبات الامتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة 

من المرسوم  05المعدلة للمادة  3394-09من المرسوم التنفیذي  02للدولة طبقا للمادة 

                                                           

 .المعدل والمتمم 87- 96من المرسوم التنفیذي  03المادة  -  1

والتي تنص على أن الدیوان یكلف بجمیع المهام التي لها علاقة بهدفه كما   87-96فیذ من المرسوم التن 05المادة  - 2

  .المعدل والمتمم 90/25هي محددة في القانون 

على أنه تسترجع حقوق  26- 95المعدلة بالأمر  76المعدل والمتمم نجده ینص في مادته  90/25وبالنظر لأحكام القانون 

أن لاتكون الأراضي المعنیة قد فقدت طابعها الفلاحي، وفي حالة العكس : ریطة ما یأتي ش...الملكیة للأشخاص الطبیعین 

 ..." فإن ملاكها الأصلیین یعوضون نقدیا أو عینیا

  24رابیة نوال وأوكاشبي ناجیة ، نفس المرجع ، ص -  3

 24المؤرخ في  87-96نفیذي یعدل ویتمم المرسوم الت 2009أكتوبر  22المؤرخ في  339-09المرسوم التنفیذي رقم  - 4

 .2009أكتوبر  25المؤرخة في  61والمتضمن إنشاء الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، ج ر عدد  1996فبرایر 
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على  ، حیث أضافت إلى مهام الدیوان مهمة دراسة طلبات الامتیاز87-96التنفیذي 

من  03الأراضي الفلاحیة، وذلك بالتنسیق مع مصالح أملاك الدولة، كما نصت المادة 

على أنه لتحقیق  87-96من المرسوم التنفیذي  11المعدلة للمادة  339-09المرسوم 

أهداف الدیوان یجب توفر مصالح مركزیة وهیاكل جهویة موزعة عبر التراب الوطني، والتي 

ات الولائیة للفلاحة والتي خولت لها كافة الصلاحیات لاستقبال شكلت خلایا في المدیری

  .ملفات المستثمرین الراغبین في الاستفادة من الامتیاز

یحتوي على جمیع الشروط والوثائق  هأن إذا تبینبعد دراسة الملف من قبل الدیوان 

من قبل  المنصوص علیها قانونا یتم توقیع دفتر الشروط وفق النموذج المرفق بالمرسوم

المستثمر صاحب الامتیاز والدیوان، ثم یرسل الملف إلى إدارة أملاك الدولة لإعداد عقد 

  1.الامتیاز باسم كل مستثمر

بعد الانتهاء من دراسة الملف إما یتم قبول الملف ویرسله الوالي بدوره مرفقا بمحضر 

بین هذا الأخیر اللجنة إلى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة لإمضاء دفتر الشروط 

في حالة عدم قبول الملف یعلم الوالي المعني عن طریق و والمستثمر صاحب الامتیاز، 

رسالة معللة مع إرسال نسخة منها إلى الدیوان برفض منح الامتیاز، في هذه الحالة یمكن 

  2.للطالب رفع دعوى أمام الجهات القضائیة المختصة

  .التحویل، تأتي مرحلة توقیع دفتر الشروطفبعد دراسة الملف واستیفائه لشروط طلب 

                                                           

 . 326-10من المرسوم  05المادة  -  1

  .326- 10من المرسوم التنفیذي  08المادة  -  2
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  القیام بشكلیات توقیع دفتر الشروط: أولا 

، فإن دفتر الشروط 326-10حسب المادة الأولى من الملحق الثالث بالمرسوم التنفیذي 

یهدف إلى تحدید أعباء وشروط الامتیاز على الأراضي الفلاحیة والأملاك السطحیة التابعة 

  1.دولةللأملاك الخاصة لل

 : قیام الدیوان بشكلیات توقیعه كأصل -1

یقوم الدیوان الوطني : " على أنه 326- 10من المرسوم التنفیذي  05تنص المادة 

للأراضي الفلاحیة بعد دراسة الملف بشكلیات توقیع دفتر الشروط المنصوص علیه في 

  .03-10من القانون  04المادة 

لاك الدولة قصد إعداد عقد الامتیاز باسم بعد هذه العملیة یرسل الملف إلى إدارة أم

  .كل مستثمر 

 :الاستعانة باللجنة الولائیة كاستثناء -2

یرسل الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة هذه الملفات إلى لجنة ولائیة یرأسها الوالي 

لدراستها، حیث تتم الاستعانة بهاته اللجنة إذا تطلب الملف معلومات تكمیلیة أو التأكد من 

  2.ائق أو الوقائع المصرح بها الوث

                                                           

إلى تحدید أعباء وشروط الامتیاز على الأراضي الفلاحیة یهدف دفتر الشروط هذا :: " من الملحق الثالث  01المادة  - 1

 ...." 10/03من القانون  04والأملاك السطحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة المنصوص علیه في أحكام المادة 

  .326- 10من المرسوم التنفیذي  06المادة  -  2
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  نتائج دراسة الملفات : ثانیا

  .بعد الانتهاء من دراسة الملف إما یتم قبول الملف أو رفضه 

  في حالة قبول الملف  -1

  :في هذه الحالة یجب التمییز بین صورتین

إذا قام الدیوان بدراسة الملف من دون الاستعانة باللجنة الولائیة فهنا یقوم : الأولى

  1.رسال الملف لإدارة أملاك الدولة قصد إعداد عقد الامتیاز باسم كل مستثمربإ

وهي عند استعانة الدیوان باللجنة الولائیة السالفة الذكر فهنا یقوم الوالي بدوره : الثانیة

من المرسوم  05بإرسال الملف للدیوان لإتمام الإجراءات القانونیة خاصة ما ورد في المادة 

  10/326.2التنفیذي 

 أما في حالة عدم قبول الملف -2

بالأمر عن طریق رسالة معللة، مع إرسال نسخة  يففي هذه الحالة یعلم الوالي المعن

  .منها إلى الدیوان برفض منح الإمتیاز

وفي هذه الحالة یمكن للمعني الطعن في قرار الوالي أمام الجهات القضائیة 

إلى حق امتیاز إلى غایة الفصل  لدائما كما یعلق إجراء تحویل حق الانتفاع 3المختصة،

  4.النهائي في النزاع 

                                                           

  326-10من المرسوم  05المادة  -  1

یقوم الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بعد دراسة الملف بشكلیات توقیع : " 10/326نفیذي من المرسوم الت 05المادة  - 2

والمرفق في الملحق الثالث بهذا المرسوم ...  10/03من القانون  04دفتر الشروط المنصوص علیه في أحكام المادة 

  ."رویرسل هذا الملف إلى إدارة الأملاك قصد إعداد عقد الامتیاز باسم كل مستثم

  10/326من المرسوم التنفیذي  08المادة  -  3

یؤجل العمل بإجراء تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امیازفي حالة : " 10/326من المرسوم التنفیذي  11المادة  -  4

الجهة  القضایا المتعلقة بالمستثمرة الفلاحیة المعلقة لدى الجهات القضائیة عند تاریخ صدور هذا المرسوم إلى غایة بت

 ."القضائیة فیها نهائیا
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بالإضافة إلى ذلك یسقط حق المستثمرین الفلاحیین أو ورثتهم في حالة الوفاة الذین 

عذارات إلى حق امتیاز في الآجال رغم الإ لم یودعوا ملفاتهم بتحویل حق الانتفاع الدائم

وحتى یكون تبلیغ الإعذار صحیحا  03،1-10من القانون  30المنصوص علیها في المادة 

فیدین وورثتهم، أوجب المشرع تبلیغه وتنفیذه من طرف واجهة المستوله طابع رسمي في م

المؤرخ في  09-08من القانون رقم  414إلى  406محضر قضائي وفقا لأحكام المواد من 

    2.المتضمن ق إ م إ  25/02/2008

  إعداد عقد الامتیاز: البند الثالث 

فإنه یتم إفراغ العقد في قالب  3من القانون المدني 7مكرر 324بقا لنص المادة ط

 12ذا ما أشارت إلیه المادة رسمي باعتبار أن محل عقد الامتیاز هو حق عیني عقاري، وه

التي تنص على إمكانیة رهن الحق العیني العقاري الناتج عن الامتیاز  03-10من القانون 

  4 .لفائدة هیئات القرض

  كیفیة إعداد عقد الامتیاز: أولاً 

السالفتي الذكر، نستنتج أنه ما دام  12والمادة  7مكرر 324استنادا لنص المادتین 

  .إیداع الملفات یتم بصفة فردیة فإن إعداد العقود یكون باسم كل مستثمر

فإذا كانت المستثمرة فردیة فلا یطرح أي إشكال في كیفیة إعداد العقد إذ یتم باسم 

ستثمر، أما في حالة المستثمرة الجماعیة أو في حالة تقدیم الطلب من طرف الورثة الم

  فیختلف الأمر

                                                           

عند انقضاء الأجل المنصوص علیه أعلاه، وبعد إعذارین متباعدن بفترة شهر : " ...  10/03من القانون  30المادة  -  1

واحد یثبتهما محضر قضائي بطلب من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، یعتبر المستثمرون الفلاحیون أو الورثة الذین لم 

 ..."لباتهم متخلین عن حقوقهمیودعوا ط

 237كحیل حكیمة ، مرجع سابق ، ص -  2

یعتبر العقد الرسمي حجة بین الأطراف حتى ولو لم یعبر فیه إلا ببیانات على سبیل الإشارة : "  7مكرر 324المادة  - 3

  ..."شریطة أن یكون لذلك علاقة مباشرة مع الإجراء

  10/03من القانون  12المادة  -  4
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  إذا كان الأمر یتعلق بمستثمرة فلاحیة جماعیة  -1

فإن إعداد العقد یتم باسم كل مستثمر في الشیوع وبحصص متساویة، وهذا یدل على 

یة التي تكون فیها الملكیة جماعیة احترام القواعد التي تحكم المستثمرات الفلاحیة الجماع

للمستثمرة أي على الشیوع والحصص فیها أیضا متساویة أي لكل عضو مستثمر فیها حصة 

  1.مساویة لحصة الأعضاء الآخرین

  أما إذا تم تقدیم الملف من طرف ممثل الورثة -2

على فإن الامتیاز یتم على الشیوع وباسم كل الورثة، وبالتالي فإن إعداد العقود یتم 

  2.الشیوع أي على الملكیة العامة للورثة طبقا للقواعد العامة التي تطبق على المیراث

  شهر العقار في المحافظة العقاریة: البند الرابع

تهدف عملیة الإشهار العقاري إلى تثبیت حق عیني عقاري لشخص معین أو 

كافة، مما یجعل حق أشخاص معینین اتجاه الغیر، ویتم تنظیمها في سجلات معدة لإطلاع ال

  .الملكیة والحقوق العینیة الأخرى ثابتة على وجه مطلق لمن قیدت باسمه

لا تنتقل الملكیة والحقوق العینیة الأخرى في العقار : " فإنه ق م ج 793وطبقا للمادة 

 اسواء كان ذلك بین المتعاقدین أم في حق الغیر إلا إذا روعیت الإجراءات التي ینص علیه

   3."بالأخص تلك التي تدیرها مصلحة الإشهار العقاريالقانون و 

                                                           

عندما یتعلق الأمر بمستثمر جماعیة یعد عقد الامتیاز باسم : " على أنه 326-10لمرسوم من ا 12/2المادة  نصت -  1

  ".كل مستثمر في الشیوع وبحصص متساویة

وفي حالة تقدیم الملف من طرف ممثل الورثة، یعد : " على أنه 326- 10من المرسوم  الفقرة الأخیرة 12نصت المادة  -  2

  ."الشیوع باسم كل ورثةعقد الامتیاز في 

 من القانون المدي الجزائري 793المادة  -3
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إن كل حق للملكیة وكل حق عیني آخر یتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغیر، إلا 

فالشهر ضمن البطاقات العقاریة یعد قید  1من تاریخ إشهاره في مجموعة البطاقات العقاریة،

  .ة الغیرلوجود حق عیني عقاري سواء بین الأطراف أم في مواجه

تثبت وجوب شهر عقد الامتیاز الذي  03- 10من القانون  10كما جاءت المادة 

حتجاج لاالامتیاز في المحافظة العقاریة لینشئ حق عیني عقاري لفائدة المستثمر صاحب 

  .به في مواجهة الغیر 

جاءت لتعفي عملیة إعداد وتسجیل  03-10كما أن المادة الثامنة من القانون 

   2.الامتیاز من جمیع المصاریف وإشهار عقد

بعد إتمام إجراءات شهر العقار یقوم الدیوان بتسجیل المستثمرة في بطاقیة تمسك لهذا 

الغرض بفهرس المستثمرات الفلاحیة، حیث تقع على عاتق المستثمر صاحب الامتیاز 

جب قرار بالتالي یحدد وزیر الفلاحة بمو و مصاریف التسجیل في فهرس المستثمرات الفلاحیة، 

-10من المرسوم التنفیذي  15كیفیات تأسیس الفهرس وقواعد سیره، وهو ما أكدته المادة 

3263  

یتعین على الهیئات والمؤسسات : " على أنه 03-10من القانون  32وتنص المادة 

 03المعنیة تنفیذ الأحكام التي تتضمن تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتیاز في أجل 

  ".داء من تاریخ نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیةسنوات ابت

                                                           

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل  12/11/1975المؤرخ في  75/74من الأمر  15المادة  - 1

 .18/11/1975بتاریخ  92العقار، ج ر العدد 

الإعداد تالتسجیل والإشهار العقاري لعقد الامتیاز تعفى إجراءات : " تنص على أن 10/03من القانون  08المادة   -  2

 ."من جمیع المصاریف

 ."یحدد قرار من الوزیر المكلف بالفلاحة كیفیات تأسیس الفهرس وقواعد سیره: " ...15/3المادة  -  3
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وهنا یتضح أن المشرع الجزائري حدد أجل ثلاث سنوات كحد أقصى لتحویل حق 

الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز من قبل جمیع المؤسسات والهیئات والمتمثلة في الدیوان 

  1.والمحافظات العقاریةوالمدیریات الجهویة المتفرعة عنه، وكذلك إدارة أملاك الدولة 

  منح الامتیاز عن طریق الترشح: الفرع الثاني

إن منح الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة للدولة 

لا یتم فقط عن طریق تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز بل یمكن منحه كذلك عن 

ك الدولة عقد الامتیاز بناء على طلب الدیوان الوطني طریق الترشح، بحیث تمنح إدارة أملا

الوطنیة للأملاك للأراضي الفلاحیة، وبترخیص من الوالي على الأراضي الفلاحیة التابعة 

من القانون  17الخاصة وكذا الأملاك السطحیة المتوفرة، وهذا طبقا لما نصت علیه المادة 

 3262-10ذي یمن المرسوم التنف 25، والمادة 10-03

لم یفصلا في  326-10والمرسوم التنفیذي  03-10تجدر الإشارة إلى أن القانون 

من المرسوم التنفیذي المذكور  25/2إجراءات إعلان الترشح وكیفیاته وهذا وفقا للمادة 

تحدد كیفیات إعلان الترشح ومعاییر اختیار المترشحین : " ... أعلاه، حیث نصت على أنه

  ."بالفلاحة بقرار من الوزیر المكلف

من المرسوم التنفیذي المذكور أعلاه تنظیم إجراءات  25/2وبهذا فقد أوكلت المادة 

  :وهذا على النحو التالي 3إعلان الترشح وكیفیاته إلى قرار الوزیر المكلف بالفلاحة،

                                                           

 31رابیة نوال وأوكاشبي ناجیة ، مرجع سابق ، ص -  1

تنصان على أن منح عقد الامتیاز على  10/326سوم التنفیذي من المر  25والمادة  10/03من القانون  17المادة  -  2

  .الأراضي الفلاحیة وكذا الأملاك السطحیة یكون بناء على طلب الترشح المقدم للدیوان وبعد ترخیص من الوالي

اط حق والمراد بالمتوفرة هنا الأراضي الفلاحیة التي لم یقم أصحابها بطلب تحویل في الآجال المحددة أو التي تم إسق

 .أصحابها 

المحدد لكیفیات إعلان الترشح واختیار المترشحین  11/11/2012قرار وزیر الفلاحة والتنمیة الریفیة المؤرخ في  - 3

 13، ص2013، 44لامتیاز الأراضي الفلاحیة والأملاك السطحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة، ج ر عدد 
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  إعلان الترشح للحصول على امتیاز استغلال الأراضي المتوفرة: البند الأول

أن محل الامتیاز عن  326-10من المرسوم  25/1ادة یتضح من خلال نص الم

طریق الترشح یتمثل في الأراضي الفلاحیة والأملاك السطحیة المتصلة بها المتوفرة، ویفهم 

من ذلك هي الأراضي الفلاحیة التي لم یقم أصحابها بتقدیم طلب تحویل حق الانتفاع الدائم 

  1.نتفاع علیها وكذا الأراضي التي تم إسقاط الإ ،إلى حق امتیاز

على أنه یمكن للدیوان الوطني للأراضي  03-10من القانون  17كما نصت المادة 

الفلاحیة إعلان الترشح لمنح الامتیاز على الأراضي الفلاحیة المتوفرة مع ضرورة إحترام 

  .من القانون نفسه 15المادة 

ل المستثمر نجد أن الأمر یتعلق بتناز  03-10من القانون  15وبالرجوع للمادة 

تثمرة نفس المس على متیازالا طلبیمكن للمستثمرین الآخرین إذ الفلاحي عن حق الامتیاز، 

عن طریق ممارسة الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة یتدخل  الفلاحیة، أو عند الاقتضاء

وفي هذه الحالة یطبق على الأراضي المسترجعة  ویسترجع المستثمرة الفلاحیة، 2الشفعة

  3. 326-10من المرسوم التنفیذي  24خاصا لمنح الامتیاز علیها، وهذا وفقا للمادة نظاما 

یتم إعلان الترشح في الأراضي الفلاحیة المتوفرة من طرف الدیوان، حیث یتم إدراجه 

مرة واحدة على الأقل في یومیتین وطنیتین أحدهما باللغة العربیة والأخرى باللغة الفرنسیة، ثم 

الإعلان على مستوى مقر الولایة، الدائرة والبلدیة التي تخص مكان تواجد یتم إلصاق نفس 

   4.هذه الأراضي محل الامتیاز

                                                           

 .326-10من المرسوم  25المادة  -  1

  03-10من القانون  15المادة  -  2

 .326- 10من المرسوم  24/2المادة  -  3

) 1(یقوم الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بإعلان الترشح عن طریق إعلانات تدرج مرة : " من القرار  03المادة  -  4

 .."على الأقل في یومیتین وطنیتین
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أما عن مشتملات إعلان الترشح یجب أن یتم التحدید الدقیق والمفصل للأوعیة 

  .العقاریة الواجب منحها عن طریق الامتیاز وأماكن تواجدها

  دراسة ملفات الترشح: البند الثاني

لجنة خاصة تتولى دراسة ملفات  11/11/2012شأ القرار الوزاري المؤرخ في أن

  1.منه بتحدید تشكیلتها 05المعنیین بالترشح ولقد قامت المادة 

تختص اللجنة بدراسة طلبات الحصول على حق الامتیاز على الأراضي الفلاحیة 

-10من القانون 17مادة المتوفرة بموجب إعلان الترشح مع مراعاة الأولویة التي منحتها ال

03.2   

وتعتمد اللجنة عند دراستها للطلبات على معاییر مختلفة بحسب الفئة المقدمة لطلب 

  .الترشح

تحرر اللجنة في نهایة الدراسة محضرا بأشغالها وفقا لما جاء به القرار الوزاري 

لأراضي السالف ذكره، ترسل اللجنة نسخة منه إلى المدیریة العامة للدیوان الوطني ل

الفلاحیة، كما تقوم بإعداد القائمة الإسمیة للمترشحین المقبولین التي تعرض على الوالي 

  .المختص إقلیمیا للترخیص بمنح حق الامتیاز

                                                           

للامتیاز من طرف لجنة خاصة یرأسها مدیر الدیوان الوطني تدرس طلبات المرشحین : " من القرار 05المادة  -  1

  :للأراضي الفلاحیة للولایة وتتكون من

  الأمین العام للغرفة الفلاحیة الولائیة -

  .رئیس مصلحة التهیئة الریفیة وترقیة الاستثمار على مستوى مدیریة المصالح الفلاحیة  -

  .رئیس القسم الفرعي للفلاحة المختص إقلیمیا -

 .تولى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة أمانة اللجنةی

  :وتعطى الأولویة إلى : " ...17المادة  -  2

  المستثمرین أصحاب امتیاز المتبقین من المستثمرة الفلاحیة ذات أصحاب امتیاز متعددین، -

  المستثمرین أصحاب الامتیاز المحاذین من أجل توسیع مستثمراتهم، -

  ..."أو تقنیة ویقدمون مشاریع لتعزیزي المستثمرة الفلاحیة وعصرنتها/مؤهلات علمیة و الأشخاص الذین لهم -
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وجدیر بالذكر أن مدیر الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة للولایة بناء على المحضر 

وط مع المرشح المقبول الذي تتوفر فیه المعد من قبل اللجنة الخاصة یقوم بتوقیع دفتر الشر 

وبعد ذلك یقوم الدیوان بإرسال دفتر الشروط مرفق بملف الترشح للمعني إلى مدیر  1الشروط،

  .أملاك الدولة للولایة بغرض إعداد عقد الامتیاز

                                                           

 10/03من القانون  04الشروط الواجب توافرها في المترشح بموجب المادة  -  1
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  الأحكام الخاصة بعقد الامتیاز الفلاحي: المبحث الثاني

لمترتبة عن عقد الامتیاز في المطلب سیتم التطرق في هذا المبحث إلى الآثار ا

في الأخیر  لنعرجعلى الامتیاز الفلاحي مطلب ثان، الأول، ثم یتم توضیح آلیات الرقابة 

  .ثالثة عقد الامتیاز الفلاحي مطلب نهای طرق

  الآثار المترتبة عن عقد الامتیاز الفلاحي: المطلب الأول 

ویتجلى  ،نذ نشأته إلى غایة انتهائهیرتب عقد الامتیاز الفلاحي آثارا عدیدة وهذا م

الامتیاز والدولة ذلك في الحقوق والالتزامات التي یرتبها لأطرافه وهما المستثمر صاحب 

  :وهذا كالآتي ینعوسیتم تقسیم هذا المطلب إلى فر  ،مانحة الامتیاز

  .آثار الامتیاز بالنسبة للمستثمر صاحب الامتیاز: الفرع الأول

  عقد الامتیاز بالنسبة للدولة مانحة الامتیازآثار : الفرع الثاني

  .آثار الامتیاز بالنسبة للمستثمر صاحب الامتیاز: الفرع الأول

تشمل الآثار التي یرتبها عقد الامتیاز الفلاحي في مواجهة المستثمر صاحب الامتیاز 

  :في مجموع الحقوق التي یكتسبها والالتزامات الواقعة علیه وهذا وفقا للآتي

  حقوق المستثمر صاحب الامتیاز: الأول البند

  :فیما یلي 03-10تتمثل الحقوق التي یكتسبها المستثمر وفقا لقانون 

  : 1حق الامتیاز على الأراضي الفلاحیة والأملاك السطحیة المتصلة بها: أولا

یعتبر حق الامتیاز على الأراضي الفلاحیة والأملاك السطحیة المتصلة بها من أهم 

قد منح الامتیاز  03-10یرتبها عقد الامتیاز للمستثمر، وبهذا یكون القانون  الحقوق التي

الذي كان یرتب حق  19-87على جمیع الأملاك بما فیها السطحیة، بخلاف القانون رقم 

   2.الانتفاع على الأرض وحق الملكیة على الأملاك السطحیة المتصلة بها
                                                           

  . 10/03من القانون  04المادة  -  1

الخاصة للدولة، مذكرة ماجستیر، جامعة  مصطفى كحال ، عقد الامتیاز الوارد على الأراضي الفلاحیة الابعة للأملاك -  2

 .64، ص2013الجزائر، 
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  رهن حق الامتیاز: ثانیا

الامتیاز أن یرهن حق استغلال الأرض الفلاحیة والأملاك یمكن للمستثمر صاحب 

السطحیة المتصلة بها بغرض الحصول على قروض بنكیة وهذا بهدف تسهیل الحجز على 

  1.ق إ م إ 788هذا الحق في حالة عدم تسدید الأقساط وهذا طبقا للمادة 

ق منحت للمستثمر حق تأسیس رهن متعل 03-10من القانون  12كما أن المادة 

  .بالحق العیني العقاري الناتج عن الامتیاز

فرغم افتقاد صاحب حق الامتیاز لصفة المالك إلا أن المشرع أجاز له رهن حق 

ن صاحبه من الحصول على المال الكافي لتمویل مشروعه الفلاحي، الامتیاز حتى یمكّ 

البیع بالمزاد كذلك فإن إلغاء فكرة الشیوع المفروض على أعضاء المستثمرة أثر على شروط 

فر شروط خاصة في الراسي علیه المزاد، متیاز، بحیث لم یتطلب المشرع تو العلني لحق الا

وهي ضرورة توافر الشروط في المستفید الأصلي واحترام الطابع الجماعي للمستثمرة، وبهذا 

    2.أصبح حق الامتیاز قابلا للبیع بكل سهولة بحكم أنه حق فردي

  الامتیاز التنازل عن حق: ثالثا

ینقل حق الامتیاز على الأرض الفلاحیة والأملاك السطحیة المتصلة بها للورثة 

  .الذكور والإناث للمدة المتبقیة من عقد الامتیاز

                                                           

أو الحق العیني العقاري المثقل بتأمین عیني الذي یرغب في الوفاء /یجوز لمالك العقار و: " ق إ م إ  788المادة  -  1

المزاد العلني، بناء على بدیونه إذا لم یسع الدائنون إلى طلب دیونهم ولم یباشروا إجراءات التنفیذ علیه، أن یطلب بیعه ب

  .قائمة شروط البیع، یعدها محضر قضائي، وتودع بأمانة  ضبط المحكمة التي یوجد فیها العقار

یبلغ رسمیا المحضر القضائي قائمة شروط البیع إلى الدائنین أصحاب التأمینات العینیة، ولهؤلاء حق طلب إلغاء قائمة 

  ." عند الاقتضاء طبقا لأحكام هذا القانون شروط البیع بطریق الاعتراض على القائمة، 

حرش محمد، الامتیاز كنمط لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة في التشریع الجزائري، مجلة  - 2

 . 165، ص2016، جامعة الشلف، جوان 16الدراسات الأكادیمیة الإجتماعیة والإنسانیة،العدد 
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یمنح للورثة أجل سنة تبدأ من تاریخ وفاة مورثهم من أجل اختیار أحد الورثة لیتكفل 

من قانون الأسرة في  88حكام المادة ، مع مراعاة أ1بحقوق والتزامات المورث في المستثمرة

أو التنازل بمقابل أو مجانا لأحدهم، أو التنازل عن حقهم للغیر مع  2حالة وجود قاصر بینهم

  . 03-10من القانون  19و، 15،16،18مراعاة أحكام المواد 

  التنازل عن الحقوق لأحد الورثة -1

لأصل أن التنازل یكون یمكن للورثة إمكانیة التنازل بمقابل أو مجانا لأحدهم، فا

مجاني ولكن لتفادي الوقوع في منازعات حول استغلال الأراضي الفلاحیة محل الامتیاز 

  3.یمكن لهم الاتفاق على التنازل لأحدهم بمقابل مالي ویكون بمثابة بیع

وبعد انقضاء أجل سنة ولم یقم الورثة باختیار واحد من الحلول القانونیة، في هذه 

دیوان الوطني للأراضي الفلاحیة دعوى قصد إثبات التخلي الذي یترتب علیه الحالة یرفع ال

تطبیق الإجراءات الخاصة بالحراسة، وإدراج أموال التركة ضمن الأملاك الوطنیة الخاصة 

  4.من قانون الأملاك الوطنیة 53طبقا لنص المادة 

                                                           

  .10/03ون من القان 25المادة  -  1

تصرف الرجل الحریص ویكون مسؤولا  على الولي أن یتصرف في أموال القاصر: " من قانون الأسرة  88المادة  -  2

  :طبقا لمقتضیات القانون العام وعلیه أن یستأذن القاضي في التصرفات التالیة 

   ..."بیع العقار، وقسمته، ورهنه، وإجراء المصالحة، -

 39سابق ، ص رابیة نوال ، مرجع  -  3

إذا وقع التخلي عن الحقوق العینیة في الملكیة المورثة، بعد فتح : " المعدل والمتمم 90/30من قانون  53المادة  -  4

ص في الدعاوى المدنیة، بعد التحقیق القضائي، أن یثبت التخلي الذي تالتركة، یحق للدولة أن تطلب من القاضي المخ

 51صة بالحراسة القضائیة ویتم حینئذ تطبیق إجراء تسلیم أموال التركة وفق المادة یترتب علیه تطبیق الإجراءات الخا

  .أعلاه

وتدرج الأملاك الموضوعة تحت الحراسة القضائیة في الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة، بعد إثبات الطابع القطعي 

 ."لإرادة الورثة في التخلي عن ذلك الإرث
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 التنازل عن الحقوق للغیر     -2

زل عن حق استغلال الأرض الفلاحیة والأملاك یمكن للمستثمر صاحب الامتیاز التنا

  1 :السطحیة المتصلة بها للغیر، وذلك بشرط 

 19-87أن یكون المتنازل له من الأشخاص الذین تم إسقاط حقوقهم في ظل القانون  - 

أو الذین ألغیت قرارات استفادتهم، أو من الأشخاص الذین لهم حق امتیاز على مستوى 

هذا الأخیر مستثمرة فلاحیة تفوق لالمجاور بشرط أن لا یكون التراب الوطني، باستثناء 

المؤرخ في  490-97مساحتها عشرة أضعاف المستثمرة الفلاحیة المرجعیة طبقا للمرسوم 

   2.والمتعلق بتجزئة الأراضي الفلاحیة 20/12/1997

  الحق في الانسحاب من المستثمرة الفلاحیة : رابعا 

فإنه یحق للمستثمر صاحب الامتیاز  03-10 من القانون 26حسب نص المادة 

الانسحاب من المستثمرة الفلاحیة قبل انتهاء المدة المحددة في دفتر الشروط وذلك بطلب من 

  3.المعني

وبالرجوع لدفتر شروط الامتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة 

نسحاب والذي یكون عن طریق للدولة نجد أنه حدد مدة سنة على الأقل لتقدیم طلب الا

  .  إشعار 

  

  

                                                           

  34رجع سابق ، صبن یوسف بن رقیة ، م -  1

 84المحدد لشروط تجزئة الأراضي الفلاحیة، ج ر، عدد 20/12/1997المؤرخ في  97/490المرسوم التنفیذي رقم   - 2

 .1997دیسمبر  21المؤرخة في 

  :تنتهي مدة حق الامتیاز: "  26المادة  -  3

  .عند انقضاء المدة القانونیة للامتیاز في حالة عدم تجدده  -

  ..."حب الامتیاز قبل انقضاء مدة الامتیاز بطلب من صا -
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  حق تشكیل مستثمرة فردیة: خامسا 

یمكن للمستثمر صاحب الامتیاز أن یختار الاستثمار الفردي إذا كان ینتمي إلى 

وبهذا یكون  03،1-10من القانون  11مستثمرة متعددة الأعضاء، وذلك طبقا لنص المادة 

ا للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة مع مراعاة على المستثمر في هذه الحالة أن یقدم طلب

  .السالف الذكر 490- 97المساحة المرجعیة للمستثمرة طبقا للمرسوم التنفیذي رقم 

  .إمكانیة إبرام عقود الشراكة : سادسا

حیث  2یمكن للمستثمر صاحب الامتیاز الحق في إبرام عقد شراكة رسمي ومشهر،

ثمر برؤوس الأموال وتبرم مع أشخاص طبیعیین أو تعمل عقود الشراكة على تزوید المست

  .معنویین من جنسیة جزائریة 

حددت كیفیات إبرام الشراكة، حیث یجب أن  326-10من المرسوم  26أما المادة 

یحرر العقد أمام الموثق، كما للمتعاقدین الحریة في تحدید مدة الشراكة، بشرط أن یتم 

ب ألا تتجاوز مدة الشراكة مدة الامتیاز المتبقیة وقت تحدیدها سنویا أو لعدة سنوات، كما یج

  .إبرام العقد 

  التزامات المستثمر صاحب الامتیاز: البند الثاني 

لتبین الالتزامات التي تترتب في  03-10، من القانون 23، 22، 04جاءت المواد 

  :ذمة المستثمر صاحب الامتیاز كأثر من آثار عقد الامتیاز وهي كالآتي

  

  

                                                           

غیر أنه و مع مراعاة النجاعة الاقتصادیة للمستثمرة الفلاحیة، یمكن للمستثمر صاحب الامتیاز في : "... 11المادة  -  1

 ..."المستثمرة الفلاحیة المتعددة الأعضاء أن یختار تشكیل مستثمرة فردیة 

یمكن للمستثمرة الفلاحیة إبرام عقد شراكة تحت طائلة البطلان بموجب عقد رسمي : "  10/03من القانون  21المادة  - 2

مع أشخاص طبیعیین ذوي الجنسیة الجزائریة أو معنویین خاضعین للقانون الجزائري ویكون جمیع أصحاب الأسهم . مشهر 

  ."من الجنسیة الجزائریة
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  تاوةدفع الإ:  أولاً 

من  04إن أول التزام یقع على عاتق المستثمر هو دفع الإتاوة طبقا لنص المادة 

السالفة الذكر، حیث تدفع سنویا لصندوق مفتشیة أملاك الدولة المختصة  03-10القانون 

  .إقلیمیا

وتعد الإتاوة التزام في ذمة المستثمر وهو حق مالي بالنسبة للدولة مانحة الامتیاز، 

هي تخص الأرض فقط دون الأملاك السطحیة، ویتم تحدیدها وتحصیلها بموجب قانون و 

  1.المالیة

على أنه تحدد الإتاوة  2010من قانون المالیة التكمیلي لسنة  41وتنص المادة 

مقابل حق الامتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة حسب المناطق 

بالهكتار سنویا وخارج ) مسقیة أو غیر مسقیة(ة وأصناف الأراضي ذات الإمكانیة الفلاحی

  .الرسوم

كمقابل دج  15.000.00وتجدر الإشارة إلى أن المشرع حدد مبلغ معتدل وهو 

  2.أي المسقیة) أ(لاستغلال الأراضي الفلاحیة وهذا بالنسبة لأراضي الفئة الممتازة 

  وشخصیة إدارة المستثمرة الفلاحیة بصفة مباشرة: ثانیاً 

یجب على المستثمر صاحب الامتیاز إدارة مستثمرته الفلاحیة مباشرة وشخصیا، أما 

إذا كانت المستثمرة الفلاحیة مشكلة من عدة مستثمرین أصحاب الامتیاز فیتعین علیهم تعیین 

ممثل المستثمرة الفلاحیة أو مشاركة كل واحد منهم في أشغال المستثمرة الفلاحیة وكیفیة 

تعمال المداخیل وذلك بموجب اتفاقیة غیر ملزمة للغیر لتحدید العلاقات فیما بینهم توزیع اس

  03.3-10من القانون  22طبقا للمادة 

                                                           

المدیریة العامة لأملاك الدولة المتعلقة بمنح الامتیاز  ، الصادرة عن11/04/2011المؤرخة في  3085التعلیمة رقم  - 1

 .على الأراضي الفلاحیة التابعة للقطاع العمومي

 42رابیة نوال ، مرجع سابق ، ص -  2

  10/03من القانون  22المادة  -  3



 الفلاحي العقار لتسيير كآلية الامتياز عقد                                         :فصل الأولال

 

153 

وبهذا فعلى المستثمرین أصحاب الامتیاز تحدید العلاقات فیما بینهم بموجب اتفاقیة 

ختیار طریقة ملزمة لهم ولا یحتج بها على الغیر لتفادي النزاعات بین المستثمرین في ا

  .مشاركة كل واحد منهم وتوزیع المهام فیما بینهم

  .استغلال وتسییر الأرض الفلاحیة وحمایتها بصفة منتظمة ودائمة : ثالثا

ومن الالتزامات التي تقع على عاتق المستثمر التزامه باستغلال وتسییر الأرض  

رض أو تحویل وجهتها الفلاحیة وحمایتها بصفة دائمة ومنتظمة، وهذا لتجنب إهمال الأ

الفلاحیة، وهنا یكون المستثمر قد أخل بالتزام واقع على عاتقه وهو استغلال الأرض 

  03.1-10من القانون  29وحمایتها طبقا للمادة 

  المحافظة على استمراریة المستثمرة الجماعیة : رابعا

أصحاب  إن المستثمرة الفلاحیة الجماعیة هي تلك المتكونة من عدد من المستثمرین

الامتیاز، وهنا یمكن القول أن المستثمرة الجماعیة تبقى قائمة بالرغم من حدوث أي تغییر 

  .على تشكیلة أعضائها بتنازل أحدهم أو وفاته أو غیر ذلك

وإلغاء فكرة الشیوع المفروض أصبح من السهل نقل  03-10وبصدور القانون 

وهو ما أكدته المادة  2رة الفلاحیة،الحصص لعدم تأثیر ذلك على الطابع الجماعي للمستثم

  03.3-10من القانون  24

                                                           

  :یعد إخلالا بالتزامات المستثمر صاحب الامتیاز في حالة: "  29المادة  -  1

 ..."أو الأملاك السطحیة/ة للأراضي وتحویل الوجهة الفلاحی -

 162حرش محمد، مرجع سابق ، ص -  2

عندما تكون المستثمرة الفلاحیة مشكلة من عدة مستثمرین أصحاب الامتیاز، فإن فسخ عقد الامتیاز أو : " 24المادة  - 3

لأملاك السطحیة موضوع وفاة عضو أو عدة أعضاء منهم لا یؤدي إلى توقف الاستغلال المنتظم للأراضي الفلاحیة وا

 ."الامتیاز
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  آثار عقد الامتیاز بالنسبة للدولة مانحة الامتیاز: الفرع الثاني

یترتب على عقد الامتیاز الفلاحي آثارا بالنسبة للدولة مانحة الامتیاز على غرار 

ن ما یرتبه عقد الآثار التي یرتبها في ذمة المستثمر صاحب الامتیاز وكأصل عام فإ

الامتیاز من حق بالنسبة للمستثمر یعتبر التزاما بالنسبة للدولة، وعلى هذا الأساس فإن 

الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة هي مجمل الحقوق المقررة للمستثمر، كما أن الحقوق 

ثمر، التي تتوجب للدولة من عقد الامتیاز هي مجموع الالتزامات الواقعة على عاتق المست

  :كما تتقرر للدولة زیادة على ذلك حقوقا أخرى یتم إیجازها كما یلي

  ممارسة حق الشفعة: البند الأول

المعدل والمتمم على أن الدولة لها أن تمارس  25- 90قانون التوجیه العقاري ینص 

حق الشفعة على الأراضي على الرغم أنها لیست مالكا ولا صاحبة حق انتفاع في مفهوم 

  19.1-87قانون 

تقرر للدولة حق ممارسة الشفعة على  19-87من القانون  24ونجد أن المادة 

  .ق ت عالأراضي الفلاحیة الخصبة والخصبة جدا طبقا لأحكام 

إذ أن هذا الأخیر  19- 87عنه في قانون  03-10ویختلف حق الشفعة في القانون 

الكة الرقبة، كما أن الشریك في یجعل الدولة في المرتبة الأولى في ممارستها للشفعة كونها م

الشیوع في حق الانتفاع لا یمكنه شراء حق جدید لكونه مستفیدا فلا یستطیع الحصول على 

  .أكثر من حق 

فإنه في حالة التنازل عن حق الامتیاز فإن الشریك في  03-10أما في القانون 

  .ة الرقبة الشیوع یمارس حق الشفعة ویكون في المرتبة الأولى قبل الدولة مالك

  

  
                                                           

تمارس الهیئات العمومیة المكلفة بالتنظیم العقاري حق : " المعدل والمتمم على أنه 90/25من القانون  62في المادة  - 1

 ."87/19من القانون  24الشفعة المنصوص علیه في المادة 
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وجدیر بالذكر أنه لا یمكن في أي حال من الأحوال أن یتنازل المستثمر قبل أن یتم 

     1.الترخیص له من طرف الدیوان، وأن أي تنازل بدون ترخیص یعتبر باطلا وعدیم الأثر

  ممارسة حق الرقابة: البند الثاني

:  326-10یذي رقم المرسوم التنفنصت المادة الرابعة من دفتر الشروط الملحق ب

دون الإخلال بالمراقبات الأخرى الممارسة في إطار التشریع والتنظیم المعمول بهما، یمكن "

للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة أن یمارس الرقابة على المستثمرة الفلاحیة في كل وقت 

 5في  المؤرخ 03-10للتأكد من مطابقة النشاطات المقامة علیها مع أحكام القانون رقم 

والمذكور أعلاه والنصوص المتخذة لتطبیقه  2010غشت  15الموافق ل  1431رمضان 

  .وكذا بنود دفتر الشروط هذا 

یلتزم المستمر صاحب الامتیاز أثناء عملیات الرقابة، أن یقدم مساعدته لأعوان 

 أو الوثائقثمرة وأن یزودهم بكل المعلومات الرقابة بأن یسهل لهم الدخول إلى المست

  2."المطلوبة

  الرقابة على عقد الامتیاز الفلاحي: المطلب الثاني

تعتبر الدولة مالكة حق الامتیاز، ولذلك حرص المشرع الجزائري على ضرورة 

الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحیة، بحیث منع أي تصرف أو فعل من شأنه أن یؤثر على 

  .عدم استغلالها طابعها الفلاحي أو ینقص من مردودیتها أو یؤدي إلى 

وبهذا یكون المشرع الجزائري قد رصد وسائل وآلیات لممارسة الرقابة بكافة صورها 

على المستثمرین أصحاب الامتیاز الفلاحي، وهو ما سیتم التطرق له بالتفصیل في هذا 

الرقابة الإداریة على حق الامتیاز فرع أول، والرقابة القضائیة : المطلب في فرعین متتالیین 

  3.لى الإمتیاز الفلاحي فرع ثانع

                                                           

 57بریك زبیر ، مرجع سابق ، ص -  1

  .326-10بالمرسوم االتنفیذي  من الملحق الأول 04المادة  -  2

  165حرش مجمد ، مرجع سابق ، ص -  3
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 الرقابة الإداریة على عقد الامتیاز الفلاحي: الفرع الأول

تمارس الرقابة الإداریة على الامتیاز عن طریق الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة 

كأصل عام، كما یمارس هذا النوع من الرقابة من طرف اللجنة الولائیة وأیضا عن طریق 

  أسالیب أخرى

  رقابة الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة: الأول  البند

  .یمارس الدیوان رقابة الاستغلال الأمثل والرقابة عن طریق ممارسة حق الشفعة 

  رقابة الاستغلال الأمثل: أولاً 

- 10یمارس الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بمقتضى أحكام المرسوم التنفیذي 

وعلى المستثمر صاحب الامتیاز في أي وقت للتأكد  الرقابة على المستثمرة الفلاحیة 326

  1.من النشاطات التي یقوم بها ومدى مطابقتها لدفتر الشروط

كما یلتزم المستثمر صاحب الامتیاز في عملیة الرقابة أن یقدم مساعدته لأعوان 

  2 . الرقابة بأن یسهل لهم الدخول للمستثمرة وتزویدهم بكافة المعلومات أو الوثائق المطلوبة

 23في حالة إخلال المستثمر بإحدى الالتزامات المنصوص علیها سواء في المادة 

، یقوم المحضر القضائي  4من دفتر الشروط الملحق 08أو المادة  033-10من القانون 

بالمعاینة، ثم یقوم الدیوان بتقدیم إعذار وعند انقضاء الأجل یقوم الدیوان بعد إخطار المعني 

از بموجب قرار قابل للطعن أمام الجهة القضائیة الإداریة خلال شهرین تبدأ بفسخ عقد الامتی

  .  5من یوم تبلیغ قرار الفسخ من طرف الدیوان

                                                           

 10/326من المرسوم التنفیذي  27المادة  -  1

 13بن رقیة بن یوسف ، مرجع سابق ، ص -  2

  ..."یجب القیام بتسییر واستغلال وحمایة الأراضي الفلاحیة "  03-10من القانون  23المادة  -  3

یأتي الفسخ الإداري بمبادرة من الإدارة عندما لا یحترم المستثمر صاحب : " ط الملحق من دفتر الشرو  08المادة  - 4

 ..."الامتیاز التزاماته، 

 ..."یترتب على كل إخلال من المستثمر صاحب الامتیاز بالتزاماته، یعاینه محضر قضائي طبقا للقانون : "28المادة  -  5
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  الرقابة عن طریق ممارسة الشفعة: ثانیا 

تمارس الدولة الشفعة على الأراضي الفلاحیة محل الامتیاز، وتختلف مرتبة الدولة 

في المرتبة الأولى باعتبارها مالكة  ت، حیث كان19-87 في ممارستها للشفعة من القانون

منح للشریك في الشیوع في حالة التنازل عن حق الامتیاز  03-10الرقبة، غیر أن القانون 

من طرف المستثمر رخصة الشفعة في المرتبة الأولى، ثم تأتي الدولة في المرتبة الثانیة وهذا 

شفعة أو عدم الرد، ففي هذه الحالة للدولة ممثلة في حالة رفض الشریك في الشیوع ممارسة ال

   1.في الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ممارسة الشفعة 

ویمكن للدیوان ممارسة الشفعة في المرتبة الأولى في حالة التنازل عن المستثمرة 

  .الفردیة 

ر، فإن أما في حالة التنازل بین الأصول والفروع أو الزوجین أو بین الأقارب والأصها

منعت ممارسة الشفعة لا من الدیوان الوطني للأراضي  03-10من القانون  25المادة 

  2.الفلاحیة ولا من باقي الشركاء في الشیوع

  رقابة اللجنة الولائیة: البند الثاني 

تتم الرقابة من طرف اللجنة الولائیة في مرحلة دراسة ملف الترشح المودع من طرف 

ز لدى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة في حالة ما إذا تطلبت المستثمر صاحب الامتیا

الدراسة معلومات تكمیلیة أو استحق الملف تحققا من الوثائق، حیث یقوم الدیوان بإرسال 

  3.الملف إلى  اللجنة الولائیة التي یرأسها الوالي 

  

                                                           

في حالة ما إذا كان الرد سلبیا أو عند غیاب الرد في الآجال المحددة " : 10/326من المرسوم التنفیذي  20المادة  - 1

أعلاه، یمكن الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بدوره ممارسة حق الشفعة ویعلم به كتابیا المستثمر صاحب  18في المادة 

 ."الامتیاز المتنازل

 .54رابیة نوال و أوكاشبي ناجیة ، مرجع سابق ، ص  -  2

 . 10/326من المرسوم التنفیذي  06دة الما -  3
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 :وتتشكل اللجنة من 

 مدیر أملاك الدولة، - 

 مدیر المحافظة العقاریة، - 

 المصالح الفلاحیة ، مدیر - 

 مدیر مسح الأراضي، - 

 مدیر التعمیر والبناء، - 

 مدیر التنظیم والشؤون العامة، - 

 .ممثل المجموعة الإقلیمیة للدرك الوطني المختصة إقلیمیا - 

ویمكن للجنة الاستعانة بكل شخص من شأنه أن یساعدها في مناقشاتها وهي بصدد 

  1.ئم إلى حق امتیاز المعروضة علیهادراسة ملفات الترشح لتحویل حق الانتفاع الدا

  رقابة الدولة عن طریق أدوات التوجیه الفلاحي: البند الثالث

تتمثل : "المتضمن التوجیه الفلاحي على أنه  16-08من القانون  07تنص المادة 

  : أدوات التوجیه الفلاحي في الآتي

 مخططات التوجیه الفلاحي ، - 

 یفیة ،مخططات وبرامج التنمیة الفلاحیة والر  - 

 2."طیر العقار الفلاحيأأدوات ت - 

  مخططات التوجیه الفلاحي: أولا 

إذ تعتبر هذه المخططات بمثابة التوجیهات الأساسیة التي تهدف إلى تنمیة الفلاحة، 

إلا أن المشرع ترك كیفیات المبادرة بمخططات التوجیه وإعدادها والمصادقة علیها عن طریق 

  3.التنظیم

                                                           

 . 326- 10من المرسوم التنفیذي  07المادة  -  1

  المتضمن التوجیه الفلاحي 16-08من القانون  07المادة  -  2

 السالف االذكر 08/16من القانون  09و 08المادة  -  3
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  ج التنمیة الفلاحیة والریفیة مخططات وبرام: ثانیا

ینشأ مخطط وطني للتنمیة : " على أنه 16-08من القانون  10تنص المادة 

الفلاحیة والریفیة یهدف إلى تحدید استراتیجیة ووسائل التنمیة الفلاحیة وتخطیط النشاطات 

  ."في الزمان والمكان

لفلاحیة یة اوتشمل مجالات التدخل التي تتضمنها برامج المخطط الوطني للتنم

  1.إلخ ... نتاج، تكثیف الإنتاج الفلاحي وتحسینه وتطویره والریفیة تكییف أنظمة الإ

  أدوات تأطیر العقار الفلاحي: ثالثا 

تتمثل هذه الأدوات في فهرس یحدد قدرات ممتلكات العقار الفلاحي أو ذو الوجهة 

إلى خریطة تضبط وتحدد الفلاحیة، ویستعمل هذا الفهرس كأساس لتدخل الدولة بالإضافة 

  2.الأراضي الفلاحیة و ذو الوجهة الفلاحیة

  :هو 3ویمكن القول أن الهدف من هذه الأدوات

 تحدید نمط استغلال الأراضي الفلاحیة   - 

 .تحدید الشروط المطبقة على التصرفات الواقعة على العقار الفلاحي - 

 .ضبط المقاییس المطبقة على عملیات التجمیع - 

 4.المطبقة على أراضي الرعيتحدید الأحكام  - 

  الرقابة القضائیة على عقد الامتیاز الفلاحي: الفرع الثاني 

نجد أ ن كلا منهما  326- 10والمرسوم التنفیذي رقم  03-10بالرجوع إلى القانون 

یشیر إلى إمكانیة اللجوء إلى القضاء في حالة وقوع نزاعات خاصة باستغلال الأراضي 

  .ازالفلاحیة عن طریق الامتی

                                                           

  08/16من القانون  11المادة  -  1

 08/16من القانون  13المادة  -  2

 58وال و أوكاشبي ناجیة ، نفس المرجع ، صرابیة ن -  3

  08/16من القانون  16المادة  -  4



 الفلاحي العقار لتسيير كآلية الامتياز عقد                                         :فصل الأولال

 

160 

وعلیه سیتم دراسة المنازعات التي یختص بها القضاء العادي ثم النزاعات التي 

  1:یختص بها القضاء الإداري وهذا على النحو الآتي

  المنازعات التي یختص بها القضاء العادي: البند الأول 

یختص القضاء العادي بالنظر في المنازعات المثارة بین المستثمرین أصحاب 

  .بینهم وكذلك فیما بینهم والغیر الامتیاز فیما

  .المنازعات المثارة بین المستثمرین أصحاب الامتیاز: أولاً 

إن المنازعات التي تنشأ بین المستغلین الفلاحیین بخصوص الأراضي الفلاحیة 

التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة وشغلها واستغلالها یختص بالنظر فیها القاضي العقاري 

ة، كما ینظر هذا الأخیر في الدعاوى المقدمة من طرف عضو أو أكثر على مستوى المحكم

من أعضاء المجموعة الفلاحیة بسبب خرق الالتزامات القانونیة أو الاتفاقیة حسب ما نصت 

   2.ق إ م إ 514علیه المادة 

ویمكن إجمال المنازعات المثارة بین المستثمرین حول تقسیم الأرباح أو عدم التفاهم 

رئیس المستثمرة الفلاحیة الذي یمثل و ینوب عنهم في كل عمل یخص المستثمرة  على تعیین

وكذلك النزاعات  3الفلاحیة، وأیضا النزاعات المتعلقة بتطبیق الالتزامات القانونیة أو الاتفاقیة،

                                                           

  90مطفى كحال ، مرجع سابق ، ص  -  1

ینظر القسم العقاري في الدعاوى المقدمة من طرف ضو أو أكثر من أعضاء المجموعة الفلاحیة ضد : "  514المادة  - 2

 ."القانونیة أو الاتفاقیة  عضو أو أكثر من تلك المجموعة بسبب خرق الالتزامات

یجب على المستثمرین أصحاب الامتیاز إدارة مستثمراتهم الفلاحیة مباشرة : " 10/03من القانون  22المادة  -  3

  .وشخصیا

عندما تكون المستثمرة الفلاحیة مشكلة من عدة مستثمرین أصحاب الامتیاز، فإنه یتعین علیهم بموجب اتفاقیة   

  :ید العلاقات فیما بینهم ولا سیما منها غیر ملزمة للغیر، تحد

 .طریقة تعیین ممثل المستثمرة الفلاحیة  -

 .طریقة أو طرق مشاركة كل واحد منهم في أشغال المستثمرة الفلاحیة  -

 ." توزیع واستعمال المداخیل -
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من القانون  25التي تتعلق بعدم قیام الورثة باختیار أحد الحلول المنصوص علیها في المادة 

10-03.1  

وفي حالة وقوع أي نزاع من النزاعات المذكورة یقوم الدیوان الوطني للأراضي 

   2).القضاء العقاري(الفلاحیة بإخطار الجهة القضائیة 

  المنازعات المثارة بین المستثمرین أصحاب الامتیاز والغیر: ثانیا 

 إذا وقع نزاع بین المستثمر أو أي شخص آخر سواء كان طبیعیا أو معنویا یحكمه

القانون الخاص، وسواء تعلق الأمر بتنفیذ التزامات تعاقدیة للمستثمرة أو تعویض ضرر 

تسبب فیه للغیر أو أي نزاع آخر، فالقضاء العادي هو المختص بالنظر في ذلك ما عدا 

    3.التشكیك في ملكیة الأرض

: على أنه 03-10من القانون  12أما في حالة رهن حق الامتیاز فنصت المادة 

یاز المنصوص علیه في هذا ض النظر عن أحكام القانون المدني یخول حق الامتبغ"

، حق تأسیس رهن یثقل الحق العیني العقاري الناتج عن الامتیاز لفائدة هیئات القانون

  ..."القرض

إذا لم یقم المدین بالوفاء بعد : "من ق إ م إ 687وفي كل هذه الحالات نصت المادة 

أعلاه، یجوز  612یوما من تاریخ تكلیفه بالوفاء طبقا للمادة  15انقضاء أجل خمسة عشر 

أو حصص الأرباح /أو السهم و/للمستفید من السند التنفیذي، الحجز على جمیع المنقولات و

  .أو السندات المالیة للمدین/في الشركات و

                                                           

مع مراعاة أجكام قانون  اختیار واحد منهم لیمثلهم ویتكفل بحقوق واعباء مورثهم في المستثمرة، -: " ... 25المادة   - 1

  .السرة في حالة وجود قصر

  .التنازل بمقابل أو مجانا لأحدهم -

 ..."التنازل عن حقوقهم حسب الشروط المحددة في هذا القانون -

  93مصطفى كحال ، مرجع سابق ، ص  -  2

 13بن رقیة بن یوسف ، مرجع سابق، ص  -  3



 الفلاحي العقار لتسيير كآلية الامتياز عقد                                         :فصل الأولال

 

162 

یتم الحجز بأمر على عریضة یصدره رئیس المحكمة التي توجد في دائرة اختصاصها 

وال المراد حجزها، وعند الاقتضاء في موطن المدین، وذلك بناء على طلب الدائن أو الأم

  .، ویتم الطلب باسم المستثمرة لا باسم أعضائها ..."ممثله القانوني أو الاتفاقي 

إلا أنه واستثناء قبلت المحكمة العلیا دعوى من طرف أعضاء مستثمرة فلاحیة منشأة 

ستثمرة أخرى منشأة بنفس الشكل، حیث جاء في قرارها بموجب قرار ولائي ضد أعضاء م

ولما كانت المستثمرة الفلاحیة تتمتع بالشخصیة : "... 26/04/2000الصادر بتاریخ 

فإنه یحق لها ممارسة  19-87من القانون  13المعنویة كشركة مدنیة طبقا لنص المادة 

التابعة ملكیتها للدولة وذلك  الدعاوى الرامیة إلى حمایة حق الانتفاع الدائم على الأراضي

وبذلك یقرر الاختصاص للقاضي المدني بالنظر ..." من نفس القانون  06طبقا لنص المادة 

   1.في النزاع بین المستثمرة الفلاحیة والغیر

  المنازعات التي یختص بها القضاء الإداري: البند الثاني

ي وهي صاحبة الاختصاص تعتبر المحاكم الإداریة جزءً من هیئات القضاء الإدار  

  2.في النظر والفصل في المنازعات التي تكون الإدارة العامة طرفا فیها

-10وكذا دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي  033-10ومن خلال القانون 

نجدها تنص على الاختصاصات الممنوحة للإدارة ممثلة في الدیوان أو إدارة أملاك  326

للعقد في حالة الإخلال بالالتزامات المنصوص  4ث الفسخ الإداريالدولة أو الوالي من حی

                                                           

 .94بریك زبیر ، مرجع سابق ، ص -  1

  .المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة : " ق إ م إ 800المادة  -  2

تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضیا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى 

 ."المؤسسات العمومیة ذات الصیغة الإداریة طرفا فیها 

وفي حالة عدم امتثال المستثمر صاحب الامتیاز بعد انقضاء الأجل : " ... 03-10لقانون من ا 28/2المادة  - 3

المذكور في الإعذار المبلغ قانونا تقوم إدارة الأملاك الوطنیة بعد إخطار من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بفسخ عقد 

  ..."الامتیاز بالطرق الإداریة 

 . 10/326لحق بالمرسوم التنفیذي رقم من دفتر الشروط الم 08المادة  -  4
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أو قرار عدم منح حق الامتیاز للمستثمر الفلاحي قبل تحریر العقد  1علیها في دفتر الشروط

من المرسوم التنفیذي في حالة عدم تحویل حق  09أو قرارات إسقاط الحق طبقا للمادة 

ه القرارات تحدث بطبیعتها في حالة عدم مشروعیتها الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز، وكل هذ

  2.إلى الإضرار بالأشخاص أصحاب الحقوق

  دعوى الإلغاء  : أولا 

تتفرع دعوى الإلغاء إلى صورتین أساسیتین وهما دعوى إلغاء قرار الوالي الرامي إلى 

  .رفض الامتیاز والثانیة دعوى إلغاء قرار الوالي الرامي إلى إسقاط حق الامتیاز

تكون في حالة عدم قبول ملف الترشح لتحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز :  فالأولى

فیُعلم الوالي المعني بالأمر بقرار رفض منح الامتیاز مع إرسال نسخة من القرار إلى 

الدیوان، كما یمنح للمعني حق تقدیم الطعن أمام الجهات القضائیة بإلغاء القرار، حیث 

ق إ م إ على أن المحاكم الإداریة هي صاحبة الولایة في المنازعات  800نصت المادة 

  .الإداریة، كما أشرنا سابقا

تختص المحاكم الإداریة كذلك : " من نفس القانون على أن 801كما تنص المادة 

  :بالفصل في

دعاوى إلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة للقرارات  -1

  :الصادرة عن 

  الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة، -

  البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة ، -

  ...".المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة -

                                                           
1 - Manuel GROS, Droit Administratif langle jurisprudentiel, editiont monchertien 1998, 

p121. 

یسقط حق المستثمرین الفلاحیین أو ورثتهم في حالة الوفاة الذین لم یودعوا :  " 326-10من المرسوم  09المادة  -  2

 ..."نتفاع الدائم إلى حق امتیاز في الآجال رغم الإعذارات ملفهم بتحویل حقوق الا
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منه  05یمنح للمستثمرین الفلاحیین المذكورین في المادة  031-10فإن القانون  :الثانیة أما 

-87هم أعضاء المستثمرات الفلاحیة الجماعیة والفردیة والذین استفادوا من أحكام القانون و 

ثمانیة  18الحائزین على عقد رسمي مشهر في المحافظة العقاریة أو قرار الوالي أجل  19

، 18/08/2010عشر شهرا ابتداء من تاریخ نشر هذا القانون بالجریدة الرسمیة والذي یوافق 

إیداع طلباتهم لتحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز لدى الدیوان، وعند  وذلك من أجل

انقضاء الأجل بعد إعذارین متباعدین بفترة شهر واحد یثبتهما محضر قضائي بطلب من 

الدیوان، یعتبر المستثمرون هم وورثتهم متخلفین عن حقوقهم، ویعتبر هذا بمثابة إسقاط للحق 

، ویرسل الدیوان الملف إلى الوالي من أجل 326-10سوم التنفیذي من المر  09وفقا للمادة 

إصدار قرار بإسقاط حق المستفید أو ورثته المتخلفین عن عملیة التحویل المنصوص علیها 

  2. 03-10من القانون  30في المادة 

یتم الطعن في القرار من طرف المتضرر برفع دعوى أمام المحكمة الإداریة طبقا 

   3.ما یلیها من ق إ م إ على أساس عیب الخطأ في تطبیق القانونو  815للمادة 

  دعوى التعویض: ثانیا

تختص المحكمة الإداریة بالنظر في الدعاوى التي ینازع فیها الأشخاص الإدارة 

یطالبون فیها بإثبات مسؤولیتها بهدف التعویض عن الأضرار التي أصابت حقوقهم بفعل 

  4.نشاطها 

ودفتر الشروط الملحق به حددوا  326-10المرسوم التنفیذي و  03-10إن القانون 

 26على سبیل الحصر الحالات التي تستوجب التعویض والتي نصت علیها صراحة المادة 

                                                           

  10/03من القانون  30المادة  -  1

  10/326من المرسوم التنفیذي  09المادة  --  2

أدناه ، ترفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة بعریضة موقعة من  827مع مراعاة أحكام المادة : " ق إ م إ  815المادة  -  3

 ."محام

 106ك زبیر ، مرجع سابق ، ص بری -  4
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انتهاء مدة عقد الامتیاز وعدم تجدیده في الآجال، طلب فسخ : (منه، ومن هذه الحالات 

  1.احب الامتیاز بالتزاماتهالعقد من طرف المستفید قبل نهایة مدته، عند إخلال ص

یترتب عن كل هذه الحالات المذكورة سابقا تعویض تحدده إدارة أملاك الدولة بالنسبة 

كتعویض عن الأضرار في حالة إخلال صاحب الامتیاز % 10للأملاك السطحیة مع طرح 

  .الطعن أمام الجهة القضائیة المختصةهذا التعویض  غبالتزاماته، یقبل مبل

الرهون المحتملة والتي تثقل كاهل المستثمرة في مبلغ  متیازات ووتحسب الا 

  2.التعویض 

  3.التعویض المستحق عند نهایة مدة العقد:   -1

على أنه تنتهي مدة العقد المنصوص علیها  03-10من القانون  26نصت المادة 

سنة وعدم تجدیدها من طرف المستثمر  40من نفس القانون والمحددة ب 04في المادة 

من المرسوم التنفیذي  14احب الامتیاز حسب  الأشكال المنصوص علیها في المادة ص

سنة من نهایة عقد الامتیاز ي تستوجب تقدیم طلب خطي إلى الدیوان قبل توال 10-3264

المستفید أو الورثة  عن طریق ممثلهم مع احترام الأشكال المنصوص علیها في  من طرف

عقد  خهذه الحالات فس الإخلال في یث یترتب على، ح03-10من القانون  25المادة 

الامتیاز من طرف إدارة أملاك الدولة، مع التعویض على الفسخ الإداري و الذي یتم تقدیره 

  .من طرف إدارة أملاك الدولة 

  

                                                           

  03-10من القانون  26المادة  -  1

 326-10من دفتر الشروط الملحق الثالث بالمرسوم التنفیذي  08المادة  -  2

 107بریك زبیر ، نفس المرجع ، ص  -  3

  .سنة قابلة للتجدید) 40(یمنح الامتیاز لمدة أقصاها أربعون : " ... 326-10من المرسوم  14المادة  -  4

یحدد الامتیاز بطلب خطي من المستثمرین أصحاب الامتیاز ویودع لدى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة اثنا عشر 

  ."شهراعلى الأقل قبل تاریخ انقضائه
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   1. التعویض المستحق في حالة فسخ العقد:   -2

الامتیاز  العقوبات المترتبة على إخلال المستثمر صاحب 03-10نظم القانون 

منه على تحدید أصناف المخالفات التي یعاینها  29و 28بالتزاماته حیث نصت المواد 

ویتم بعد تحریر محضر المخالفة إعذار المستثمر من  )ق إم إ(ـ المحضر القضائي طبقا ل

طرف الدیوان، حتى یمتثل إلى أحكام هذا القانون، ودفتر الشروط والالتزامات التعاقدیة 

الممنوح في ، وفي حالة عدم امتثال المستثمر وبعد انتهاء الأجل 2العقد الإداري المدرجة في

، تقوم إدارة الأملاك الوطنیة بعد إخطارها من طرف الدیوان الوطني االإعذار المبلغ قانون

، ویتضمن قرار 3للأراضي الفلاحیة، بفسخ العقد المبرم بینها وبین المستثمر صاحب الامتیاز

  . 03-10من القانون  26من المادة  02تعویض المنصوص علیه في الفقرة الفسخ مبلغ ال

أشهر  04خلال أجل  4یكون هذا القرار قابل للطعن أمام المحكمة الإداریة المختصة

، وله الحق في 5من تبلیغ هذا القرار بعریضة مقدمة من طرف المستثمر صاحب الامتیاز

طرف إدارة أملاك الدولة إن كان غیر منصف المطالبة بمراجعة مبلغ التعویض المقدر من 

وغیر عادل مقارنة بالاستثمارات المنجزة من قبله في المستثمرة الفلاحیة، ویكون الحكم 

  .الصادر من المحكمة الإداریة قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولة

                                                           

  109بریك زبیر ، نفس المرجع ، ص -  1

  03-10من القانون  28المادة  -  2

  03-10من القانون  28/2المادة  3

  03-10انون من الق 26/4المادة  -  4

 .المتضمن ق إ م إ 09- 08من قانون  829المادة  -  5
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  نهایة عقد الامتیاز الفلاحي: المطلب الثالث 

ذه ونهایته، ویعتبر عقد الامتیاز من نشأته ثم تنفییمر العقد بثلاث مراحل بدایة من 

  .العقود الزمنیة محددة المدة 

  :على أنه 03-10من القانون  26ونصت المادة 

  :تنتهي مدة حق الامتیاز " 

 .عند انقضاء المدة القانونیة للامتیاز في حالة عدم تجدیده - 

 .بطلب من صاحب الامتیاز قبل انقضاء مدة الامتیاز - 

  :ینعوسیتم تقسیم هذا المطلب إلى فر  ،..."صاحب الامتیاز بالتزاماته لعند إخلا

  طرق انتهاء عقد الامتیاز الفلاحي: الفرع الأول

  النتائج المترتبة عن انتهاء عقد الامتیاز: الفرع الثاني

  طرق انتهاء عقد الامتیاز الفلاحي: الفرع الأول

عقد الامتیاز، انتهاء عادي یتضح من النص السابق أن هناك طریقتین ینتهي بهما 

وذلك بانقضاء مدة العقد المحددة في حالة عدم تجدید العقد، وانتهاء غیر عادي یكون إما 

  1.بطلب من صاحب الامتیاز أو الإخلال بالالتزامات التعاقدیة الملقاة على عاتقه

  الانتهاء الطبیعي لعقد الامتیاز الفلاحي: البند الأول

في الأصل وتزول بأسباب انقضاء عادیة، وذلك بتحقیق الهدف  تنتهي العقود الإداریة

منها عن طریق تنفیذ كل الالتزامات التعاقدیة تنفیذا كاملاً، وكذلك بانقضاء المدة التي حددها 

هذا في حالة عدم رغبة المستثمر صاحب الامتیاز  2سنة 40والمحددة بـــ  03-10القانون 

  .في تجدید العقد

                                                           

 03-10من القانون  26المادة  -  1

 03-10من القانون  04المادة  -  2
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فقد نص على أنه في حالة الرغبة في تجدید  326-10فیذي رقم أما المرسوم التن

العقد فعلى المستثمر صاحب الامتیاز أن یقدم طلبا خطیا یودع لدى الدیوان الوطني 

   1.شهرا) 12(للأراضي الفلاحیة، وذلك قبل انقضاء مدة العقد بإثني عشر 

شره في المحافظة یبدأ سریان عقد الامتیاز في مواجهة أطرافه والغیر من تاریخ ن

   2.العقاریة

لا یتطلب انتهاء عقد الامتیاز إجراء نشره في المحافظة العقاریة عكس بدایة السریان 

  3.الذي یتطلب النشر، باعتبار عقد الامتیاز محدد المدة

إذا تضمن السند تحدید موعد انقضاء الحق وتم شهره فإن هذا الشهر لا تقتصر 

ق الانتفاع بل تمتد إلى كل أحكام السند، ومن ثم یكون حجیته على اكتساب الحق مثل ح

موعد انتهاء الحق مشهرا وبانتهائه ینقضي حق الانتفاع،  ویكون نافذا في مواجهة 

المتعاقدین وبالنسبة للغیر أیضا دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر، إذ یتم الانقضاء بحكم 

ضاء فهذا الزوال یتطلب الشهر حتى یعلم القانون، أما إذا لم یتضمن السند تحدید موعد الانق

   4.الغیر بحقیقة وضعیة العقار

  الانتهاء غیر الطبیعي لعقد الامتیاز: البند الثاني

  :ینتهي عقد الامتیاز الفلاحي بصفة غیر طبیعیة للأسباب التالیة 

بطلب من صاحب الامتیاز قبل انقضاء مدة العقد، وعند إخلال صاحب الامتیاز 

  5.بالتزاماته

                                                           

 326- 10من المرسوم التنفیذي  14المادة  -  1

  326-10من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي  05المادة  -  2

  49مریجة كمال ، مرجع سابق ، ص  -  3

  104مصطفى كحال ، مرجع سابق ، ص -  4

  .تنتهي مدة حق الامتیاز: " 03-10من القانون  26المادة  -  5

  .بطلب من صاحب الامتیاز قبل انقضاء مدة الامتیاز ...

  ..."عند إخلال صاحب الامتیاز بالتزاماته  
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  من صاحب الامتیاز نهایة عقد الامتیاز بطلب : أولاً 

حیث یشترط لإنهاء عقد الامتیاز أن یقوم المستثمر صاحب الامتیاز بتقدیم إشعار 

  1.یعلن فیه انسحابه قبل مدة سنة واحدة على الأقل

  نهایة عقد الامتیاز عند إخلال صاحب الامتیاز بالتزاماته: انیاث

الدیوان وبإرادتها المنفردة أن تقوم بإنهاء عقد الامتیاز قبل  یمكن للإدارة ممثلة في

انقضاء مدته، بموجب قرار الوالي المختص إقلیمیا وذلك في حالة إخلال المستثمر صاحب 

الامتیاز بالتزاماته مثل أن یثبت عدم استغلال الأرض لمدة سنة واحدة أو عدم دفع الإتاوة 

 29ة الأرض الفلاحیة وكل إخلال نصت علیه المادة لمدة سنتین متتالیتین أو تحویل وجه

من دفتر شروط الملحق بالمرسوم  08، وكذلك ما نصت علیه المادة 032-10من القانون 

  .326-10التنفیذي 

أن المستأنف علیهم استفادوا من وعاء عقاري بموجب  7260ولقد جاء في القرار رقم 

شهر عقد تأسیس المستثمرة الفلاحیة لدى ، حیث أنه لم یتم 08/04/1988قرار الوالي في 

من القانون  12المحافظة العقاریة ولم یكن في شكل عقد إداري كما تنص على ذلك المادة 

، حیث أن المدعین المستأنف علیهم كانوا قد طلبوا إلغاء القرار الولائي المؤرخ في 87-19

  .دتهمعن والي الجزائر، والذي كان قد ألغى قرار استفا 04/02/1996

                                                           

یرغب في التنازل عن حقه في یجب على كل مستمر صاحب امتیاز : " 326- 10من المرسوم التنفیذي  17المادة  -  1

إعلام الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، ویتعین علیه توضیح مبلغ التنازل ..  03-10الامتیاز في إطار أحكام القانون 

  ..."وكذا هویة المرشح لاقتناء حق الامتیاز

  :یعد إخلالا بالتزامات المستثمر صاحب الامتیاز في حالة: " 29المادة   -  2

  .أو الملاك السطحیة /الوجهة الفلاحیة للأراضي وتحویل  -

  ).1(أو الأملاك السطحیة خلال فترة سنة واحدة/عدم استغلال الأراضي و -

  أو الأملاك السطحیة /التأجیر من الباطن للأراضي و -

  ." متتالیتین) 2(عدم دفع الأتاوة بعد سنتین  -



 الفلاحي العقار لتسيير كآلية الامتياز عقد                                         :فصل الأولال

 

170 

لكن حیث أن مقرر والي ولایة الجزائر، لا یخالف القانون ولا یتجاوز السلطة، وأن 

الوالي المختص إقلیمیا یملك صلاحیة إسقاط حقوق المستفیدین عندما لا یكون العقد الإداري 

    1...". 95/26من الأمر  06محل إجراءات تسجیل وشهر عقاري وذلك طبقا للمادة 

  تائج المترتبة عن انتهاء عقد الامتیازالن: الفرع الثاني

على النتائج المترتبة عن نهایة الامتیاز  03-10من القانون  26نصت المادة 

الفلاحي، وهذه النتائج تتعلق بالأرض الفلاحیة محل الامتیاز والأملاك السطحیة الملحقة 

ئنین في حالة بها، وأخرى تتعلق بالمستثمر صاحب الامتیاز ذاته وتتعدى  إلى حقوق الدا

  2.من القانون نفسه 27وجود دیون وهذا ما نصت علیه المادة 

  استرجاع الدولة للأرض والأملاك السطحیة محل الامتیاز: البند الأول 

ولا یمنح سوى حق  3بما أن عقد الامتیاز محدد المدة حسب نص المادة المشار إلیها

ذا فإنه عند هالدولة محتفظة به، وب استغلال الأراضي الفلاحیة دون حق الرقبة الذي تبقى

انتهاء عقد الامتیاز بین السلطة المانحة للامتیاز والمستثمر صاحب الامتیاز فإن كل 

عناصر الملكیة من حق الاستغلال وحق الاستعمال وحق التصرف تصبح مجتمعة لدى 

صة للدولة، الدولة انطلاقا من أن الأراضي الفلاحیة محل الامتیاز تدخل ضمن الأملاك الخا

لهذا فإن المستثمر صاحب الامتیاز یلتزم بإرجاع الأراضي الفلاحیة، والأملاك السطحیة 

المتصلة بها عند انتهاء عقد الامتیاز في الحالة التي هي علیها، وهو ما نصت علیه المادة 

  03.4- 10من القانون  26/2

                                                           

نقلا عن  221، ص2004لسنة  05عن مجلس الدولة، العدد الصادر  10/02/2004المؤرخ في  7260القرار رقم  - 1

  239كحیل حكیمة ، مرجع سابق ، ص 

  ."تحسب الامتیازات والرهون المحتملة التي تثقل المستثمرة في مبلغ التعویض: " 10/03من القانون  27المادة  -  2

 ..."تنتهي مدة حق الامتیاز: "  10/03من القانون  26/1المادة  -  3

وفي كل الحالات المذكورة أعلاه، تسترجع الدولة الأراضي الممنوحة للامتیاز وكذا الأملاك : " ...  26/2دة الما - 4

 ..."السطحیة، في الحالة التي هي علیها
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  طحیةتعویض المستثمر صاحب الامتیاز عن الأملاك الس: البند الثاني

یترتب على نهایة الامتیاز الحق : " على أنه 03-10من القانون  26/3تنص المادة 

 %10في تعویض تحدده إدارة الأملاك الوطنیة بالنسبة للأملاك السطحیة مع طرح 

  ."كتعویض عن الأضرار في حالة إخلال صاحب الامتیاز بالتزاماته

ب الامتیاز أن یحصل على أنه من حق المستثمر صاح 1یفهم من خلال نص المادة

تعویض عن الأملاك السطحیة عند انتهاء عقد الامتیاز ولو كان الانتهاء ناتجا عن الفسخ 

  .الإداري لعقد الامتیاز

مقابل دفع تعویض من قبل إدارة أملاك الدولة إن استرجاع الأملاك السطحیة یتم 

جوء إلى الجهة القضائیة ویستطیع المستثمر الل التعویض، والتي تقوم بتقدیر قیمة هذا

  2. تهة التنازع حول تقدیر قیمالمختصة في حال

                                                           

 10/03من القانون  26المادة  -  1

 105مصطفى كحال ، مرجع سابق ، ص  -  2
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  :تمهید

یعتبر العقار الصناعي عاملا أساسیا في تطویر وترقیة الاستثمار للدولة، وهذا من 

 09-16خلال السیاسة التشریعیة المتعاقبة التي تنتهجها الحكومة إلى غایة صدور القانون 

، ففي هذا الفصل سوف نتطرق إلى أهم آلیة من آلیات استغلال 1المتعلق بترقیة الاستثمار

  .ألا وهي عقد الامتیاز -العقار الصناعي-هذا النوع من العقارات 

یتم تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین الأول یتم التطرق إلى مفهوم عقد الامتیاز 

  .الامتیاز الصناعي الصناعي والثاني یدرس الأحكام الخاصة بعقد

                                                           
، 03/08/2016المؤرخة في  46لاستثمار، ج ر عددیتعلق بترقیة ا 03/08/2016المؤرخ في  09-16القانون  -  1

  18ص
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  مفهوم عقد الامتیاز الصناعي: المبحث الأول

یعد عقد الامتیاز من أهم العقود الإداریة التي تكون الإدارة المانحة للامتیاز طرفاً 

  .فیها؛ حیث یكون الأداة الوحیدة لاستغلال العقار الصناعي باعتباره ملك خاص للدولة 

بیان تعریف عقد الامتیاز الصناعي مطلب وفي هذا المبحث سوف یتم التطرق إلى 

أول، بیان خصائصه مطلب ثان، كما ستتم دراسة شروط منح الامتیاز الصناعي مطلب 

  .ثالث، ثم التعریج على الإجراءات المتبعة لمنح الامتیاز الصناعي مطلب أخیر

  تعریف عقد الامتیاز الصناعي: المطلب الأول

، ثم بیان فرع أول ز الصناعي من الناحیة الفقهیةسیتم التطرق إلى تعریف عقد الامتیا

  .فرع ثالث وفقا لقوانین الاستثمار فرع ثان، ثم تعریفهتعریفه من الناحیة التشریعیة 

  التعریف الفقهي لعقد الامتیاز الصناعي: الفرع الأول

یعتبر الأستاذ أحمد محیو الامتیاز بأنه الإتفاق التي تكلف الإدارة بمقتضاه شخصا 

فإن دراسته ترتبط أیضا بالنظریة العامة  وبالتاليعیا أو معنویا بتأمین تشغیل مرفق عام طبی

یتولى شخص  بمقتضاهاره أسلوبا للتسییر للمرفق العام لأن هدفه تسییر مرفق عام، وباعتب

  1.مرفق خلال فترة من الزمن تسییر یسمى صاحب الامتیاز أعباء

عقد التزام المرفق العام هو عقد إداري یتعهد " : كما عرفه الأستاذ عمار عوابدي بأنه

أحد الأفراد أو الشركات بمقتضاه القیام على نفقته وتحت مسؤولیته المالیة بتكلیف من الدولة 

أو إحدى وحداتها الإداریة، وطبقاً للشروط التي توضع له، لأداء خدمة للجمهور، وذلك 

  2."من الزمن واستیلائه على الأرباحمقابل التصریح له باستغلال المشروع لمدة محددة 

                                                           
جلاجل عبد الحمید ، التنظسم القانوني للعقار الصناعي ودوره في تشجیع الاستثمار في الجزائر، مذكرة ماستر، جامعة  -1

، نقلا عن أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإداریة، ترجمة عرب 37، ص2014/2015مولاي طاهر سعیدة، 

 440، ص1975، 3، دیوان المطبوعات الجامعیة، طصاصیلا

 37جلاجل عبد الحمید، نفس المرجع، ص -  2
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مدة لذلك العقد الذي تخول بموجبه الدولة : "وعرفه الأستاذ بوجردة مخلوف على أنه

معینة، حق الانتفاع بقطعة أرضیة متوفرة وتابعة لأملاكها الخاصة شخصا طبیعیا أو معنویا 

لتستعمل تلك یخضع للقانون الخاص، مقیما أو غیر مقیم أو مؤسسة عمومیة اقتصادیة 

  1..."الأرض أساساً في إقامة مشروع استثماري في منطقة خاصة 

عقد إداري یتولى بمقتضاه أحد أشخاص : " أما الأستاذ حمدي قبیلات یعرفه على أنه

القانون الخاص عادة فردا أو شركة تشغیل أحد المرافق العامة الاقتصادیة لمدة محددة على 

له مقابل رسوم یدفعها المنتفعون بالمرفق أو مقابل مبلغ مسؤولیته وبواسطة عمله أو أموا

  2.معین تدفعه الإدارة 

  التعریف التشریعي لعقد الامتیاز الصناعي: الفرع الثاني

 17-83من القانون رقم  21عرف المشرع الجزائري عقد الامتیاز بموجب المادة 

ى أن عقد الامتیاز ، حیث ینص عل3المتضمن قانون المیاه 1983جویلیة  16المؤرخ في 

من عقود القانون العام تكلف بموجبه الإدارة شخصا اعتباریا قصد ضمان أداء الخدمات 

للصالح العام، وعلى هذا الأساس لا یمكن أن یُمنح الامتیاز إلا لصالح الهیئات والمؤسسات 

  .العمومیة، وكذا المجموعات المحلیة

یاز عقد إداري یبرم بین الإدارة وشخص یضیف المشرع في الفقرة الثانیة على أن الامت

  .طبیعي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص قصد استكمال الملكیة العامة للمیاه

                                                           
بودادة نوریة وعماري ابتسام، أنظمة استغلال العقار الصناعي في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، جامعة  - 1

، دار هومه للنشر، الجزائر، 3، نقلا عن بوجردة مخلوف، العقار الصناعي، ط47، ص2017عبدالرحمان میرة بجایة، 

 .69، ص2009

، نقلا عن قبیلاات حمدي، القانون الإداري، ماهیة القانون 47بودادة نوریة وعماري ابتسام ، نفس المرجع، ص - 2

 .324، ص2008الإداري، التنظیم الإداري، النشاط الإداري، دون ط، وائل للنشر والتوزیع، عمان الأردن، 

 1983لسنة  30المتضمن قانون المیاه، الجریدة الرسمیة، العدد  16/07/1983المؤرخ في  17-83القانون رقم  -  3

 )ملغى(
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والذي ألغى القانون السالف  2005أوت  04المؤرخ في  12-05وصدر القانون رقم 

ال الموارد یُسلم امتیاز استعم: " على أنه  76ذكره، حیث عرف عقد الامتیاز في مادته 

المائیة التابعة للأملاك العمومیة الطبیعیة للمیاه الذي یعتبر عقداً من عقود القانون العام لكل 

    1."شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص

جاء بتعریف 042-08والذي جاء لتنفیذ الأمر  152-09أما المرسوم التنفیذي 

حق به، حیث یعرف منح الامتیاز بأنه الإتفاق الذي لامتیاز من خلال دفتر الشروط الملا

تخول من خلاله الدولة لمدة معینة الانتفاع من أرضیة متوفرة تابعة لأملاكها الخاصة لفائدة 

  3.شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص قصد إنجاز مشروع استثماري

ة صاحبة الملكیة یتضح مما سبق أن عقد الامتیاز هو عقد رسمي تمنح بموجبه الدول

  .حق الانتفاع لمدة محددة لشخص طبیعي أو معنوي بهدف إنجاز مشروعه الاستثماري

یشكل استعمال : " منح الامتیاز بأنه 14-08من الأمر  19/1كما عرفت المادة 

الأملاك الوطنیة العمومیة، المنصوص علیها في هذا القانون والأحكام التشریعیة المعمول 

تقوم بموجبه الجماعة العمومیة صاحبة الملك العمومي الطبیعي المسماة بها العقد الذي 

السلطة صاحبة حق الامتیاز بمنح شخص طبیعي أو معنوي یسمى صاحب الامتیاز حق 

استغلال ملحق الملك العمومي الطبیعي أو تمویل أو بناء أو استغلال منشأة عمومیة لغرض 

                                                           
المؤرخة في  60المتعلق بالمیاه، الجریدة الرسمیة عدد  04/08/2005المؤرخ في  12-05القانون رقم  - 1

 .المعدل والمتمم 3، ص04/09/2005

دد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك یح 2008سبتمبر  01المؤرخ في  04-08الأمر  - 2

 الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة

یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأرض التابعة  2009ماي  02المؤرخ في  152-09المرسوم التنفیذي رقم  -  3

، 2009ماي  06المؤرخة في  27ماریة، الجریدة الرسمیة، العدد للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استث

 . 04ص
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المنشأة أو التجهیز محل منح الامتیاز إلى  خدمة عمومیة لمدة معینة تعود عند نهایتها

  1.السلطة صاحبة حق الامتیاز

  عقد الامتیاز الصناعي وفقا لقوانین الاستثمار: الفرع الثالث 

من المرسوم  23یعتبر أول ظهور لفكرة الامتیاز في مجال الاستثمار بموجب المادة 

تثمار والتي تنص على المتضمن تطویر الاس 05/10/1993المؤرخ في  12-93التشریعي 

یمكن للدولة أن تمنح بشروط امتیازیة قد تصل إلى الدینار الرمزي تنازلات عن أرض : "أنه

  2..".رات التي تنجز في المناطق الخاصةتابعة للأملاك الوطنیة لصالح الاستثما

  )الملغى( 12-93عقد الامتیاز في إطار قانون الاستثمار : البند الأول

على عقد الامتیاز وإمكانیة  تحویله إلى عقد تنازل   12-93یعي نص المرسوم التشر 

على أن تحدد كیفیات هذا التحویل عن طریق التنظیم وطبقاً لهذا المرسوم صدر مرسومین 

  .تنفیذیین له عالجا عقد الامتیاز وشروطه في المناطق الحرة وفي المناطق الخاصة

  عقد الامتیاز في المناطق الحرة : أولاً 

وتطبیقاً لذلك  12-93من المرسوم التشریعي 34هذه المناطق تطبیقاً للمادة  جاءت

المتعلق  17/10/1994المؤرخ في  320-94تم تنظیمها بموجب المرسوم التنفیذي 

فالمناطق الحرة هي مساحات مضبوطة حدودها وتمارس فیها أنشطة  3بالمناطق الحرة،

مرسوم تنفیذي بناء على اقتراح الوزیر صناعیة وخدمات تجاریة، تحدث المنطقة الحرة ب

المكلف بالمالیة ویحدد موقعها الجغرافي وحدودها وقوامها ومساحتها وعند الاقتضاء یحدد 

  .الأنشطة التي یسمح بممارستها فیها 

                                                           
 1990دیسمبر  01المؤرخ في  30-90المعدل والمتمم للقانون  2008جویلیة   20المؤرخ في  14- 08الأمر  - 1

   10، ص2008غشت  03المؤرخة في  44المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، جریدة الرسمیة عدد 

 )ملغى(یتعلق بترقیة الاستثمار  05/10/1993المؤرخ في  12- 93ریعي رقم المرسوم التش -  2

لسنة  67یتعلق بالمناطق الحرة، الجریدة الرسمیة العدد  17/10/1994المؤرخ في  320-94مرسوم تنفیذي رقم  -  3

  .13، ص 1994
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وتصنف الأملاك العقاریة التي تشتمل علیها المنطقة الحرة من الأملاك الوطنیة 

   1.من قانون الأملاك الوطنیة 31یه المادة العمومیة للدولة، وهو ما نصت عل

لشخص معنوي عام أو خاص فقط یخضع  منحالامتیاز في المنطقة الحرة فی أما عن

للقانون العام أو الخاص یسمى المستغل أما الطرف الآخر فهي الدولة مانحة الامتیاز ممثلة 

  .في إدارة أملاك الدولة

سنة  40یمنح لمدة محدودة تصل إلى  إن الامتیاز في المناطق الحرة مؤقت؛ حیث

  .سنوات 05قابلة للتجدید مرة واحدة، ویمكن تمدید المدة بتجدید ضمني لفترات زمنیة كل 

یكون الامتیاز مقابل دفع إتاوة سنویة خلال مدة إنجاز المشروع، وبهذا یكون الامتیاز 

  2.ملاك الوطنیةفي المناطق الحرة مجرد ترخیص للاستغلال باعتباره عقد شغل مؤقت للأ

  عقد الامتیاز في إطار المناطق الخاصة : ثانیا

ومناطق التوسع الاقتصادي هي التي  ،تعد الأراضي المصنفة مناطق مطلوب ترقیتها

-94یمكن أن تكون موضوع امتیاز واقعة في المناطق الخاصة، ویُعرف المرسوم التنفیذي 

عقد : "على أن  3جي الملحق بهبموجب المادة الأولى من دفتر الشروط النموذ 322

ول بموجبه الدولة ممثلة في إدارة الأملاك الوطنیة حق انتفاع بقطعة خالامتیاز هو عقد ت

شخص لأرضیة غیر مخصصة أو محتملة التخصص أي متوفرة، وتابعة لأملاكها الخاصة 

جاز طبیعي أو معنوي أو معنوي أو مؤسسة عمومیة اقتصادیة وهذا لاستعمالها كأساس لإن

  ."المشروع الاستثماري المصرح به في منطقة خاصة كما سبق تحدیدها

                                                           
 .المتعلق بالأملاك الوطنیة  30-90من قانون  31المادة  -  1

 .94، صع سابقمرجفاطمة، تاتولت  -  2

المتعلق بمنح امتیاز أراضي الأملاك الوطنیة الواقعة في  17/10/1994المؤرخ في  322-94مرسوم تنفیذي رقم  -  3

  .24، ص1994لسنة  67مناطق خاصة في إطار ترقیة الاستثمار، الجریدة الرسمیة عدد
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بهذا فإن الامتیاز في إطار المناطق  الخاصة یرتب حق عیني على العقار یمكن 

  1.صاحبه من استعماله واستغلاله لمدة محددة

كما نصت المادة السادسة من نفس المرسوم على إمكانیة تحویل عقد الامتیاز إلى 

یحق لصاحب الامتیاز الحصول على ما یأتي طبقاً للتشریع : "حیث تنص على أنه تنازل،

والتنظیم المعمول بهما شریطة أن ینجز فعلا مشروع الاستثمار حسب الشروط والآجال 

  :المقررة

 .إما تجدید الامتیاز عند انقضائه - 

 ."المؤهلةالتنازل بمقابل مالي بمجرد انتهاء المشروع التي تعاینه قانوناً السلطة  - 

  03-01عقد الامتیاز في إطار الأمر : البند الثاني

تستفید من مزایا خاصة : "على أنه 03-01من الأمر  10/1نصت المادة 

  2 ..."الاستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة 

ي تتطلب تنمیتها بنوع جدید من المناطق وهي المناطق الت 03-01كما جاء الأمر 

  .مساهمة خاصة من الدولة 

یتم الاتفاق على بنود هذه الاتفاقیة، : "... من الأمر نفسه على أنه 12ونصت المادة 

أو الرخصة التي قد تتجسد في استثمار مرشح لنیل هذه /ولاسیما عقد منح حق الامتیاز و

  ."المزایا

تي تتطلب تنمیتها مساهمة یتبین أن استغلال المناطق ال 12من خلال نص المادة 

خاصة من الدولة یتم وفقاً لنوعین من التصرفات، الأول هو عقد الامتیاز یتم إبرامه وفق 

أحكام العقود الإداریة في إطار القانون العام، والثاني هي الرخصة التي تتم عن طریق قرار 

  3.إداري

                                                           
 .76بوجردة مخلوف، مرجع سابق، ص -  1

، 22/08/2001المؤرخة في  47المتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر عدد  20/08/2001المؤرخ في  03-01الأمر  - 2

یتعلق بترقیة الاستثمار، ج ر  03/08/2016المؤرخ في  09-16المعدل والمتمم بآخر تعدیل بالقانون رقم .04ص

  .18، ص03/08/2016المؤرخة في  46عدد

  .96تاتولت فاطمة، نفس المرجع، ص -  3
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  خصائص عقد الامتیاز الصناعي: المطلب الثاني

یاز الصناعي باعتباره عقدا من العقود الإداریة بجملة من الخصائص یتمیز عقد الامت

غیرها سواءً كانوا أشخاصاً  عالتي غالبا ما تشترك فیها العقود الإداریة التي تبرمها الإدارة م

وفقا  في فروع راسة خصائص عقد الامتیاز الصناعيطبیعیین أو معنویین، وفیما یلي تتم د

  :للآتي

  الامتیاز عقد إداري رسميعقد : الفرع الأول

 عقد الامتیاز یرتب حق عیني: الفرع الثاني 

 عقد الامتیاز محدد المدة: الفرع الثالث

 عقد الامتیاز عقد إذعان: الفرع الرابع 

  عقد الامتیاز عقد إداري رسمي: الفرع الأول

یعتبر عقد الامتیاز عقد إداري مبني على أساس دفتر أعباء من أجل استغلال 

فإن  041-08من الأمر  10الممنوحة في إطار الاستثمار، وبالرجوع للمادة  الأرض

الامتیاز یتم بموجب عقد إداري تعده إدارة أملاك الدولة مرفقا بدفتر أعباء یحدد بدقة برنامج 

الاستثمار وكذا بنود وشروط منح الامتیاز، یبرم هذا العقد مع المتعاقد المستفید سواء كان 

معنویا خاضع للقانون الخاص أو العام؛ حیث یحرر وفقا لدفتر الشروط شخصا طبیعیا أو 

  2.المعد مسبقا

                                                           
  04- 08من الأمر  10المادة  -  1

المؤرخ في  11-06المتضمن تطبیق أحكام الأمر  23/04/2007المؤرخ في  121- 07الملحق بالمرسوم التنفیذي  -  2

الذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة  30/08/2006

  .09ص، 2007لسنة  27لإنجاز مشاریع استثماریة ج ر عدد 
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حقوق للمستفیدین وفرض علیهم التزامات، حیث یترتب  04-08كما أضاف الأمر 

   1.على الإخلال بهاته الإلتزامات التي یتضمنها دفتر الأعباء إسقاط حق الامتیاز

ر الشكلیة في عقد الامتیاز إلى جانب كما أوجب المشرع الجزائري ضرورة تواف

الرضا، المحل، والسبب، بحیث اعتبر عقد الامتیاز عقداً رسمیاً طبقا لأحكام القانون 

من دفتر الشروط النموذجي لمنح الامتیاز عن طریق  19وأیضاً نص المادة  2المدني،

  :التراضي

لأرضیة لفائدة المستفید یتم إعداد العقد الإداري المتضمن منح الامتیاز على القطعة ا"

  3..."بموجب قرار تفویض وزیر المالیة بتاریخ... من طرف مدیر أملاك الدولة لولایة 

  4.وبهذا فإن العقد تتم كتابته في وثیقة رسمیة موقعة من الإدارة والمتعاقد المستفید

 عقد الامتیاز یرتب حق عیني: الفرع الثاني 

أن مسیر المرفق العمومي أو صاحب  على 14-08من القانون  20تنص المادة 

الامتیاز یستفید من حق استعمال الملك التابع للأملاك الوطنیة المخصص لهذه المصلحة 

وفق فرض تخصیص ولفائدة المصلحة العمومیة، ویحق له الانتفاع به دون سواه والاستفادة 

                                                           
ساسي سلیم، النظام القانوني لاستغلال العقار الصناعي في الجزائر، مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نیل إجازة  - 1

 32، ص2009-2006، 17المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة

 .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم  58- 75من الأمر  71المادة  -  2

الذي یحدد  02/05/2009المؤرخ في  09/152النموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي من دفتر الشروط  19المادة  - 3

 .شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة

ائر، مجلة صوت محمد بلفضل، طرق استغلال العقار الصناعي على ضوء تشریعات ترقیة الاستثمار في الجز  - 4

أكتوبر  2، العدد52القانون، مجلة دوریة محكمة تصدر عن جامعة الجیلالي بونعامة بخمیس ملیانة، الجزائر، المجلد 

 .121، ص2018
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 69مكرر و 64تین وذلك مع مراعاة أحكام الماد1من ناتجه وتحصیل الإتاوة من المستعملین،

    2.مكرر من القانون نفسه

یعتبر الانتفاع تصرف یهدف إلى الحصول على فائدة من شيء قد یكون غیر 

مملوك للمنتفع به، وقد منح المشرع الجزائري حق الانتفاع للمستثمر المتعاقد مع الإدارة 

فاع یكتسب من القانون المدني الجزائري والتي تنص على أن حق الانت 844حسب المادة 

بالتعاقد والشفعة وبالتقادم أو بمقتضى القانون، ویتم الشروع في الانتفاع من قبل صاحب 

من دفتر الشروط النموذجي المطبق  20الامتیاز بمجرد تسلمه عقد الامتیاز بمقتضى المادة 

حة تجسد عملیة حیازة القطعة الأرضیة الممنو : "على منح الامتیاز بالتراضي والتي جاء فیها 

وبدء الانتفاع منها من المستفید من منح الامتیاز عن طریق محضر یعده المدیر الولائي 

  3."لأملاك الدولة

وحق الانتفاع حق عیني تبعي لصاحب الامتیاز الذي لیس له الحق في التصرف في 

  4.الملك فلا یستطیع بیعه ولا مبادلته ولا تأجیره ولا التبرع به، فالملك یبقى خاصاً للدولة

 عقد الامتیاز محدد المدة: الفرع الثالث

یعتبر عقد الامتیاز من العقود الزمنیة الطویلة المدة؛ حیث أن الأراضي التابعة 

 33لأملاك الدولة والموجهة لإنجاز المشاریع الاستثماریة تكون محل الامتیاز لمدة أدناها 

                                                           
مكرر أعلاه والمادة  64یستفید مسیر المرفق العمومي أو صاحب حق الامتیاز مع مراعاة أحكام المادة : " 20المادة  - 1

  ..."حق استعمال مكرر أدنا من  69

ینتج عن منح الامتیاز دفع صاحب الامتیاز دفع إتاوة سنویة على أساس القیمة التجاریة لملحق : " مكرر 64المادة  -  2

  ..."أو نتائج استغلال هذا الملحق، تحصل لفائدة میزانیة الجماعة العمومیة المالكة/الملك العمومي الممنوح له و

رخصة الشغل الخاص للأملاك الوطنیة العمومیة بموجب عقد أو اتفاقیة من أي نوع ما لم  لصاحب: "مكرر  69أما المادة 

ینص سنده على خلاف ذلك حق عیني على المنشآت والبنایات والتجهیزات ذات الطابع العقاري التي ینجزها من أجل 

  ..."ممارسة نشاط مرخص له بموجب هذا السند

 .152-09جي الخاص بمنح الامتیاز بالتراضي الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم من دفتر الشروط النموذ 20المادة  -  3

 121محمد بلفضل ، نفس المرجع ، ص -  4
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-08من الأمر  04لمادة سنة وهو ما نصت علیه ا 99سنة قبالة للتجدید مرتین لتصل إلى 

  152.3-09من المرسوم التنفیذي  122والمادة  041

 عقد الامتیاز عقد إذعان: الفرع الرابع 

یعد عقد الامتیاز أحد صور العقود الإداریة العامة التي تنطبق علیها جمیع میزات 

ئحیة وخصائص العقود بما فیها قاعدة العقد شریعة المتعاقدین، إلا أنه یتضمن شروطاً لا

تملك من خلالها الإدارة امتیازات السلطة العامة، ومن هذه الامتیازات حق تعدیل العقد في 

  .إلخ... أي مرحلة من مراحله، حق فسخ العقد، حق فرض عقوبات مالیة

تها المنفردة، ادر إتضع شروط والتزامات في العقد ب وبهذا فإن الإدارة مانحة الامتیاز

    4.ا والالتزام بهاویكون على المستثمر تطبیقه

  شروط منح الامتیاز الصناعي: المطلب الثالث 

لم یشترط المشرع الجزائري أي شروط خاصة بالنسبة للإدارة مانحة الامتیاز ولا 

- بالنسبة لطالب الامتیاز لهذا وجب الرجوع للقواعد العامة، إلا أنه یشترط على الأخیر 

لتطویر الاستثمار على مستوى كل ولایة أو إلى  تقدیم طلب للوكالة الوطنیة -طالب الامتیاز

  .لجنة مساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمار كجهة مؤهلة لتسلیم التصریح بالاستثمار 

أما بالنسبة لعقد الامتیاز فقد اشترط القانون ضرورة إرفاقه بدفتر الشروط المتضمن 

  .عدم التصرف في العقار محل العقد 

   5.ار فیجب أن یكون تابعا للأملاك الخاصة للدولةأما بالنسبة للعق

                                                           
تكون الأراضي التابعة لأملاك الدولة الموجهة لاستقبال مشاریع استثماریة محل منح امتیاز لمدة : " ...04المادة  -  1

  ." سنة) 99(وأقصاها تسع وتسعون سنة قابلة للتجدید ) 33(أدناها ثلاث وثلاثون 

سنة قابلة للتجدید مرتین ) 33(أعلاه لمدة أدناها ثلاث وثلاثون  07یمنح الامتیاز المذكور في المادة : " 12المادة  -  2

  ..."سنة) 99(وأقصاها تسع وتسعون 

 49بودادة نوریة وعماري ابتسام ، مرجع سابق، ص -  3

 .125تاتولت فاطمة ، مرجع سابق ، ص -  4

 124محمد بلفضل ، مرجع سابق ، ص  -  5
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  :وهذا كما یلي في فروع  وفیما یلي سیتم التطرق لهاته الشروط

  الشروط المتعلقة بأطراف العقد: الفرع الأول 

  الشروط المتعلقة بموضوع الامتیاز: الفرع الثاني 

  الشروط المتعلقة بأطراف العقد: الفرع الأول 

  متعلقة بالإدارة مانحة الامتیازشروط : البند الأول

یشترط المشرع أن یتم منح الامتیاز بموجب عقد إداري بین الإدارة مانحة الامتیاز 

وصاحب الاستثمار، حیث یشترط في الإدارة الشروط المتعارف علیها في مجال القانون 

ز بدفتر الإداري لا سیما ركن الاختصاص، لكن أجبر المشرع الإدارة أن ترفق عقد الامتیا

   09/153.1و  09/152الشروط وفقاً لنموذجین المرفقین بالمرسومین التنفیذیین 

كما أوجب أن یتم الترخیص بالامتیاز عن طریق المزاد العلني من طرف هیئات 

معینة حسب الحالة، فیكون الترخیص بقرار من الوزیر المكلف بالسیاحة إذا تعلق الأمر 

ف بالصناعة إذا تعلق الأمر بعقار صناعي بعد أخذ رأي بعقار سیاحي، أو الوزیر المكل

الوكالة الوطنیة المكلفة بتسییره، أو الترخیص بقرار من الوالي المختص في باقي العقارات 

، كما قد 2باقتراح من لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار

لة منح الامتیاز عن طریق التراضي باقتراح یكون الترخیص بقرار من مجلس الوزراء في حا

المؤرخ  03-01من الأمر  18من المجلس الوطني لتطویر الاستثمار المنشأ بموجب المادة 

   2001.3أوت  20في 

                                                           
، یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأصول المتبقیة 2009ماي  02المؤرخ في   153- 09مرسوم تنفیذي  - 1

التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

  .2009ماي  06الصادرة بتاریخ  27ج ر العدد  وتسییرها،

 04- 08من الأمر  05المادة  -  2

  .223، ص2013، دار هومه، الجزائر 03-10كحیل حكیمة، تحویل حق الانتفاع الدائم إلى امتیاز في ظل القانون  -  3

-  Ahmed Rahmani, Droit des biens publics, (propriete publique, Domaine Nationale, 

expropriatoin pour cause d utilité publique), ITCIS, Edition, Algérie, 2015, p138. 
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منحت للوالي السلطة الحصریة في  20151وبصدور قانون المالیة التكمیلي لسنة 

عد استیفاء إجراءات مرنة باستشارة منح العقار الاقتصادي في إطار حق الامتیاز، وذلك ب

 06المؤرخة في  01، تبعاً لذلك صدرت التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 2القطاعات المعنیة

أوكلت مهمة دراسة طلبات الحصول على حق الامتیاز إلى السید المدیر  2015أوت 

ولایات والتي تلزم الولائي المكلف بالاستثمار الذي یستشیر المدیریات المعنیة على مستوى ال

  .أیام 08بإبداء الرأي في آجال لا یتعدى 

یرسل الملف بعد ذلك إلى الوالي الذي یفصل في الطلب باتخاذ قرار منح الامتیاز 

ثم یبلغه  2011بالتراضي باعتباره الصیغة الوحیدة بعد صدور قانون المالیة التكمیلي لسنة 

لاك الدولة التي تلزم بإنهاء إجراءات الإمضاء للمستثمر، ویرسل الملف بعدها إلى مدیریة أم

  3.مع المستثمر لدفتر الشروط وإعداد العقد في اجل لا یتعدى شهر واحد

ساعة  48یتعین على المحافظ العقاري المختص إقلیمیا شهر عقد الامتیاز خلال 

   4.الموالیة لتاریخ إیداعه

                                                           
المؤرخة في  40، جر عدد 2015یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2015یولیو  23مؤرخ في  01- 15أمر رقم  -  1

  .6، ص2015یولیو  23

وتحرر كما یأتي ...  04-08من الأمر  05تعدل أحكام المادة " :2015من القانون المالیة التكمیلي لسنة  48المادة  -  2

  یرخص الامتیاز بالتراضي بقرار من الوالي : 

بناء على اقتراح من المدیر الولائي المكلف بالاستثمار الذي یتصرف كلما تطلب الأمر ذلك، بالتنسیق مع المدیرین  -

ملاك الخاصة للدولة والأصول العقاریة المتبقیة للمؤسسات العمومیة الولائیین للقطاعات المعنیة على الأراضي التابعة للأ

 ..."المنحلة والأصول الفائضة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وكذا الراضي التابعة للمناطق الصناعیة ومناطق النشاطات

3   - Instruction interministérielle N 001 du 06 aout 2015 portant modalités de mise en œuvre 

des nouvelles disposition relatives a la concession des biens immobiliers relevant du domaine 

prive de l'état destines a la réalisation de projets d'investissements ( Ministre de l'intérieur et 

des collectivités locales et ministre des finances et ministre de l'industrie).          

زادي سید علي، الامتیاز بالتراضي كصیغة وحید لاستغلال العقار الصناعي في الجزائر، المجلة الأكادیمیة للبحث  -  4

  .528، ص2017، 01، العدد  15القانوني، مجلة دوریة محكمة تصدر عن جامعة بجایة، المجلد 
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ز إجراءات إعداد كما صدرت في هذا الصدد عدة تعلیمات تحث على عدم تجاو 

  1.یوما 15العقود وتسجیلها وشهرها مدة 

  شروط متعلقة بالمستثمر صاحب الامتیاز: البند الثاني 

التي عدلت الفقرة الأولى من المادة 112- 11من القانون رقم  15وفقا لنص المادة 

یمنح الامتیاز على أساس دفتر شروط عن : "التي تنص على أنه 04-08من الأمر  03

التراضي على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة، لفائدة المؤسسات طریق 

والهیئات العمومیة أو الأشخاص الطبیعین أو المعنویین الخاضعین للقانون الخاص وذلك 

  ".لاحتیاجات مشاریع استثماریة ومع مراعاة احترام قواعد التعمیر المعمول بها

یاز لفائدة المؤسسات والهیئات العمومیة أو الأشخاص طبقاً لهذه المادة یمنح الامت

الطبیعین أو المعنویین الخاضعین للقانون الخاص، لكن بمراعاة الشروط العامة في التعاقد 

لم یشترط المشرع الجنسیة الجزائریة في  كالأهلیة، والموطن ومتمتعاً بالحقوق المدنیة، كما

  .صاحب الامتیاز

فادة من العقار في إطار الاستثمار في المجال الصناعي ویشترط على المترشح للاست

التصریح به لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، وذلك بهدف الاستفادة من المزایا المقررة 

  .في قانون الاستثمار

كما أن الأراضي الموجهة للاستثمار محددة في قائمة معدة من طرف الوالي 

توى أمانة اللجنة الولائیة المساعدة في تحدید الموقع المختص إقلیمیا، ومنشورة على مس

                                                           
1  -  Note de la direction générale du domaine national n 00417 du 14 janvier 2015 relative a 

l'amélioration du climat de l'investissement.   
 40، ج ر عدد 2011المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2011یولیو  18المؤرخ في   11- 11قانون رقم   - 2

  .2011یولیو  20الصادرة بتاریخ 
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وترقیة الاستثمارات وضبط العقار والتي تعد صاحبة الاختصاص في نظر طلبات الاستفادة 

  1.سابقا قبل التعدیلات المقررة

أیضا یكون على المستثمر وجوب تقدیم مخطط إجمالي للمشروع المزمع إنجازه، 

دیري للعملیة وبرنامج الاستغلال وخطة تمویل تبین یشمل خصوصا على كشف وصفي وتق

مبلغ التمویل لحق الامتیاز، ومبلغ القروض المالیة التي یمكن أن تمنح له ونسخة من 

القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنویة، كما یجب تقدیم ملف متضمن طلبا مرفقاً 

  2.یمیابدراسة تقنیة واقتصادیة لدى مدیریة الصناعة المختصة إقل

  الشروط المتعلقة بموضوع الامتیاز: الفرع الثاني 

 شروط خاصة بالعقار محل الامتیاز: البند الأول 

السالف ذكره حدد  04- 08من الأمر  02إن المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

نطاق العقارات الموجهة للاستثمار المعنیة بنظام الامتیاز لكل الأملاك الوطنیة الخاصة ما 

  :دا ع

  الأراضي الفلاحیة. 

  القطع الأرضیة المتواجدة داخل المساحات المنجمیة. 

  القطع الأرضیة المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات واستغلالها ومساحات

 .حمایة المنشآت الكهربائیة والغازیة 

  القطع الأرضیة الموجهة للترقیة العقاریة المستفیدة من إعانات الدولة. 

 3.الأرضیة المتواجدة داخل مساحات المواقع الأثریة والثقافیة القطع 

وبالتالي یشترط في الأرض محل منح الامتیاز أن تكون تابعة للأملاك الوطنیة 

  .04-08الخاصة وغیر مستثناة من مجال تطبیق الأمر 

                                                           
 .529ي ، نفس المرجع ، ص زادي سید عل  -  1

 530زادي سید علي ، نفس المرجع ، ص  -  2

 . 42، 41جلاجل عبد الحمید ، مرجع سابق ، ص  -  3
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نجدها تشترط على  152-09من المرسوم التنفیذي رقم  06وبالرجوع إلى المادة 

  :لعقاریة التي تكون محل حق امتیازالأوعیة ا

 .أن تكون تابعة للأملاك الخاصة للدولة  - 

أن تكون غیر مخصصة ولیست في طور التخصیص لفائدة مصالح عمومیة تابعة  - 

 .للدولة لتلبیة حاجاتها

 -  

أن تكون واقعة في قطاعات معمرة أو قابلة للتعمیر كما هو محدد في أدوات التهیئة  - 

لمشاریع الاستثماریة التي یستلزم تمركزها خارج هذه القطاعات بسب والتعمیر، باستثناء ا

 1.طبیعتها

  شروط خاصة بمقابل الامتیاز: البند الثاني

من دفتر الشروط النموذجي المحدد للبنود  23إن الامتیاز حسب نص المادة 

یة تمثل والشروط المطبقة على منح الامتیاز عن طریق المزاد العلني، یُمنح مقابل إتاوة سنو 

  .المبلغ الناجم عن عملیة المزاد

 تحدد الإتاوة حسب الأسلوب المتبع في منحه وعلى أساس السعر الافتتاحي من

لى القیمة التجاریة للعقار ، وتُدفع هذه الإتاوة سنویا إطرف مصالح أملاك الدولة بالنظر 

سنة استناداً   11ا كل ومسبقا لدى صندوق مفتشیة أملاك الدولة المختصة إقلیمیا، یتم تحیینه

أما عندما یتم منح الامتیاز  3عندما یتم منح الامتیاز بالمزاد العلني،2إلى السوق العقاري

من القیمة التجاریة المستخرجة، مع  %5بالتراضي فإن مبلغ الإتاوة السنویة یجب أن یمثل 

طات أو مناطق مناطق نشا(الأخذ بعین الاعتبار عوامل التقییم ونوعیة الأراضي المعنیة 

                                                           
  129تاتولت فاطمة ، مرجع سابق ،  -  1

 .2009ماي  02المؤرخ في  152-09من دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم  23المادة  -  2

  152-09المرسوم التنفیذي رقم  من 15المادة  -  3
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 04-08من الأمر  09المعدلة للمادة  101-14من الأمر  62، غیر أن المادة )صناعیة

نصت على أن مصالح أملاك الدولة المختصة تحدد مبلغ الإتاوة الإیجاریة السنویة بنسبة 

من القیمة التجاریة للقطعة الأرضیة محل منح الامتیاز الممنوح بصیغة وحیدة وهي  1/33

  2.التراضي

  إجراءات منح الامتیاز الصناعي: المطلب الرابع 

طریقین لمنح الامتیاز  04-08وضع المشرع الجزائري من خلال الأمر رقم 

  3. من الأمر نفسه 03الصناعي وهما المزاد العلني والتراضي، وهو ما نصت علیه المادة 

  منح الامتیاز الصناعي بالمزاد العلني: الفرع الأول

الخاصة  لعلني كقاعدة أساسیة على الأملاكز عن طریق المزاد ایتم منح الامتیا

للدولة الموجهة لإنجاز المشاریع الاستثماریة، وهو ما أكده نموذج دفتر الشروط المرفق 

  . 152-09بالمرسوم التنفیذي 

  أنواع المزاد العلني: البند الأول

  المزاد العلني المفتوح : أولا 

یق المنافسة لكل شخص طبیعي أو معنوي یرغب ویتمثل في عرض الامتیاز عن طر 

  4.في الاستفادة من العقار بهدف إنجاز مشروعه الاستثماري وفقا لقواعد التهیئة والتعمیر

  المزاد العلني المحدود: ثانیا

                                                           
الصادرة بتاریخ  78ج ر العدد  2015المتضمن قانون المالیة لسنة  2014دیسمبر  30المؤرخ في  10-14الأمر  -  1

  2014دیسمبر  31

 .530زادي سید علي ، مرجع سابق ،  -  2

المزاد العلني المفتوح أو المقید أو یمنح الامتیاز على أساس دفتر أعباء عن طریق : " 04- 08من الأمر  03المادة  - 3

 ."بالتراضي على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة

یقصد بالمزاد العلني المفتوح عرض الامتیاز، عن طریق المنافسة لكل : "152- 09من المرسوم التنفیذي  02المادة   -  4

لمعنیة وذلك لإنجاز مشرع استثماري وفقا لقواعد شخص طبیعي أو معنوي یرغب في الاستفادة من الامتیاز على الرضیة ا

 ."التهیئة والتعمیر المطبقة 
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ویتم من خلال منح الامتیاز عن طریق المنافسة على العقار الموجه لمشروع 

مسبقا، بحیث لا یمكن المشاركة فیه إلا بالنسبة استثماري والذي یكون ذو طبیعة محدودة 

  1.للمستثمرین الذین یتوفرون على شروط التأهیل

ویمكن أن یشارك في عملیة المزاد العلني كل شخص طبیعي أو معنوي من جنسیة 

  :جزائریة أو أجنبیة

 صاحب مشروع استثماري  - 

 .یثبت موطن أكید - 

 اءأن یكون میسورا مالیا أي له القدرة على الوف - 

 2.یتمتع بكافة حقوقه المدنیة - 

  الترخیص بمنح الامتیاز بالمزاد العلني: البند الثاني

فإن الترخیص بمنح الامتیاز  152-09والمرسوم التنفیذي  04-08بموجب الأمر 

بالمزاد العلني یكون بموجب قرار من وزراء قطاعات مختلفة أو قرار من الوالي المختص 

  :وذلك وفقاً للآتي

وزیر المكلف بالسیاحة وباقتراح من الهیئة المكلفة بتسییر منطقة التوسع السیاحي، ال: أولا

  .عندما تكون الأرضیة المعنیة داخل منطقة التوسع السیاحي 

الوزیر المكلف بالصناعة وترقیة الاستثمارات وباقتراح الوكالة الوطنیة للوساطة : ثانیا

  .بواسطة هذه الوكالة  هاضیة یتم تسییر والضبط العقاري، عندما یتعلق الأمر بقطعة أر 

الوزیر بتهیئة الإقلیم وباقتراح من الهیئة المكلفة بتسییر المدینة الجدیدة، عندما تكون : ثالثا

  .القطعة الأرضیة التابعة للدولة موجودة داخل محیط مدینة

                                                           
یقصد بالمزاد العلني المحدود عرض الامتیاز، عن طریق المنافسة على : "152- 09من المرسوم التنفیذي  3المادة  -  1

ذین تتوفر فیهم بعض شروط أرضیة موجهة لمشروع استثماري ذي طبیعة محددة مسبقا والذي یشارك فیه المستثمرون ال

 ."التأهیل فقط

من نموذج دفتر الشروط المحدد للبنود والشروط المطبقة على منح الامتیاز عن طریق المزاد العلني للقطع  4المادة   - 2

 .الأرضیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة 
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ندما تكون الوالي وبناء على اقتراح لجنة المساعدة على تحدید موقع الاستثمارات ع: رابعاً 

القطعة الأرضیة التابعة للدولة موجودة خارج محیط مناطق التوسع السیاحي والمدن الجدیدة 

  1.وغیر تابعة للوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري

  إجراءات منح الامتیاز بالمزاد العلني: البند الثالث 

ایدات الشفویة أو إن عملیة منح الامتیاز عن طریق المزاد العلني تتم عن طریق المز 

  :عن طریق التعهدات المختومة وذلك وفقا للإجراءات التالیة

  

  الإعلان عن المزاد  : أولا

یتم الإعلان عن المزاد العلني قبل ثلاثون یوما من إجرائه عن طریق ملصقات 

وإعلانات تنشر في جریدتین یومیتین وطنیتین مرتین على الأقل، وكذلك بأیة وسیلة 

  : یتضمن الإعلان ما یلي إشهاریة، حیث

التعیین الدقیق للعقار ومساحته ونظام التعمیر المطبق والثمن الأدنى المعروض ومدة  - 

 .الامتیاز

 .مكان إجراء المزاد  - 

تحدید تاریخ المزایدات الشفویة أو تاریخ أجل لإیداع التعهدات المختومة، وكذلك تاریخ  - 

 .فرز هذه التعهدات المختومة 

  شاركة ملف الم: ثانیا 

  : ویجب على كل شخص یرید المشاركة القیام بما یلي 

إعداد ملف یحتوي على بطاقة تقنیة وصفیة للمشروع، والبطاقة التقنیة للأصل  - 

 .العقاري المختار

                                                           
 .04- 08من الأمر  5المادة   -  1
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سحب دفتر الشروط من مدیریة أملاك الدولة الموجود في دائرة اختصاصها  - 

 .الأصل العقاري

لسعر الافتتاحي على مستوى مفتشیة من مبلغ ا %10دفع كفالة مالیة تمثل  - 

أملاك الدولة المختصة، ویخصم المبلغ الذي دفعه الشخص الذي رسا علیه المزاد 

من ثمن المزایدة، أما بالنسبة للمزایدین الآخرین فیرد إلیهم مبلغ الكفالة بناء على 

 .وصولات الدفع 

وساطة والضبط إیداع الملف على مستوى المدیریة الجهویة للوكالة الوطنیة لل - 

  1.العقاري المختصة إقلیمیا

تجدر الإشارة أن تعلیمة الصادرة  عن وزارة المالیة المدیریة العامة لأملاك الدولة 

والذي  04-08بخصوص منح الامتیاز عن طریق المزاد العلني الذي نص علیه الأمر 

  .یكون مفتوحا أو محدوداً 

ختیار منهج المزاد العلني، فمنها ما حیث أن مدیریات أملاك الدولة اختلفت حول ا

تختار طریقة واحدة وهي إما المزایدة الشفویة أو التعهدات المختومة، وفي هذه الحالة طُرحت 

عدة تساؤلات فیما یتعلق بالموقف الواجب اتخاذه بالنسبة للمزایدین عن طریق التعهدات 

المتعاملین الذین ترشحوا عبر المختومة والمشاركین في المزایدة الشفویة كإمكانیة إعطاء 

  .الأظرفة المختومة فرصة المشاركة في المزایدة الشفویة 

في هذا الصدد فإن المزایدة الشفویة یجب أن تتم بالشفافیة التامة بحیث یجب اعتماد 

  :الإجراءات التالیة 

إعلانات واسعة، (إدراج ضمن الإعلانات المنشورة ووفقا لأحكام دفتر الشروط  - 

 .)للآجالاحترام 

                                                           
من نموذج دفتر الشروط الذي یحدد البنود والشروط المطبقة على منح الامتیاز عن طریق المزاد  5، و4، 3مادة ال - 1

العلني على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 

09-152. 



 الصناعي العقار لتسيير كآلية الامتياز عقد                                        :فصل الثانيال

 

193 

أن منح الامتیاز یكون حسب الطریقة المشتركة للتعهدات المختومة والمزایدات  - 

 .الشفویة 

أثناء المزایدة یجب إعلام الحاضرین أن صاحب أحسن عرض سوف یكون له  - 

 .إمكانیة اقتراح عرض أخیر، وذلك عند الانتهاء من فتح الأظرفة 

ورهم إجباري لهم الحق في المتعهدون أو ممثلیهم الشرعیین والذي یكون حض - 

المشاركة في المزایدات الشفویة باقتراح عروض لاسیما عندما یفوق مستوى 

 .المزایدات المبلغ الذي تتضمنه تعهداتهم المختومة

 .عند الانتهاء من المزایدات الشفویة تنطلق اللجنة في فتح الأظرفة المختومة - 

الشفویة، یتعین التمسك بها  في حالة ما إذا كان أحسن عرض ناتج عن المزایدة 

  .بحیث لا یحق لأصحاب التعهدات المختومة الاحتجاج 

أما إذا كان أحسن عرض ناتج عن التعهدات المختومة، فیستلزم إعطاء لصاحب 

، حدودة إمكانیة اقتراح عروض جدیدةالتعهد الأحسن ولصاحب أحسن عرض شفوي بصفة م

  1.لإثنینبحیث سیتم اختیار صاحب أحسن عرض من بین ا

  منح الامتیاز الصناعي بالتراضي: الفرع الثاني

  مفهوم التراضي وشروطه: البند الأول 

   04-08منح الامتیاز بالتراضي بموجب الأمر : أولا

وضع المشرع الجزائري استثناء على قاعدة منح الامتیاز الصناعي بالمزاد العلني، 

، أما 04-08من الأمر  06ادة وهو منحه عن طریق التراضي، وذلك بموجب أحكام الم

من الأمر نفسه فقد حددت على سبیل الحصر حالات منح الامتیاز على  07المادة 

الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة عن طریق 

                                                           
 08المؤرخة في  1258عامة لأملاك الدولة، مدیریة تثمین الأملاك التابعة للدولة، رقم تعلیمة وزارة المالیة، المدیریة ال - 1

 . 132نقلا عن تاتولت فاطمة، مرجع سابق، ص 2010مارس 
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یاز التراضي، كما اشترطت التعلیمة الصادرة عن وزارة المالیة أن یتم الترخیص بمنح الامت

  1.عن طریق التراضي من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس الوطني للاستثمار

  :والحالات التي یمكن منح الامتیاز فیها لمشاریع استثماریة عن طریق التراضي هي 

  المشاریع الاستثماریة التي لها طابع الأولویة والأهمیة الوطنیة. 

 لبیة الطلب الوطني للسكن المشاریع الاستثماریة التي تشارك في ت. 

  المشاریع الاستثماریة المحدثة بقوة لمناصب شغل أو القیمة المضافة. 

  2.المشاریع الاستثماریة التي تساهم في تنمیة المناطق المحرومة أو المعزولة 

 12-12و  11-11منح الامتیاز بالتراضي بموجب الأمر : ثانیا

، حیث 04-08معدلا لبعض مواد الأمر  2011جاء قانون المالیة التكمیلي لسنة 

ألغى طریقة المزاد العلني كآلیة لمنح الامتیاز الصناعي، وجعل التراضي الطریقة الوحیدة 

التي عدلت  11-11من الأمر  15/1وهو ما أكدته المادة  3لاستغلال العقار الصناعي

شروط عن طریق یمنح الامتیاز على أساس دفتر ال: "على أنه 04-08من الأمر  03المادة 

التراضي على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة لفائدة المؤسسات والهیئات 

العمومیة أو الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین الخاضعین للقانون الخاص، وذلك 

  .".لاحتیاجات المشاریع الاستثماریة ومع مراعاة احترام قواعد التهیئة المعمول بها

                                                           
الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، نقلا عن  2009جوان  30بتاریخ  7875تعلیمة وزارة المالیة رقم  -  1

  46جع سابق، صجلاجل عبد الحمید، مر 

 .134و تاتولت فاطمة، نفس المرجع، ص 46جلاجل عبد الحمید، نفس المرجع، ص -  2

 98، صرجع سابقت مراد، مبلكعیبا -  3
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من  05/2نص المادة  20131لسنة  ق مالمتضمن  12-12لقانون رقم كما عدل ا

منه، بحیث اشترط موافقة الوزیر المكلف بتهیئة  34من خلال نص المادة  04-08الأمر 

  2.الإقلیم

  01-15منح الامتیاز بالتراضي بموجب الأمر : ثالثا

من  05 عدل هو أیضا أحكام المادة 2015بصدور قانون المالیة التكمیلي لسنة  

منه، حیث منحت للوالي سلطة إصدار  48المذكور أعلاه بموجب المادة  04-08الأمر 

قرار منح الامتیاز بالتراضي غیر قابل للتحویل إلى تنازل بناء على اقتراح من المدیر الولائي 

  .المكلف بالاستثمار

 2015أوت  06في هذا الإطار حددت التعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرخة في 

كیفیات تطبیق الأحكام الجدیدة المتعلقة بمنح حق الامتیاز على العقارات التابعة للأملاك 

في طلب  ثثماریة من خلال قیام الوالي بالبالخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع است

الامتیاز لمشاریع الاستثمار باتخاذ قرار منح الامتیاز بالتراضي مع تبلیغه إلى المستثمر دون 

، وإرسال الملف ذاته إلى مدیریة أملاك الدولة باعتبارها موثق الدولة من أجل إعداد عقد أجل

  3.الامتیاز

كما وجه وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة تعلیمة إلى الولاة یطلب منهم زیادة عن 

إصدار رُخص من أجل منح الامتیاز للمستثمرین العمل على ضمان متابعة إجراءات طلب 

                                                           
المؤرخة في  72، ج ر عدد 2013المتضمن قانون المالیة لسنة  2012دیسمبر  26المؤرخ في  12-12قانون رقم  -  1

   3، ص2012دیسمبر  30

 .61وعماري ابتسام، مرجع سابق، ص بودادة نوریة -  2

، وبموجبها یتم إنشاء لجنة ولائیة تدرس وضعیة 2015أوت  06المؤرخة في  01التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم  -  3

المشاریع الاستثماریة، ویترأسها الوالي وتضم كل من مدیر التعمیر والهندسة المعماریة والبناء ومدیر الصناعة والمناجم 

لاك الدولة ومدیر الحفظ العقاري، كما یمكنها استدعاء أي شخص من شأنه مساعدتها في القیام بأشغالها تعقد ومدیر أم

اجتماعها بصفة إلزامیة مرة كل أسبوع لدراسة وضعیة المشاریع الاستثماریة ومرة كل شهر لتقدیم حصیلة عامة، نقلا عن 

 540زادي سید علي، مرجع سابق، ص 
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اء فضلا عن السهر على مراقبة مدى تقدم أشغال الإنجاز، وبالنتیجة اتخاذ رخصة البن

   1.الإجراءات المناسبة في حالة عدم احترام الالتزامات التعاقدیة

  

                                                           
بخصوص إنعاش الاستثمار  2015سبتمبر  10بتاریخ  2144لداخلیة والجماعات المحلیة رقم تعلیمة وزارة ا - 1

 .534الاقتصادي الموجهة للولاة والولاة المنتدبین، نقلا عن زادي سید علي، نفس المرجع، ص 
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  .أحكام عقد الامتیاز الصناعي : المبحث الثاني 

في هذا المبحث سوف نتطرق إلى الأحكام الخاصة بعقد الامتیاز الصناعي، حیث 

لجة الآثار المترتبة على عقد الامتیاز الصناعي مطلب أول، ثم دراسة المنازعات ستتم معا

المتعلقة بعقد الامتیاز الصناعي مطلب ثان، وأخیرا سیتم التطرق إلى الحالات التي ینتهي 

  .فیها عقد الامتیاز الصناعي مطلب أخیر

  آثار عقد الامتیاز الصناعي: المطلب الأول

باعتباره عقدا إداریا مجموعة من الآثار القانونیة في ذمة یرتب الامتیاز الصناعي 

المستثمر صاحب حق  عاتق طرفیه، وتتمثل في مجموعة الحقوق والالتزامات التي تقع على

ذا المطلب إلى ، وسیتم التطرق إلى تقسیم هو على الإدارة مانحة حق الامتیازالامتیاز، أ

  :ینعفر 

  صناعي بالنسبة للمستثمرآثار عقد الامتیاز ال: الفرع الأول 

  آثار عقد الامتیاز الصناعي بالنسبة للإدارة مانحة الامتیاز: الفرع الثاني

  آثار عقد الامتیاز الصناعي بالنسبة للمستثمر: الفرع الأول

سیتم التطرق إلى الحقوق التي یستفید منها المستثمر صاحب الامتیاز والالتزامات 

  :الواجبة علیه وذلك وفقاً للآتي

  حقوق المستثمر صاحب الامتیاز: البند الأول

  سنة 33الحصول على حق الانتفاع في الملك لمدة لا تقل عن : أولا 

للمستثمر الحق في الحصول على  04-08أعطى المشرع الجزائري من خلال الأمر 

العقار الموجه لإنجاز مشروع استثماري بموجب عقد الامتیاز غیر القابل للتحویل إلى تنازل، 
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، وبالتالي فقد تم إلغاء التنازل أو بیع الأملاك 1سنة قابلة للتجدید مرتین 33وذلك لمدة 

  2.الوطنیة الخاصة الموجهة  لإنجاز مشاریع استثماریة

وإذا كانت القطعة الأرضیة محل الامتیاز غیر قابلة للتنازل إلا أنه یمكن للمستثمر 

القطعة الأرضیة بعد الإنجاز الفعلي  التنازل عن المنشآت والبنایات المشیدة فوق تلك

من الأمر  13للمشروع الاستثماري والمعاین من الجهات المختصة، وهو ما أكدته المادة 

  4.من نفس الأمر 14والمادة  08-043

فالدولة مانحة الامتیاز تبقى مالكة للقطعة الأرضیة، حیث تم إلغاء التنازل عن 

ها، كما یمنح الامتیاز المستثمر الحق في الحصول القطعة الأرضیة الممنوح الامتیاز علی

إلا أنه یمكن له أن یتنازل عن البنایات والمنشآت التي أقامها على  ،على الانتفاع بالعقار

  .القطعة الأرضیة عن طریق البیع أو الإرث

یمكن للمستثمر طلب تمدید مدة الامتیاز من الإدارة المالكة للأصل من دون إجراءات 

علني، إذ یكفي توجیه طلب التمدید إلى مدیریة أملاك الدولة المختصة قبل انتهاء المزاد ال

  .مدة الامتیاز

  : وفي حالة عدم تجدید الامتیاز هناك حالتان

  إذا كان الامتیاز على مجمع مبني تسترجع الإدارة الأصل العقاري. 

  للأصل العقاري أما إذا قام المستثمر بتشیید بنایات یصبح مالكاً للبناء ومستأجرا. 

  .سنة فتوجد حالتان 99كما أنه في حالة نهایة الامتیاز بمرور 

                                                           
 04- 08من الأمر  04المادة  -  1

 135تاتولت فاطمة ، مرجع سابق ، ص  -  2

مشروع الاستثمار تدرس إجباریا ملكیة البنایات المنجزة من المستثمر على الأرض الممنوح  عند إتمام: " 13المادة  - 3

 ."امتیازها وجوبا بمبادرة هذا الأخیر وبعقد موثق

تكون ملكیة البنایات والحق العیني العقاري الناتج عن حق الامتیاز قابلة للتنازل فور الانجاز الفعلي : " 14المادة  - 4

 ."مار والبدء في النشاط بعد المعاینة الفعلیة من طرف الهیئات المؤهلةلمشروع الاستث
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  إذا كان الأصل الممنوح عبارة عن أرض شاغرة فإن الوضع القانوني للمستثمر یصبح

 .مستأجرا

 أما إذا كان الأصل الممنوح عبارة عن مجمع عقاري فتقوم الدولة باسترجاعه. 

  : منح للمستثمر مجموعة من الامتیازات نذكر منها تجدر الإشارة أن حق الامتیاز ی

 .استقرار الانتفاع بالأصل لمدة طویلة  - 

 .الإعفاء من الضریبة على العقار الممنوح - 

 .دفع إتاوة إیجاریة سنویة عوض تسدید ثمن الشراء - 

 .خصم هذه الإتاوة من الفوائد الخاضعة للضریبة  - 

سنة ویتم تحیینها عند انقضاء  11ة استقرار مبلغ الإتاوة الإیجاریة السنویة لمد - 

  1.المدة 

  .الحصول على رخصة البناء: ثانیاً 

للمستثمر الحق في  04-08من الأمر  11منح المشرع الجزائري من خلال المادة 

وذلك قبل شروعه في أي عمل من أعمال البناء سواءً تعلق ، 2الحصول على رخصة البناء

  .ع بنایة قائمة أو تدعیمها أو تسییجها الأمر بتشیید بناء لأول مرة أو توسی

كما حدد المشرع الجزائري الأشخاص الذین لهم الحق في الحصول على هذه 

المتعلق بالتهیئة والتعمیر التي نصت  29-90من القانون  50الرخصة طبقاً لنص المادة 

ونیة حق البناء مرتبط بملكیة الأرض ویمارس مع احترام صارم للأحكام القان: " على أن

                                                           
 .136تاتولت فاطمة، نفس المرجع، ص -  1

یخول منح الامتیاز للمستفید منه الحق في الحصول على رخصة البناء كما یسمح له زیادة على ذلك : "  11المادة  - 2

ني العقاري الناتج عن الامتیاز وكذا على البنایات المقرر إقامتها بإنشاء رهن رسمي لصالح هیئات القرض على الحق العی

 ."على الأرض محل الامتیاز وذلك لضمان القروض الممنوحة لتمویل المشروع الذي تمت مباشرته فقط
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والتنظیمیة المتعلقة باستعمال الأرض، وهذا الحق یخضع لرخصة البناء أو التجزئة أو 

  1."الهدم

وبالتالي فمن خلال نص المادة السالفة الذكر نستخلص بأن المشرع ربط حق البناء 

والتي نصت على  19- 15من المرسوم التنفیذي  42بملكیة الأرض، إلا أنه بمقتضى المادة 

المستأجر لدیه المرخص له قانونا أو الهیئة أو و أو موكله أ لى المالكیجب ع: "أنه

المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البنایة ، أن یتقدم بطلب رخصة البناء الذي یرفق 

  2...".نموذج منه بهذا المرسوم والتوقیع علیه

طلب  من خلال هذه المادة فإن المشرع قد وسع نطاق الأشخاص الذین لهم الحق في

إلى أشخاص آخرین وهم على وجه التحدید كل من  يلعقار ارخصة البناء من مالك الأصل 

  3.الحائز، المستأجر المرخص له قانوناً والوكیل والهیئة صاحبة التخصیص

  الحق في إنشاء رهن رسمي: ثالثاً 

للمستفید من الامتیاز الحق في إنشاء رهن رسمي لصالح هیئات القرض على الحق 

ي العقاري الناتج عن الامتیاز وكذا على البنایات المقرر إقامتها على الأراضي الممنوح العین

  4.امتیازها وذلك لضمان القروض الممنوحة لتمویل المشروع الذي تمت مباشرته فقط

یشترط المشرع أن یكون الراهن مالكا للعقار المرهون وأهلا للتصرف فیه كما یجب 

خولت للمستثمر الحق في رهن  04-08من الأمر  11أن المادة  إلا 5أن یكون المال عقاراً،

                                                           
دیسمبر  02المؤرخة في  52المتعلق بالتهیئة والتعمیر ج ر عدد  1990دیسمبر  01المؤرخ في  29- 90قانون  - 1

 لمعدل والمتمما 1990

 07یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها ج ر عدد  2015ینایر  25المؤرخ  19- 15المرسوم التنفیذي  -  2

 . 04، ص2015فیفري  12المؤرخة 

 .48جلاجل عبد الحمید ، مرجع سابق ، ص -  3

 السالفة الذكر 04- 08من الأمر  11المادة  -  4

 .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 58-75من الأمر  886و 884المادة  -  5
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العقار الممنوح في إطار الامتیاز، كما یشترط في المال المرهون أن یكون مما یصح التعامل 

  1.فیه بالمزاد العلني

 التزامات المستثمر: البند الثاني 

في  یخضع المستثمر صاحب الامتیاز لمجموعة من الالتزامات المنصوص علیها

تسدید الإتاوة الإیجاریة السنویة و أیضا : ن أساسیین وهمایلتزامدفتر الشروط، كما یقع علیه إ

  .إنجاز المشروع في المدة المحددة 

  تسدید الإتاوة الإیجاریة: أولاً 

من  15والمادة  04-08من الأمر  09ألزم المشرع الجزائري من خلال المادة 

من دفع الإتاوة الإیجاریة مقابل حصوله على حق  المستثمر 152-09المرسوم التنفیذي 

  : الامتیاز الصناعي، إلا أنه یجب التفرقة بین حالتین

  :في حالة منح الامتیاز بالمزاد العلني:  -1

وفي هذه الحالة فإن منح الامتیاز یكون مقابل تسدید الإتاوة الإیجاریة والتي تمثل 

تدفع سنویا ومسبقا لدى صندوق مفتشیة  المبلغ المترتب عن عملیة المزاد العلني، حیث

أملاك الدولة المختصة إقلیمیا، أما في حالة التأخر عن الدفع فیتم تحصیل الحق بكافة 

سنة من المدة  11الطرق القانونیة، ویتم تحیین مبلغ الإتاوة السنویة كلما انقضت فترة 

مصالح أملاك الدولة استنادا على الإجمالیة لعقد الامتیاز، وذلك بناء على تقییم عقاري تُعِدّه 

  2.السوق العقاري

ویترتب أیضا على منح الامتیاز جملة من الأعباء یتحملها المستثمر والتي حددها 

دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد البنود والشروط المطبقة على منح الامتیاز عن طریق 

                                                           
 .49جلاجل عبد الحمید ، نفس المرجع ، ص -  1

من دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد البنود والشروط المطبقة على منح الامتیاز عن طریق المزاد العلني  23المادة  -  2

  .152-09الملحق بالمرسوم التنفیذي 
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لة والموجهة لإنجاز مشاریع المزاد العلني للقطعة الأرضیة التابعة للأملاك الخاصة للدو 

  :استثماریة الملحق بالعقد ومنها

الضرائب والرسوم والمصاریف الأخرى التي یمكن أن تثقل القطعة الأرضیة محل منح  - 

 .الامتیاز، ویجب أن تستوفي ابتداءً من یوم انتفاعه 

 .إلخ..الأعباء المتعلقة بالمدینة ومصلحة الطرق والشرطة  - 

 :افة إلى الإتاوة الإیجاریة المصاریف التالیة ویتحمل المستثمر بالإض

 .مصاریف الإعلانات، الملصقات، وجمیع المصاریف المستحقة قبل المزایدة  - 

رسم النسخة الأصلیة لمحضر المزاد والملحقات المشتركة كدفتر الشروط والمخطط  - 

 .الإجمالي

 .رسم تسجیل الملحقات المشتركة  - 

   1.عقاري، وغیرها والمستحقة لإدارة أملاك الدولةكما یتحمل حقوق التسجیل، الشهر ال

  :حالة منح الامتیاز بالتراضي:  -2

حدد المشرع الجزائري قیمة الإتاوة السنویة التي تدفع مقابل منح الامتیاز بالتراضي بـ 

  .من القیمة التجاریة للعقار ) 5%( 1/20

مختصة إقلیمیا، وفي تدفع الإتاوة سنویا ومسبقا لدى صندوق مفتشیة أملاك الدولة ال

حالة التأخر في الدفع فیتم التحصیل بكافة الوسائل القانونیة؛ حیث یتم تحیین مبلغ الإتاوة 

  2.سنة تنقضي من مدة العقد 11كل 

                                                           
 .السالف ذكره 152-09شروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم من دفتر ال 14و  13المادة  -  1

الملحق . من دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد البنود والشروط التي تطبق على منح الامتیاز بالتراضي 16المادة  -  2

 .152-09بالمرسوم 
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مر جمیع مصاریف الشهر العقاري وحقوق التسجیل، كما یتحمل ثویدفع المست

ار، وكذا الأعباء المتعلقة بالمدینة الضرائب والرسوم والمصاریف المترتبة على الانتفاع بالعق

  1.ومصلحة الطرق والشرطة 

یتعین على المستثمر أیضا دفع الإتاوة السنویة حتى في حالة عدم تجدید الامتیاز، 

وباعتبار أن عقد الامتیاز حق انتفاع، فالمستثمر یدفع الأتاوى مقابل هذا الاستغلال، وهو ما 

أنه ثابت في الملف أن المستأنفة لم تتخل : " اء فیهقضا به مجلس الدولة في قراره الذي ج

نهائیا عن دفع الإتاوة، وبالعكس قامت بتسدیدها بعد المرافعة لأنها دفعت مبلغ 

، ولدى فإنه لا یجوز 2005إلى  1993دج مقابل سنوات الاستغلال من  126.535,66

أنفة عبرت عن استعدادها إبطال العقد الإداري المانح للحقوق في هذه الحالة؛ حیث أن المست

   2.لدفع الإتاوة وأن الفسخ یكون نتیجة ثبوت عدم الدفع والرفض الصریح للمستغل

  إنجاز المشروع في المدة المحددة مع إمكانیة التمدید: ثانیا

أوجب المشرع الجزائري على المستثمر صاحب الامتیاز أن ینطلق في مشروعه 

الشروط، كما یلتزم بإنجازه كاملا في خلال المدة  الاستثماري في آجاله المحددة في دفتر

  .المحددة في دفتر الشروط، بحیث یبدأ حساب هذه المدة من تاریخ تسلیم رخصة البناء

تمدد آجال انطلاق وتنفیذ الأشغال المنصوص علیها في دفتر الشروط في حالة القوة 

روع، كما لاتعتبر صعوبات القاهرة إلى مدة زمنیة تساوي المدة المتعذر فیها إنجاز المش

   3.التمویل سببا قاهراً 

                                                           
ة على منح الامتیاز عن طریق التراضي من نموذج دفتر الشروط الذي یحدد البنود والشروط المطبق 8و 7المادة   -  1

 .للقطعة الأرضیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة 

والصادر عن مجلس الدولة، الغرفة الرابعة،  29/07/2009بتاریخ  48333للملف رقم  28/07/2009قرار المؤرخ  -  2

 .141نقلا عن تاتولت فاطمة، مرجع سابق، ص

من نموذج دفتر الشروط الذي یحدد البنود والشروط التي تطبق على منح الامتیاز بالمزاد العلني الملحق  29المادة  -  3

  152-09بالمرسوم اتنفیذي رقم 
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الذي استفاد ) ك، ك(تجدر الإشارة إلى أن مجلس الدولة عند نظره في قضیة السید 

، وذلك في إطار ترقیة الاستثمار لإنجاز 2م 640من قطعة أرضیة ملك للدولة مساحتها 

، المشهر في 27/11/1994، المؤرخ في 112وحدة لدباغة الجلود، وذلك بموجب العقد رقم 

الذي حدد أجل الشروع في إنجاز المشروع بستة أشهر على أن تنتهي  05/12/1994

  .سنوات من حیازة العقار 03الأشغال ویقدم شهادة المطابقة في أجل 

قامت مدیریة أملاك الدولة برفع دعوى لإبطال قرار الاستفادة السالف ذكره أمام 

ران على أساس الإخلال بالالتزام والمتمثل في عدم إنجاز الغرفة الإداریة لمجلس قضاء وه

  .سنوات من حیازة العقار 03المشروع في الآجال المحددة بـ 

أصدر مجلس قضاء وهران قرارا یقضي بإلغاء العقد الإداري  24/11/2007وبتاریخ 

  . 27/11/1994المؤرخ في  112رقم 

ولة مؤسسا طلبه بعدم إنجاز باستئناف القرار أمام مجلس الد) ك،ك(قام السید 

  .المشروع لأنه عجز عن الحصول على رخصة البناء لوجود أعمدة في القطعة الأرضیة 

حیث یستخلص من حیثیات القضیة أن الدعوى رفعت من : " فقرر المجلس ما یلي

الذي استفاد بموجبه  05/12/1999طرف مدیریة أملاك الدولة لإبطال العقد المشهر في 

ن قطعة أرضیة لأجل إنجاز مشروع على أساس أنه أخل بالتزاماته؛ حیث أن المستأنف م

وعدم امتثاله  %00الدعوى جاءت مؤسسة على عدم قیام المستأنف بالمشروع بنسبة 

  .من دفتر الشروط 12للإنذارین الموجهین إلیه طبقا للمادة 

ال هو حیث أنه یستخلص من دفوع المستأنف أن سبب عدم شروعه في إنجاز الأشغ

  .وجود عمود الهاتف وسط القطعة الأرضیة مما حال دون حصوله على رخصة البناء

ولم یسع في الأعمال  1994حیث ومن الثابت أن حیازة القطعة الأرضیة منذ سنة 

  .منذ ذلك التاریخ
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بتوجیه رسالة إلى  06/03/2003وحیث أنه لم یسع في إزالة العراقیل إلا بتاریخ 

  .من السعي أمام المصالح المعنیة بالعمود الخشبي للهاتف نف علیه بدلاأالمست

حیث ثابت أن المستأنف علیه قام بالإجراءات المنصوص علیها في دفتر الشروط 

وأن حجج المستأنف غیر جدیة ولا یمكن اعتبارها قوة قاهرة لم تمكنه من الشروع في 

لى ذلك یرى المجلس حیث وبناء ع 02/05/2007الأشغال إلى غایة محضر المعاینة في 

أن قضاة الدرجة الأولى طبقوا صحیح القانون لما قضوا بإبطال العقد المطعون فیه طبقا 

  1.لبنوده ومن ثم یتعین تأییده

وجدیر بالذكر أنه على المستثمر إنجاز المشروع الاستثماري في الآجال المحددة في 

المانحة للقطعة الأرضیة طلب فسخ  العقد، فإذا لم یتم إنجازه في المدة المحددة یجوز للجهة

 2.قرار المنح عن طریق الإدارة المختصة

  آثار عقد الامتیاز الصناعي بالنسبة للإدارة مانحة الامتیاز: الفرع الثاني

  .یترتب عقد الامتیاز آثارا بالنسبة للإدارة تتمثل في مجال الحقوق والامتیازات

  حقوق الإدارة مانحة الامتیاز: البند الأول 

  :تتمتع الإدارة بموجب عقد الامتیاز الصناعي بجملة من الحقوق

  الاحتفاظ بملكیة الأصل : أولا

أن ملكیة العقار أو القطعة  04-08أقر المشرع الجزائري من خلال أحكام الأمر 

  .الأرضیة تبقى للدولة ولا تقبل التحویل إلى تنازل

                                                           
، نقلا عن تاتولت فاطمة، 24/06/2009الصادر بتاریخ  48103قرار مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، ملف القضیة  -  1

 144نفس المرجع، ص

 .144تاتولت فاطمة ، نفس المرجع ، ص -  2
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 1لكیة البنایات فتكون للمستثمر،أما بالنسبة لحق الانتفاع أو الاستغلال، و أیضا م

وذلك عند إتمام البنایات المقررة في المشروع الاستثماري الذي تمت معاینته بناء على شهادة 

  .المطابقة، فتكون ملكیة البنایات المنجزة للمستثمر بموجب عقد موثق

تیاز یمكن للمستثمر التنازل عن ملكیة البنایات والحق العیني العقاري الناتج عن الام

  :والمتمثلة في  192وذلك طبقا للمادة 

 .إنجاز البنایات المقررة في المشروع الاستثماري - 

 .معاینة شهادة المطابقة المسلمة من مصالح التعمیر  - 

الإنطلاق في المشروع المعاین قانونیا من طرف لجنة المساعدة على تحدید الموقع  - 

 20.3-10یذي وترقیة الاستمارات، المنظمة بموجب المرسوم التنف

  إسقاط حق الامتیاز : ثانیا

یتعرض صاحب الامتیاز الذي لا یلتزم بواجباته التي یتضمنها دفتر الأعباء والتشریع  - 

 12المعمول بهما سواء استفاد من الامتیاز عن طریق المزاد العلني أو التراضي وفقا للمادة 

  4.للجزائین

 .فسخ عقد الامتیاز - 

عدم احترام القوانین المعمول بها والالتزامات المنصوص سقوط حق الامتیاز في حالة  - 

 ...علیها في دفتر الشروط، و ذلك بعد إعذارین موجهین للمعني دون جدوى 

نستخلص أن للإدارة مانحة الامتیاز حق إلغاء أو فسخ عقد الامتیاز سواء تم منح 

إخلال من طرف الامتیاز عن طریق المزاد العلني أو عن طریق التراضي، وذلك عند أي 

                                                           
 .04- 08من الأمر  14و 13المادة  -  1

 152-09من المرسوم التنفیذي رقم  19المادة  -  2

یتضمن تنظیم لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة  2010ینایر  12المؤرخ في  20- 10المرسوم التنفیذي  -  3

 .رهاالاستثمارات وضبط العقار وتشكیلتها وسی

 السالف ذكره 04- 08من الأمر  12المادة  -  4
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المستفید بالتزاماته المنصوص علیها في التشریع المعمول به والإلتزامات المتضمنة في دفتر 

  1.الأعباء؛ حیث یتم إسقاط الحق بمبادرة من مدیر أملاك الدولة المختص إقلیمیا

وعلى هذا الأساس یجب تبلیغ صاحب الامتیاز بإعذارین لإنجاز المشروع 

  2.یتم إنجازه فیجوز إبطال العقد من طرف الإدارة المختصةالاستثماري، فإذا لم 

  :بین حالتین 152-09ویفرق المرسوم التنفیذي 

في حالة عدم إتمام المستثمر للمشروع في الآجال المحددة مع احترام طبیعة المشروع  : -1

ورخصة البناء والبرنامج المحدد في دفتر الشروط یمنح له آجل إضافي من سنة إلى 

  .واتثلاث سن

أما عند انتهاء الأجل الإضافي وعدم إتمام المشروع یؤدي ذلك إلى سقوط الحق مع 

دفع تعویض من طرف الدولة مقابل فائض القیمة دون أن یتجاوز هذا المبلغ قیمة المواد 

على سبیل التعویض، ویحدد فائض القیمة من  %10وثمن الید العاملة مع اقتطاع نسبة 

  3.المختصة إقلیمیاً  طرف مصالح أملاك الدولة

وهي حالة إنجاز المشروع الاستثماري في الآجال المحددة لكن دون مطابقته للبرنامج  : -2

  .المحدد أو رخصة البناء فإنه لا یمكن لصاحب الامتیاز طلب الاستفادة من التعویض

كما أنه في حالة الحكم بهدم البنایات فیجب إرجاع القطعة الأرضیة إلى حالتها 

  .وذلك على حسابه الخاص الأصلیة،

                                                           
  السالف ذكره. 04-08من الأمر من  12/1المادة  -  1

 .152- 09من المرسوم التنفیذي  20المادة  -

، نقلا عن تاتولت فاطمة ، نفس المرجع، 25/03/2009بتاریخ  47017قرار مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، ملف رقم  - 2

 148ص

  .152- 09من نموذج دفتر الشروط الخاص بمنح الامتیاز عن طریق التراضي ال ملحق بالمرسوم  10المادة  -  3
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یتم تحویل الامتیازات والرهون التي یحتمل تعلقها بالقطعة الأرضیة بسبب المستثمر 

   1.الذي أخل بالتزاماته إلى مبلغ التعویض الناجم عن إسقاط الحق

  إلتزامات الإدارة مانحة الامتیاز: البند الثاني 

: ملاك الدولة بالتزامین أساسیین وهماتلتزم السلطة مانحة الامتیاز والمتمثلة في إدارة أ

  .تنفیذ الالتزامات التعاقدیة، وضمان التوازن المالي والتعویض بدون خطأ

  التزام السلطة مانحة الامتیاز بتنفیذ الالتزامات التعاقدیة : أولاً 

یقع على الإدارة مانحة الامتیاز واجب تنفیذ جمیع الالتزامات المنصوص علیها في 

  2.كانت أساسیة أم إضافیة طبقا لما نص علیه دفتر الشروطالعقد سواء 

 تنفیذ بنود عقد الامتیاز -1

تعتبر الإدارة ملزمة بتنفیذ جمیع بنود العقد، إلا أن ذلك لا یحول دون استعمال حقها 

في تعدیل بنود العقد التنظیمیة، وذلك بقرارات صادرة بإرادتها المنفردة، كما أن السلطة مانحة 

ملزمة أیضا بعدم اتخاذ أي إجراء أو إصدار أي قرار یتعارض مع التزاماتها الامتیاز 

التعاقدیة لأن العقد یقضي باتخاذ الإجراءات التي تضع التزاماتها موضع التنفیذ، وكل إجراء 

  3.مخالف یقیم مسؤولیتها أمام القضاء

  التزام الإدارة بمنح التراخیص اللازمة للقیام بالمشروع-2

مانحة الامتیاز بمنح التراخیص التي تسهل على المستثمر القیام بأشغال  تلتزم الإدارة

  :المشروع والتي یتطلبها الاستثمار وتتمثل هذه التراخیص فیما یلي 

                                                           

 .152- 09من المرسوم التنفیذي  22المادة  -  1

 152-09دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي  -  2

 .126بلكعیبات مراد ، مرجع سابق ، ص  -  3
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من القانون رقم  05حیث نصت على ذلك المادة : الترخیص بمنح الامتیاز  - أ

   1...".یرخص الامتیاز بالتراضي بقرار من الوالي : " بقولها 11-11

على  152-09من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي  25كما نصت المادة 

  2... "المؤرخ ... عملیة منح الامتیاز هذه مرخصة طبقا للقرار رقم : "أنه

 .التراخیص المتعلقة بالنشاطات المقننة  -  ب

المتعلق بتطویر الاستثمار على منح التحفیزات  والضمانات،  03-01أكد الأمر 

یحدد هذا الأمر النظام الذي یطبق على الاستثمارات : "منه على أن 01لمادة حیث نصت ا

الوطنیة والأجنبیة المنجزة في النشاطات الإقتصادیة المنتجة للسلع والخدمات، وكذا 

  3."أو الرخصة/الاستثمارات التي تنجز في إطار منح الامتیاز و

الخدمات یخضع إلى نظام یفهم من ذلك أن كل نشاط استثماري یتمثل في الإنتاج و 

الامتیاز، وهناك نشاطات تستلزم إضافة إلى الامتیاز الحصول على رخصة لممارسة النشاط 

یعتبر : "الذي یسمى بالنشاطات المقننة؛ حیث عرف المشرع الجزائري النشاط المقنن بأنه

كم نشاط أو مهنة مقننة كل نشاط أو مهنة تخضع للقید في السجل التجاري، وتستوجب بح

   4.محتواها وهدفها وكذا الوسائل المسخرة لها توفر شروط خاصة للسماح بممارستها

 رخصة البناء  -  ت

تعتبر رخصة البناء من التراخیص الواجب منحها للمستثمر من طرف الإدارة مانحة 

من  11الامتیاز بهدف تسهیل إقامة بناء جدید أو تغییر بناء قائم، حیث نصت المادة 

                                                           
، ج ر عدد 2011المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2011یولیو  18المؤرخ في  11-11من القانون  05المادة  -  1

 .4، ص 2011یولیو  20المؤرخة في  40

 .من دفتر الشروط النموذجي لمنح الامتیاز بالتراضي 25المادة  -  2

 .السالف ذكره 03-01الأمر  -  3

تحدید النشاطات والمهن المقننة الخاضعة یتعلق بمعاییر  1997ینایر  18المؤرخ في  40-97المرسوم التنفیذي رقم  - 4

 .7، ص1997ینایر  19المؤرخة في  05للقید في السجل التجاري وتأطیرها، ج ر العدد 
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یخول منح الامتیاز للمستفید الحق في الحصول على : "على أنه 152-09 المرسوم التنفیذي

  ..."رخصة البناء

  التزام الإدارة بضمان التوازن المالي للعقد والتعویض بلا خطأ: ثانیا

 ضمان التوازن المالي للعقد-1

تملك الإدارة مانحة الامتیاز سلطة تعدیل العقد بالزیادة والإنقاص في التزامات 

وبالتالي یكون العقد معرضا للتدخل من جانب الإدارة، مما قد یرتب زیادة في  المتعاقد،

الأعباء المالیة التي یتحملها المستثمر ویتسبب له في الضرر، وعلى هذا تلتزم الإدارة 

   1.بتغطیة تلك الأعباء الجدیدة بالشكل الذي یستعید فیه العقد توازنه المالي والاقتصادي

 التعویض بلا خطأ-2

ى المستثمر المتعاقد مع الإدارة إلى تحقیق الربح، وخاصة إذا كان شخصا من یسع

أشخاص القانون الخاص وهو الغالب، وما دام عقد الامتیاز یحقق نوعا من التوازن المالي 

بین مصالح طرفیه، فإن من حق المتعاقد مع الإدارة إذا اختل هذا التوازن أن یطالب 

   2.تنفیذ العقد بطریقة لائقةبالتعویض، حتى یستطیع مواصلة 

  المنازعات المتعلقة بعقد الامتیاز الصناعي: المطلب الثاني

تختلف وتتنوع المنازعات المترتبة عن تنفیذ عقد الامتیاز الصناعي، فمنها ما یكون 

قبل منح الامتیاز، وقد یكون النزاع بعد منح الامتیاز، كما تختلف طرق حل النزاع إلى طرق 

قضائیة، وهو ما سیتم بیانه في هذا المطلب من خلال الفروع وذلك على النحو ودیة وأخرى 

  : 3الآتي

  طبیعة المنازعات الواردة على عقد الامتیاز الصناعي: الفرع الأول

  الجهات القضائیة المختصة بمنازعات عقد الامتیاز الصناعي: الفرع الثاني 

                                                           
 .132بلكعیبات مراد ، نفس المرجع، ص  -  1

 134بلكعیبات مراد ، نفس المرجع، ص  -  2

 55جلاجل عبد الحمید ، مرجع سابق ، ص  -  3
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  لامتیاز الصناعيطبیعة المنازعات الواردة على عقد ا: الفرع الأول

  المنازعات قبل منح عقد الامتیاز: البند الأول

العراقیل الإداریة في منح عقد : تتمثل المنازعات قبل منح الامتیاز في صورتین وهما 

  .الامتیاز، وأیضا المنازعات في قرار رفض منح الامتیاز

  العراقیل الإداریة في منح عقد الامتیاز  : أولاً 

داریة في مماطلة مصالح أملاك الدولة أثناء دراستهم لطلبات تتجلى العراقیل الإ

  .الاستفادة من الامتیاز الأمر الذي یتسبب في تأخر عملیة إنجاز المشروع

أدى إلى  04-08تجمید إجراءات التنازل عن الملكیة في عقد الامتیاز بموجب الأمر 

اس صدرت تعلیمة وزاریة تعطل الملفات وعدم البدء في إنجاز المشاریع، وعلى هذا الأس

  :تقترح حلولاً 

  تلتزم الإدارة بتسلیم 2008في حالة التسدید الكلي لمبلغ التنازل قبل الفاتح سبتمبر ،

عقد الملكیة للمستفید من التنازل، أما في حالة التسدید الجزئي أو الكلي لمبلغ التنازل بعد 

لأمر بمؤسسة عمومیة اقتصادیة یتعین التفرقة بین حالتین، فإذا تعلق ا 2008سبتمبر  01

أو مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي أو تجاري أو الجماعات المحلیة یمكن متابعة 

الإدارة  عملیات التنازل بشرط الدفع الكلي لمبلغ التنازل، أما إذا تعلق الأمر بالجمعیات فتتابع

ذه الحالة التنازل ولا یمكن في ه مقابل دفع إتاوة اس منح الامتیازالملفات على أس دراسة

 . على الملكیة

  وفي حالة عدم التسدید فیجب منح الامتیاز للمستفید، وفي حالة رفض الأشخاص

والمؤسسات هذه الإجراءات تلغى مقررات استفادتهم من القطع الأرضیة لتمنح لأشخاص 

 1.آخرین وفقا لعقد الامتیاز

                                                           
نقلا عن مسكر سهام، المنازعات المترتبة على استثمار العقار  07/02/2012المؤرخة في  1252تعلیمة وزاریة رقم  - 1

، 11الصناعي بموجب عقد الامتیاز، مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة الصادرة عن جامعة البلیدة، العدد 

 .344ص
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  المنازعة في قرار رفض منح الامتیاز: ثانیا

متیاز بعد إیداع التصریح بالاستثمار وطلب المزایا من المستثمر، وذلك یتم منح الا

یوما  30عن طریق قرار إداري صادر عن وكالة ترقیة الاستثمار ودعمه ومتابعته في أجل 

من تاریخ إیداع الطلب، غیر أنه قد یحدث أن لا ترد هذه الوكالة على طلب المزایا في 

فض، وفي هذه الحالة یمكن للمستثمر أن یرفع طعنا إلى الآجال المحددة أو ترد علیه بالر 

الجهة الوصیة في القرار بالرفض الصادر عن الوكالة، والتي تكون ملزمة بالفصل في هذا 

  1.یوم 15الطعن في أجل لا یتعدى 

غیر أن القرار الإداري الصادر عن رئیس الحكومة الفاصل في الطعن غیر قابل 

بار أن القرار سیادي مما یشكل عائقا أمام المستثمرین المرفوضة للطعن فیه قضائیاً على اعت

  2.طلباتهم

  المنازعات بعد منح الامتیاز: البند الثاني 

تشتمل المنازعات بعد منح الامتیاز في النزاع بعدم مشروعیة قرار منح الامتیاز أو 

  .عدم قبول تجدیده أو سحبه، وأیضا منازعات فسخ عقد الامتیاز

  اع بعدم مشروعیة قرار منح الامتیاز وحالات سحبه النز : أولا

یكون النزاع في قرار منح الامتیاز الصناعي بانعدام مشروعیته، وذلك بعدم توافر 

  3.الشروط القانونیة لمنحه مثل صدوره من جهة غیر مختصة

كما یمكن أن یكون النزاع نتیجة سحب قرار منح الامتیاز دون تعویض، وذلك في 

أو عدم قیام المستثمر بتنفیذ  4ترام المعاییر المنصوص علیها في رخصة البناء،حالة عدم اح

                                                           
  03-01من القانون  07المادة  -  1

 .347مسكر سهام، نفس المرجع، ص -  2

منشورات الساحل، الجزائر،  05الصادر عن مجلس الدولة، العدد  09/03/2004المؤرخ في  11950قرار رقم  -  3

 .248، نقلا عن مسكر سهام، نفس المرجع، ص212، ص2004

 .السالف ذكره 152-09من المرسوم التنفیذي رقم  22المادة  -  4
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في هذه الحالة یكون و  1آجاله القانونیة،في التزاماته والمتمثلة أساسا في إنجاز المشروع 

  .السحب بقرار إداري صادر عن الوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمار 

لة إثبات المستثمر لحالة القوة القاهرة، غیر أنه لا یمكن أن یسحب الامتیاز في حا

  2.وهنا یكون تدخل القضاء لأن القوة القاهرة مسألة موضوعیة تخضع لتقدیر القاضي

ویهدف النزاع على سحب الامتیاز إلى إلغاء القرار الإداري الذي یقضي بسحب 

  3.الامتیاز، أو الحصول على التعویض في حالة تأكید السحب

  عقد الامتیاز منازعات فسخ: ثانیا

یمكن للإدارة مانحة الامتیاز أن تقوم بفسخ عقد الامتیاز طبقا لأحكام المرسوم 

المتضمن منح الامتیاز استغلال  17/10/1994المؤرخ في  322- 94التنفیذي رقم 

، حیث یمكن فسخ عقد الامتیاز في أي وقت وباتفاق الطرفین، أو بمبادرة 4المناطق الخاصة

أشهر من  06أن یوجه إعذار إلى الإدارة مانحة الامتیاز، وهذا قبل  من المستثمر شریطة

لامتیاز في حالة عدم احترام لاتباع إجراءات الفسخ، كما یكون بمبادرة من الإدارة المانحة 

المستفید للالتزامات المفروضة علیه، لا سیما إنجاز المشروع حسب الشروط والآجال 

  5.المحددة في دفتر الشروط

لامتیاز بقوة القانون في حالة التأجیر الثانوي أو التنازل عن حق الامتیاز ویفسخ ا

دون موافقة الوكالة وإدارة أملاك الدولة على ذلك بصفة كتابیة وصریحة، وفي حالة استعمال 

                                                           
  04- 08من الأمر  12المادة  -  1

 12- 93مرسوم التشریعي من ال 46/2المادة  -  2

 349سهام نفس المرجع، ص  مسكر -  3

یتعلق بمنح امتیاز أراضي الأملاك الوطنیة الواقعة في  1994أكتوبر  17المؤرخ في  322- 94مرسوم تنفیذي رقم  -  4

 .24، ص1994أكتوبر  19المؤرخة في  67مناطق خاصة في إطار ترقیة الاستثمار، ج ر عدد 

  322- 94رسوم التنفیذي من الم 07المادة  -  5
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القطع الأرضیة أو جزء منها والممنوح امتیازها لأغراض غیر تلك التي منح من أجلها عقد 

   1.طو اط المتفق علیه في دفتر الشر الامتیاز كتغییر النش

  الجهات القضائیة المختصة بمنازعات عقد الامتیاز الصناعي: الفرع الثاني 

تعتبر المنازعات المترتبة على استغلال العقار الصناعي عدیدة سواء بین المستثمرین 

إلا  ،فصل فیهافیما بینهم أو بینهم وبین الإدارة المانحة، ولهذا فیتم اللجوء للقضاء من أجل ال

  .أم القضاء العادي؟ يصاحبة الاختصاص هل القضاء الإدار الجهة  أن ما یطرح إشكالاً هو

  اختصاص القضاء الإداري: البند الأول

لم یحدد المشرع الجزائري النزاعات التي یكون القضاء الإداري صاحب الاختصاص 

، وبما أن النزاعات تتعلق بسحب في الفصل فیها، وبالتالي یتم الاعتماد على القواعد العامة

أو رفض منح الامتیاز، وكذلك فسخ عقد الامتیاز بموجب قرار إداري من طرف الوكالة 

من  800الوطنیة لترقیة الاستثمار، فإنه حسب المعیار العضوي المنصوص علیه في المادة 

لذان الخاص بمجلس الدولة وال 01-98من القانون العضوي  09ق إ م إ وأیضا المادة 

یركزان على الشخص الذي قام بالعمل لتحدید الاختصاص، وبما أن أحد أطراف النزاع 

، وبهذا فإن أي 2شخصا عاما فإن القضاء الإداري هو صاحب الاختصاص في نظر النزاع

نزاع یكون أحد أطرافه شخصا عاما فإن ولایة الفصل فیه هي من اختصاص المحكمة 

  3.أمام مجلس الدولةالإداریة بحكم قابل للاستئناف 

                                                           
 .351مسكر سهام، نفس المرجع، ص  -  1

المحاكم اّلإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات التي تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل : "800المادة  -  2

  ."طرفا فیهاللاستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة 

یفصل مجلس الدولة ابتدائیا ونهائیا في الطعون : "الخاص بمجلس الدولة 01- 98من القانون العضوي  09أما المادة  - 3

بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة 

 ..."یة والمنظمات المهنیة الوطن
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كما یختص مجلس الدولة بصفة ابتدائیة ونهائیة في النظر في القرارات اللامركزیة، 

تعتبر عقد  04-08من الأمر  10أما فیما یخص الاستثمار في العقار الصناعي فإن المادة 

، ومنه فإن المنازعات الناجمة عن استغلال العقار الصناعي تخضع 1الامتیاز عقدا إداریا

  .للقضاء الإداري 

السالفة الذكر على أن مدیر أملاك الدولة  04-08من الأمر  12كما تنص المادة 

هو المختص إقلیمیا برفع دعوى الفسخ أمام القضاء، وبالتالي فإن الاختصاص یكون 

  .للمحاكم الإداریة 

ي أما فسخ عقد الامتیاز الذي یتم عن طریق دعوى الفسخ التي یرفعها المدیر الولائ

لأملاك الدولة المختص إقلیمیا، بعد الإعذارین الموجهین للمستثمر فیتم الفسخ بقوة القانون، 

  .وهنا یكون القرار القضائي حكما تقریریا ولیس منشئاً 

وجدیر بالذكر أن الدولة تدفع تعویضا للمستثمر مقابل المبالغ المالیة التي نفقها في 

على  %10د الأولیة والید العاملة مع اقتطاع نسبة إنجاز المشروع والتي تحسب بقیمة الموا

  2.سبیل التعویض للدولة 

أما في حالة الحكم بفسخ الامتیاز فیتم إعادة العقار إلى حالته الأصلیة أي دون 

امتیاز أو رهن وإلا فیتم اقتطاع قیمته من مبلغ التعویض، ومنازعة الغیر تكون موجهة إلى 

لدولة باعتبارها مالكة العقار ممثلة في مدیر أملاك الدولة، المستثمر صاحب حق الامتیاز وا

   3.المختص إقلیمیا

                                                           
أعلاه بعقد إداري تعده إدارة أملاك الدولة مرفقا  4یكرس الامتیاز المذكور في المادة : " 04- 08من الأمر  10المادة  -  1

  ."بدفتر أعباء یحدد بدقة برنامج الاستثمار وكذا بنود وشروط منح الامتیاز

 04-08من الأمر  12/2المادة  -  2

 04-08من الأمر  12/5المادة  -  3
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  اختصاص القضاء العادي: البند الثاني

یختص القضاء العادي بالفصل في المنازعات التي تقوم بین المستثمرین فیما بینهم 

سییر المناطق داخل المنطقة الصناعیة أو تلك التي تقوم بین المستثمر والهیئة المكلفة بت

الصناعیة في الدعاوى المتعلقة بإبطال أو فسخ أو تعدیل أو نقص الحقوق المترتبة على 

  1.العقود المشهرة

وباعتبار عقد الامتیاز یرتب حقاً عینیاً عقاریاً ویقع على الأملاك الوطنیة الخاصة 

العقد المدني،  التي یمكن استغلالها واستعمالها والتصرف فیها فهو یقترب في مواصفاته من

كما أن عقد الامتیاز یعد عقد إیجار طویل المدة فهو عمل تجاري یدخل ضمن الاستثناءات 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وبالتالي یختص بها القضاء  802الواردة في المادة 

  2.العادي

لدولة طرفا ومن الناحیة العملیة وباعتبار أن وزیر المالیة والممثل في مدیر أملاك ا

في النزاع فإن القضاء الإداري هو المختص في نظر النزاع حتى ولو كان موضوعه مدنیا 

  .ویخضع للقانون الخاص

كما یدخل في اختصاص القضاء العادي الفصل في المنازعات المتعلقة بتنفیذ عقد 

ك أو الامتیاز في مجال استغلال العقار الصناعي بین المستثمر والغیر في طلبات البنو 

المؤسسات المالیة من أجل مباشرة الحجز على الحق العیني العقاري الناتج عن عقد الامتیاز 

     3.في حالة عدم امتثال صاحب حق الامتیاز لدفع المبلغ المستحق عند حلول أجل الدین

                                                           
 30المتعلق بتأسیس السجل العقاري، ج ر عدد  1976مارس  25المؤرخ في   63-76من المرسوم  85المادة  - 1

  . 498، ص1976أبریل  13المؤرخة 

 من ق إ م إ 802المادة  -  2

  .353مسكر سهام، مرجع سابق، ص -  3
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 نهایة عقد الامتیاز الصناعي: المطلب الثالث 

انقضاء المدة المحددة له باعتباره عقد ینتهي عقد الامتیاز كغیره من العقود الأخرى ب

زمني، كما ینتهي هذا العقد باتفاق طرفیه، وأیضا یمكن فسخ العقد باتفاق الطرفین في أي 

  1.وقت

  :وسیتم تقسیم هذا المطلب إلى فرعین وفقا للآتي

  النهایة الطبیعیة لعقد الامتیاز الصناعي: الفرع الأول 

  ة لعقد الامتیاز الصناعيالنهایة غیر الطبیعی: الفرع الثاني

  النهایة الطبیعیة لعقد الامتیاز الصناعي: الفرع الأول 

سنة قابلة للتجدید  33ینتهي عقد الامتیاز نهایة طبیعیة بانتهاء مدته المحددة بـ 

  .مرتین؛ حیث تؤدي النهایة الطبیعیة إلى إلغاء العقد

لهیئات المختصة، غیر تسري مدة عقد الامتیاز من تاریخ التصدیق علیه من طرف ا

أن حدوث قوة قاهرة تؤدي إلى إعفاء صاحب الامتیاز من التنفیذ، أما إذا كانت القوة القاهرة 

   2.ذات طابع مؤقت فإن مدة العقد تعلق لتبدأ مهلة جدیدة عند زوال القوة القاهرة

  تمدید عقد الامتیاز: البند الأول

العقد المتفق علیها، ویكون ذلك باتفاق یمكن لعقد الامتیاز أن یمدد عند انتهاء مدة 

الطرفین في خلال مدة العقد أو عند نهایتها، ویأخذ الاتفاق على تمدید العقد شكل الملحق 

وإرادة تمدید العقد یجب أن یعبر عنها صراحة، وأن تصدر  ،الذي یضاف إلى العقد الأساسي

من دفتر الشروط  21المادة عن السلطة المختصة بإبرام عقد الامتیاز، وهو ما نصت علیه 

  :النموذجي لمنح الامتیاز عن طریق التراضي بقولها

                                                           
 63بودادة نوریة وعماري ابتسام، مرجع ساق، ص -  1

 149ص بلكعیبات مراد، مرجع سابق، -  2
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تمدد آجال انطلاق وتنفیذ الأشغال المنصوص علیها في دفتر الشروط هذا وتنفیذها " 

إذا حال سبب قاهر دون التقید به، وذلك بمدة تساوي المدة التي تعذر فیها على المستفید 

  1."بأي حال من الأحوال اعتبار صعوبات التمویل سبباً قاهراً  الوفاء بالتزاماته، لا یمكن

من خلال نص المادة یتضح أن التمدید لا یخص الانتهاء الطبیعي لعقد الامتیاز 

الذي یؤدي إلى تجدید العقد بل یتعلق بتمدید آجال العقد عن طریق زیادة مدة زمنیة تساوي 

  .مدة توقف الأشغال وتنفیذ العقد

مدة إنجاز المشروع إذا لم یتمكن صاحب الامتیاز من إتمام مشروعه ویمكن تمدید 

الاستثماري في الأجل المحدد في عقد الامتیاز مع احترام طبیعة المشروع والبرنامج المحدد 

في دفتر الشروط ورخصة البناء، ویمكن منح صاحب الامتیاز أجلا إضافیا یتراوح من سنة 

   2.همیة المشروعثلاث سنوات حسب طبیعة وأ) 03(إلى 

  تجدید عقد الامتیاز: البند الثاني 

یتم تجدید عقد الامتیاز عند انتهاء مدته، ویجري ذلك باتفاق طرفي العقد في خلال 

 ،سریانه أو عند انتهائه، ویأخذ الاتفاق الصریح بتجدید العقد شكل الملحق بالعقد الرئیسي

على أنه یمنح  152-09سوم التنفیذي وهو ما أقره المشرع الجزائري من خلال أحكام المر 

سنة قابلة للتجدید مرتین وأقصاها تسع وتسعون ) 33(الامتیاز لمدة أدناها ثلاث وثلاثون 

    3.سنة ) 99(

                                                           
السالف  152-09من نموذج دفتر الشروط لمنح الامتیاز عن طریق التراضي الملحق بالمرسوم التنفیذي  21/3المادة  -  1

 .ذكره

 152- 09من المرسوم التنفیذي رقم  21/1المادة  -  2

   152-09من المرسوم التنفیذي  12/1المادة  -  3

 .منح الامتیاز عن طریق المزاد العلنيمن دفتر الشروط النموذجي المطبق على  24المادة  -
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مما سبق یتضح أن نظام الامتیاز یجیز التجدید الضمني للعقد، طالما أن دفتر 

  1.مدة العقد بخلاف ذلكالشروط نص على ذلك إلا إذا صرح أحد المتعاقدین قبل انتهاء 

ویمكن للإدارة مانحة الامتیاز رفض تجدید العقد بمبرر المصلحة المالیة أو إنجاز 

مجموعة الأعمال التي تسمح بالاستعمال الأفضل للامتیاز؛ حیث إن ذلك من سلطتها 

لتزم التقدیریة باعتبارها الحریصة على سیر المرفق العام، كما أن الإدارة لا تلتزم بتعویض الم

  .نتیجة هذا الرفض 

كما  یحتوي عقد الامتیاز على شرط الأفضلیة عند تجدید العقد، إذ یفضل المستثمر 

  2.القدیم عند تساوي الشروط والظروف فیما بینه وبین المتقدمین الجدد للتعاقد

  النهایة غیر الطبیعیة لعقد الامتیاز الصناعي: الفرع الثاني

غیره من العقود الإداریة قبل انتهاء مدته، وذلك عن ینتهي عقد الامتیاز الصناعي ك

  .طریق آلیتین، وهما فسخ العقد، أو إسقاطه 

  فسخ عقد الامتیاز الصناعي: البند الأول

یلجأ المتعاقدان إلى فسخ عقد الامتیاز إذا تعذر على أحدهما إتمام تنفیذه، ویكون 

  .الفسخ باتفاق الطرفین أو یكون من طرف الإدارة 

  الفسخ من طرف الإدارة :  أولاً 

یمكن للإدارة مانحة الامتیاز أن تقوم بفسخ عقد الامتیاز في أي مرحلة كان علیها 

العقد نظرا لمقتضیات المصلحة العامة، وهذا بعد القیام بإعذاره، حیث یمكن تعویض المتعاقد 

 119مادة على الضرر الذي لحقه من فسخ العقد، وهو ما نص علیه المشرع الجزائري في ال

في العقود الملزمة لجانبین إذا لم یوف أحد المتعاقدین بالتزاماته جاز : "من القانون المدني

                                                           
 153بلكعیبات مراد، مرجع سابق ، ص -  1

 153مراد بلكعیبات ، نفس المرجع، ص -  2
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للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدین أن یطالب بتنفیذ العقد، أو فسخه مع التعویض في 

   1..."الحالتین إذا اقتضى الحال ذلك

عقد الإداري بإرادتها المنفردة، یتضح من النص أنه یمكن للإدارة اللجوء إلى فسخ ال

وفي أي وقت كجزاء الإخلال بالالتزامات إلا أن فسخ عقد الامتیاز یشترط التوقیع علیه من 

قبل القاضي المختص، وهذا نظرا للآثار المترتبة علیه بالنسبة لصاحب الامتیاز الذي یكون 

  2.قد تحمل تكالیف إعداد المرفق العام

  تفاقيلا الفسخ ا: ثانیاً 

یكون الفسخ في هذه الصورة باتفاق طرفي العقد، وهذا قبل انتهاء مدته بحیث یترتب 

علیه تعویضا لصاحب الامتیاز، وذلك وفقا لقواعد الاتفاق الفاسخ للعقد، وهو ما أكدته المادة 

العقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز نقضه ولا تعدیله إلا باتفاق : "من القانون المدني 106

  3."أو للأسباب التي یقررها القانون الطرفین،

ویتم الفسخ بالتراضي بین الطرفین مع أو بدون تعویض وفق ما نص علیه الاتفاق، 

وهو أن یكون العقد مفسوخا إذا لم یقم أحد المتعاقدین بتنفیذ التزاماته، إلا أنه في عقد 

لقاضي الذي تكون له الامتیاز لا یمكن أن یكون مفسوخا إلا إذا تم الحكم بالفسخ من طرف ا

السلطة التقدیریة في ذلك، ویمكن للمدین أن یتوقى الفسخ عن طریق تنفیذ التزاماته قبل 

  .الحكم بفسخ العقد

كما یمكن أن یتضمن الاتفاق شرطا یقضي بفسخ العقد من تلقاء نفسه بسبب عدم 

لمدین الذي التنفیذ ودون حاجة إلى حكم قضائي، غیر أن هذا الشرط لا یعفي من إعذار ا

   4.یحدد حسب العرف، وذلك حتى إذا لم ینص علیه الطرفین في الاتفاق

                                                           
 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 58-75من الأمر  119المادة  -  1

  .158بلكعیبات مراد ، نفس المرجع، ص -  2

 انون المدني المعدل والمتممالمتضمن الق 58-75من الأمر  106المادة  -  3

 .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 58-75من المر  120المادة  -  4
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 إسقاط حق الامتیاز: البند الثاني 

یسقط حق الامتیاز بمبادرة من إدارة أملاك الدولة، وهذا في حالة إخلال صاحب 

لة تقوم الامتیاز بالتزاماته التعاقدیة، أو عدم احترامه لبنود دفتر الشروط، وفي هذه الحا

الإدارة بتوجیه إعذارین برسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام وفي حالة عدم الامتثال 

-08من الأمر  12تباشر إجراءات إسقاط الحق، وهذا وفقا لما نصت علیه أحكام المادة 

  152.2-09من المرسوم التنفیذي  20والتي نظمتها المادة  041

یكون نتیجة لعدم التزام صاحب الامتیاز یتضح من ذلك أن إسقاط حق الامتیاز 

  .بالتزاماته التعاقدیة

  : ویشترط في إسقاط حق الامتیاز ضرورة توافر الشروط التالیة

  ارتكاب صاحب الامتیاز لخطأ جسیم. 

 فیه أمام  وجوب إعذار المتعاقد، وإلا كان قرار الإدارة بالإسقاط معیبا یمكن الطعن

نص صریح یتضمن الإسقاط في حالة عدم تنفیذ  جودو  لةاح ذلكالقضاء، ویستثنى من 

 .الالتزامات وكذلك في حالة الضرورة والاستعجال

  یمكن حتىیكون منتجا لأثر قانوني واضح، ضرورة إصدار قرار إداري بذلك لكي 

 .احتساب مواعید الطعن إن كان لها محل 

 3.ضرورة صدور حكم قضائي بإسقاط حق الامتیاز  

                                                           
یترتب على كل إخلال من المستفید من الامتیاز للتشریع الساري المفعول : " 04-08من الأمر  12المادة  - 1

ط حق الامتیاز، لدى الجهات القضائیة المختصة، وللالتزامات التي یتضمنها دفتر الأعباء اتخاذ إجراءات من أجل إسقا

 ."بمبادرة من مدیر أملاك الدولة المختص إقلیمیا

المؤرخ في أول سبتمبر  04-08من المر رقم  12طبقا لأحكام المادة : "152- 09من المرسوم التنفیذي  20المادة  -  2

ریع المعمول به وللالتزامات المنصوص علیها في والمذكور أعلاه یؤدي كل إخلال من المستفید من الامتیاز للتش 2008

 ."دفتر الشروط إلى إسقاط الحق من الجهات القضائیة المختصة بمبادرة من مدیر أملاك الدولة المختص إقلیمیا

 .160بلكعیبات مراد، نفس المرجع ، ص -  3
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   النتائج: أولا 

دراسة موضوع قواعد تسییر المحفظة العقاریة الخاصة التابعة للدولة لختاما  -1

نخلص إلى أن تسییر المحفظة العقاریة ینحصر في الأملاك العقاریة التابعة للأملاك 

الوطنیة الخاصة ولا یمكن أن تكون ضمن الأملاك الوطنیة العامة، باعتبار أن هذه الأخیرة 

  .ر قابلة للحجز علیها، ولا التصرف فیها، ولا اكتسابها بالتقادمغی

كما نخلص إلى أن المشرع الجزائري سایر معظم التشریعات في وضع آلیات  -2

قانونیة لتسییر الأملاك العقاریة تتعدد وتختلف باختلاف نوع العقار سواء كان معد للعمران، 

تتمثل هذه الآلیات في التصرفات الناقلة أو الاستثمار الفلاحي، أو للاستثمار الصناعي و 

  .للملكیة، وهي البیع والتبادل

یكون كأصل عام عن طریق المزاد العلني، أیاً كان نوع هذا الملك وذلك بغیة  فالبیع،

إعطاء البیع نوع من المصداقیة، ضف إلى ذلك أنه لا یمكن بیع الأملاك العقاریة الخاصة 

 ،08-14من القانون   89خصیصها وذلك وفق نص المادةالتابعة للدولة إلا بعد إلغاء ت

واستثناءً یكون البیع عن طریق التراضي، ولا یكون ذلك إلا برخصة من الوزیر المكلف 

على سبیل الحصر، كما  427-12من المرسوم  91بالمالیة لفائدة هیئات حددتها  المادة 

الظرفیة ب هاصفو أن للبیع صور أخرى جاءت في شكل نصوص قانونیة خاصة یمكن 

  .الاستثنائیة و 

أما التبادل، فوفقاً لهذا الأخیر یتم عن طریق تبادل الدولة للملك العقاري الخاص 

من   26التابع لها بملك آخر تابع للخواص، واعتبر المشرع عملیة التبادل طبقا للمادة

ي تكوین من الطرق والوسائل القانونیة التي یمكن أن یكون لها أثر ف  90-30القانون 

الأملاك العقاریة الخاصة للدولة وأن التبادل بین الدولة والخواص لا یكون إلا بقرار من وزیر 

، أما التبادل الذي یكون بین الهیئات المالیة بعد مبادرة من الوزیر المسئول عن القطاع



 خاتمة                                        

 

224 

استشارة  العمومیة فیما بینها فیتم عن طریق قرار من وزیر المالیة أو الوالي حسب الحالة بعد

  . 12-427من المرسوم 115مصالح أملاك الدولة المختصة إقلیمیا المادة 

 وتشمل آلیات تسییر المحفظة العقاریة أیضا التصرفات غیر الناقلة للملكیة -3

والتي تهدف إلى تحویل تسییر الأموال العقاریة الخاصة التابعة للدولة من ید هذه الأخیرة 

غیر نقل للملكیة كما سبق الذكر، ومن أهم هذه إلى هیئة أخرى بحسب الحال، من 

التصرفات الإیجار حیث تهدف الدولة من ورائه إلى تحقیق أرباح لصالح الخزینة العامة، 

وتختص إدارة أملاك الدولة وحدها بتأجیر العقارات التابعة لأملاك الدولة الخاصة طبقا 

تتحدد في عقد الإیجار  ، كما أن مدة الإیجار12-427من المرسوم   100لنص المادة

سنة   65ووفقا لتراضي الطرفین بحیث لا یمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز  مدته 

من القانون  89وذلك تماشیا مع الطبیعة الخاصة للاستثمار وهو ما نصت علیه المادة 

 .المعدل والمتمم 30-90

الذي یعد كما نخلص إلى أن التخصیص من التصرفات غیر الناقلة للملكیة، و  -4

قراراً یتم بموجبه وضع العقار الخاص التابع للدولة تحت تصرف هیئة عامة بغیة تمكنها من 

إلخ، كما ... أداء وظائفها، والتخصیص أنواع فقد یكون فعلي، شكلي ، بالمجان أو بمقابل 

أن التخصیص یتم من طرف الوزیر المكلف المالیة إذا تعلق الأمر بمؤسسات عمومیة تابعة 

دولة ذات الاختصاص الوطني وهیئات إداریة مستقلة أو جماعات إقلیمیة، ویتم من طرف لل

مركزة والمؤسسات العمومیة ذات الاختصاص إذا تعلق الأمر بالمصالح غیر المالوالي 

  . المحلي الموجودة عل مستوى الولایة، بحیث یبقى للإدارة السلطة التقدیریة في تقریره

لة للملكیة عقد الامتیاز والذي یعد من أشهر العقود ومن التصرفات غیر الناق -5

الإداریة المسماة وأكثرها استعمالا، حیث یلعب دور فعال في تنشیط السوق العقاریة من 

خلال استغلال الأملاك العقاریة التابعة للدولة لفائدة أشخاص معینة لمدة زمنیة محددة مقابل 

كما أن عقد  كونه قابل أن یكون بالمجان،أجرة یدفعها هؤلاء، ویختلف عن الإیجار في 
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الامتیاز لا یكون صحیحا إلا إذا توفرت الإدارة مانحة الامتیاز على شرط الاختصاص 

  .والمقرر لها بموجب نص قانوني أو تنظیمي

كما أن ما یمكن استخلاصه من خلال هذه الدراسة النظریة لقواعد تسییر  -6

ة، أن المجموعة القانونیة المنظمة للتصرفات الواردة المحفظة العقاریة الخاصة التابعة للدول

علیها إنما كرست المعیار الشكلي مما یجعل معظمها تصرفات إداریة في شكل قرارات 

وعقود إداریة، غیر أنه یمكن أن تخضع هذه التصرفات للقانون الخاص وبالتالي ضرورة 

نهم، وهو ما یتعارض مع أساس التصرف فیها وفقاً للتصرفات التي یجریها الأفراد فیما بی

النظریة التقلیدیة التي تعتبر الأملاك الوطنیة خاضعة لأحكام القانون العام من حیث شكلها 

  . ومضمونها

وبهذا یتضح لنا أنه لیس هناك أهمیة كبیرة في التفرقة بین التصرفات من  -7

لطرف الرئیسي في حیث إخضاعها للقانون الخاص أو القانون العام طالما كانت الإدارة هي ا

مختلف هذه التصرفات بنوعیها سواءً الناقلة للملكیة أو غیر الناقلة للملكیة، وذلك ما نراه 

واضحاً في عقد التبادل والذي رغم خضوع إجراءاته وكذا المنازعات المتعلقة به لأحكام 

لمتبادلین القانون الخاص إلا أن الإدارة هي الطرف الأصلي فیه، كما أن المشرع لما أعطى ل

الحریة في اختیار شكل العقد؛ إداري أو توثیقي، وجعل مصاریف العملیة تقع على عاتق 

  .المتبادل معه، یكون بذلك قد أضفى على العملیة مظاهر السلطة العامة

ومن النتائج التي یمكن استخلاصها من الدراسة التطبیقیة للموضوع أن  -8

و باختلاف المرفق العام موضوع الامتیاز وه للامتیاز صور كثیرة و مجالات عدیدة تختلف

  .الامتیاز الفلاحي والصناعيعلى  صر الدراسةقما یظهر جلیا في 

 والذي تمنح بموجبه السلطة المانحة حق استغلال -الفلاحي الامتیاز–فالأول 

العقارات الفلاحیة لمدة محددة مقابل دفع إتاوة سنویة، إذ یعتبر نمط حصري لاستغلال 

الفلاحیة، كما یشترط المشرع الجزائري لإبرام الامتیاز الفلاحي شروطا عامة وهي  الأراضي
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التي یتطلبها في جمیع العقود وتتمثل في الرضا، المحل، والسبب والشكلیة، كما یجب أن 

تتوافر شروطا خاصة ومنها أن یكون المستفید شخصا طبیعیا، و ذو جنسیة جزائریة، و ألا 

فلاحیة أخرى عبر التراب الوطني، وأن یتوفر الترخیص من قبل  یكون عضوا في مستثمرة

  .الوالي

كما نخلص إلى أنه لا یتم الحصول على الامتیاز الفلاحي إلا وفقا لطریقین وهما إما 

عن طریق تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز، وإما عن طریق الترشح، وهذا طبقا 

  .326-10والمرسوم التنفیذي  03-10للقانون 

ونخلص أیضا أن الامتیاز الفلاحي یرتب حقوقا والتزامات في ذمة طرفیه، فبالنسبة 

للمستثمر صاحب الامتیاز فیثبت له الحق في الامتیاز على الأراضي الفلاحیة والأملاك 

السطحیة المتصلة بها وهذا یعد من أهم الحقوق المترتبة عن الامتیاز، كما یعد دفع الإتاوة 

أهم الالتزامات التي تقع على عاتق المستفید، أما بالنسبة للإدارة مانحة الامتیاز السنویة من 

فإن ما یمكن اعتباره حقا للمستثمر هو التزام بالنسبة للإدارة والعكس، حیث أن المقابل 

المالي المتمثل في دفع الإتاوة السنویة من طرف صاحب الامتیاز هو أهم حق للإدارة زیادة 

للإدارة الحق في ممارسة الشفعة وكذلك حق الرقابة على سیر المستثمرة  على ذلك یتقرر

  .الفلاحیة

أصاب في  03-10وجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري من خلال أحكام القانون 

یجعل الدولة في المرتبة الأولى باعتبارها  19-87، حیث كان القانون تعدیل مراتب الشفعاء

منح للشریك في الشیوع في حالة التنازل عن حق  03-10مالكة الرقبة، غیر أن القانون 

الامتیاز من طرف المستثمر رخصة الشفعة في المرتبة الأولى، ثم تأتي الدولة في المرتبة 

الثانیة وهذا في حالة رفض الشریك في الشیوع ممارسة الشفعة أو عدم الرد، ففي هذه الحالة 

 20فلاحیة ممارسة الشفعة، وذلك طبقا للمادة للدولة ممثلة في الدیوان الوطني للأراضي ال
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، كما یمكن للدیوان ممارسة الشفعة في المرتبة الأولى في حالة 326-10من المرسوم 

  .التنازل عن المستثمرة الفردیة 

أما في حالة التنازل بین الأصول والفروع أو الزوجین أو بین الأقارب والأصهار، فإن 

نعت ممارسة الشفعة لا من الدیوان الوطني للأراضي م 03-10من القانون  25المادة 

   .الفلاحیة ولا من باقي الشركاء في الشیوع

 ومما نخلص له من خلال هذه الدراسة أن المشرع الجزائري رصد وسائل قانونیة   

لممارسة الرقابة على المستثمر صاحب الامتیاز وعلى السیر الحسن للمستثمرة الفلاحیة 

داریة التي تمارسها مختلف الهیئات الإداریة والمتمثلة في الدیوان الوطني ومنها الرقابة الإ

للأراضي الفلاحیة واللجنة الولائیة، وأیضا الرقابة القضائیة حیث یتقرر اللجوء إلى القضاء 

  . في حالة وقوع نزاعات خاصة باستغلال الأراضي الفلاحیة عن طریق الامتیاز

 40ز الفلاحي ینتهي طبیعیا بنهایة مدته المحددة بـوما یمكن استخلاصه أن الامتیا 

سنة قابلة للتجدید، كما ینتهي قبل انقضاء مدته بطلب من صاحب الامتیاز ، أو عند إخلال 

  .هذا الأخیر بالتزاماته اتجاه الإدارة مانحة الامتیاز

طرفا  فیعد من أهم العقود الإداریة التي تكون الدولة -الامتیاز الصناعي-أما الثاني 

فیها، بل یعتبر الأداة الوحیدة التي تلجأ إلیها الإدارة لاستغلال العقار الصناعي باعتباره من 

الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة، وبالتالي فهو عبارة عن اتفاق تخول بموجبه الدولة 

عنوي لمدة معینة الانتفاع من العقار التابع لأملاكها الخاصة لفائدة شخص طبیعي أو م

  . خاضع للقانون الخاص بهدف إنجاز مشروع استثماري

وما نخلص إلیه أن للامتیاز شروطا متعلقة بأطرافه وبمحله، فمن الشروط  -9

المتعلقة بالإدارة مانحة الامتیاز الشروط العامة في العقود الإداریة لا سیما شرط 

د العلني من طرف الاختصاص، إضافة إلى ذلك وجوب الترخیص بالامتیاز عن طریق المزا

الهیئات المختصة حسب الحالة، أما عن الشروط المتعلقة بالمستثمر صاحب الامتیاز فهي 
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الشروط العامة كالأهلیة والموطن والتمتع بالحقوق المدنیة، زیادة على ذلك یجب على 

المستثمر التصریح لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، وأن یقدم مخطط إجمالي 

المزمع  إنجازه، أما عن الشروط المتعلقة بموضوع الامتیاز فإن المشرع الجزائري  للمشروع

اشترط في الأرض محل الامتیاز أن تكون تابعة للأملاك الخاصة للدولة ، وغیر مخصصة 

ولا في طور التخصیص، وأن تقع في القطاعات المعمرة أو القابلة للتعمیر، كما اشترط في 

ل في الإتاوة السنویة أن یكون المبلغ الناجم عن عملیة المزاد في حالة مقابل الامتیاز والمتمث

منح الامتیاز بالمزاد العلني، أو ذلك المبلغ الذي تحدده الإدارة في حالة منح الامتیاز 

  .بالتراضي

ومن النتائج التي نخلص إلیها أن الامتیاز الصناعي یرتب آثارا عدیدة في ذمة 

سواء، حیث أن الامتیاز الصناعي یرتب حقوقا للمستثمر كما  المستثمر والإدارة على حد

یرتب علیه التزامات، فمن أهم الحقوق المقررة له هو حصوله على حق الانتفاع في الملك 

سنة، كما یقع علیه إلزامیة دفع الإتاوة الإیجاریة كمقابل للحصول على  33لمدة لا تقل عن 

المحددة في العقد مع إمكانیة تمدید هذه الآجال، أما  حق الانتفاع، وإنجازه للمشروع في المدة

عن أهم الحقوق الواجبة للإدارة مانحة الامتیاز الاحتفاظ بأصل الملكیة، كما یمكنها إسقاط 

حق الامتیاز في حالة إخلال المستثمر بالتزاماته، كما تلتزم الإدارة في المقابل بتنفیذ 

  .المالي للعقد والتعویض بلا خطأالالتزامات التعاقدیة مع ضمان التوازن 

كما نخلص إلى أن تنفیذ الامتیاز الصناعي یرتب عدة نزاعات، فمنها ما یكون قبل 

منح الامتیاز ومنها ما یكون بعده، كما تختلف طرق حل المنازعات من طرق ودیة وطرق 

ما، قضائیة، حیث یختص القضاء الإداري في المنازعات التي یكون أحد أطرافها شخصا عا

كما یمكن أن یختص القضاء العادي بالفصل في النزاع الذي یقوم بین المستثمرین فیما 

  .بینهم داخل المنطقة الصناعیة
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وما یمكن أن نخلص له أن الامتیاز الصناعي ینتهي طبیعیا بانتهاء مدته المحددة بــ 

باتفاق الطرفین أو سنة والقابلة للتجدید مرتین، كما یمكن فسخ العقد قبل انقضاء مدته   33

تهي بإسقاط من طرف الإدارة وحدها في أي مرحلة نظرا لمقتضیات الصالح العام، كما ین

في حالة إخلال صاحب الامتیاز بالتزاماته التعاقدیة أو عدم احترامه  الإدارة لحق الامتیاز

  . للبنود المنصوص علیها في دفتر الشروط

وعیه الفلاحي والصناعي أن هناك ومما نستخلصه من دراسة عقد الامتیاز بن -10

أوجه تشابه بین النوعین وأوجه اختلاف، فمن أهم أوجه التشابه بین الامتیاز الفلاحي 

  :والصناعي ما یلي

أن كلا العقارین الفلاحي والصناعي یتم استغلالهما بنمط وحید وحصري وهو   - 

 .نظام الامتیاز 

الفلاحي والصناعي أن یشترط المشرع في محل الامتیاز لكل من الامتیاز  - 

 .یكون عقارا تابعا للأملاك الخاصة للدولة

كذلك من حیث المقابل المالي فیعتبر ركنا جوهریا في كلا العقدین، فلا یمكن  - 

 .سریانهما إذا لم یدفع المستثمر صاحب الامتیاز الإتاوة السنویة

الرضا أیضا یتفق كلا العقدین في مدى توافر الشروط العامة في العقد، وهي   - 

 .  والمحل والسبب والرسمیة وهذا على غرار باقي العقود الإداریة 

أما عن أوجه الإختلاف بین الامتیاز الفلاحي والصناعي فهي عدیدة، إلا أن أهمها 

  :ما یلي

یختلف كل من الامتیاز الفلاحي والصناعي من حیث القوانین والمراسیم  - 

مراسیم التنفیذیة التابعة له من أهم القوانین وال 03-10المنظمة لكلیهما فنجد أن القانون 

والمراسیم التابعة له  04-08مر المنظمة للامتیاز الفلاحي، وفي المقابل لذلك نجد أن الأ

 04-08من الأمر  02هي أهم القوانین المنظمة للامتیاز الصناعي، وهو ما أكدته المادة 
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الأراضي -: اف الأراضي الآتیةتستثنى من مجال تطبیق أحكام هذا الأمر أصن: "بقولها

  ..."الفلاحیة 

یشترط المشرع الجزائري في المستثمر صاحب الامتیاز الفلاحي أن یكون  - 

شخصا طبیعیا فقط، أما في الامتیاز الصناعي فإن المشرع الجزائري سمح للمستفید أن یكون 

 .شخصا طبیعیا أو معنویا شریطة أن یكون خاضعا للقانون الخاص

لفرق بین الامتیاز الفلاحي والصناعي أن المشرع الجزائري من كما یتجلى ا - 

سنة  40حدد مدة الامتیاز الفلاحي بمدة أقصاها   03-10من القانون  04خلال المادة 

 04-08من الأمر  04قابلة للتجدید مرة واحدة، أما في الامتیاز الصناعي فإن المادة 

 .دید مرتینسنة قابلة للتج 33حددت مدة العقد بمدة أدناها 

ونجد الاختلاف بین الامتیاز الفلاحي والصناعي في أن المشرع الجزائري  - 

حب الامتیاز الفلاحي أن یكون ذا جنسیة جزائریة وهو ما أكدته اأوجب على المستثمر ص

، إلا أنه لم یشترط في المستثمر صاحب الامتیاز الصناعي 03-10من القانون  04المادة 

 .  یةأن یكون من جنسیة جزائر 

كما یشترط المشرع في العقار الصناعي أن تكون الأوعیة العقاریة التي تكون  - 

من  06محل حق امتیاز واقعة في قطاعات معمرة أو قابلة للتعمیر وهذا طبقا للمادة 

السالف ذكره، بخلاف الامتیاز الفلاحي؛ إذ أن المشرع لم یحدد  152-09المرسوم التنفیذي 

 .لذي یكون محل امتیازطبیعة الوعاء العقاري ا

  التوصیات: ثانیا

  : ومن التوصیات التي یمكن الخروج بها من خلال دراسة هذا الموضوع ما یلي

التي تعدل وتتمم المادة  14-08من القانون  26إعادة النظر في نص المادة  -1

التي تتحدث عن بیع وتأجیر الأملاك العقاریة التابعة للأملاك  30- 90من القانون  89

صة للدولة، حیث أن المشرع من خلال هذه المادة لم یحدد مفهوما للبیع ولا للإیجار في الخا
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الوقت الذي كان یجب بیان ماهیتهما في هذه المادة باعتبارها الأولى التي تتطرق لعقد البیع 

من القانون المدني التي عرفت عقد البیع في  351والإیجار مثلما فعل في نص المادة 

ة، كما أرى ضرورة وضع مواد تخص عقد البیع ومواد أخرى مستقلة تخص القواعد العام

 . الإیجار

بحیث قید المنازعات الناجمة  30-90من القانون  96إعادة النظر في المادة  -2

عن عملیة التبادل باختصاص القضاء التابع للقانون العام على خلاف باقي العقود، والتي 

 .ازعة و الأطراف  ترك الحریة للقضاء نظرا لطبیعة المن

والمرسوم التنفیذي  30- 90ضرورة إعادة النظر في قانون الأملاك الوطنیة  -3

حیث أن المشرع لم یحدد مفهوما لعقد إیجار الأملاك العقاریة الخاصة التابعة  12-427

عقد تلتزم بمقتضاه الإدارة أن تمكن شخص آخر عام أو : إذ یمكن تعریفه على أنهللدولة، 

تفاع بشيء معین، و ذلك لمدة محددة على أن یلتزم المستأجر بدفع أجر خاص من الان

 . محدد مع إرجاع الشيء المنتفع به عند انتهاء المدة المتفق علیها

التي تحدد مدة الامتیاز  03-10من القانون  04إعادة النظر في نص المادة  -4

 04-08من الأمر  04 سنة قابلة للتجدید مرة واحدة، و المادة 40الفلاحي بمدة أقصاها  

سنة قابلة للتجدید مرتین، وحتى الإیجار الذي  33حددت مدة الامتیاز الصناعي بمدة أدناها 

سنوات بحیث أرى  03سنة ، أما التخصیص المحدد بــــ  65حدده المشرع بمدة لا تتجاوز 

 لهاضرورة توحید المدد والآجال في جمیع العقود، بهدف توحید الأحكام وتبسیط استعما

كذلك أرى ضرورة تقلیص هذه  المدد خاصة في عقد الامتیاز والإیجار إلى  -5

مدة متوسطة لیست قصیرة جدا  كمدة عقد التخصیص السالفة الذكر، وذلك بهدف إعطاء 

نوع من الاستقرار في المعاملات، ولیست بالطویلة جدا كمدة الامتیاز أو الإیجار، وهذا نظرا 

تهجها المستثمر صاحب الامتیاز والإیجار، بحیث یتعمد إهمال ات السلبیة التي ینیللسلوك

 .   في إنجازه لمجرد حصوله على العقار ةماطلموال المشروع
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بالامتیاز الفلاحي والصناعي ،  إعادة النظر في النصوص القانونیة المتعلقة -6

وجیه القانون المدني ، الت – نیناتن واحد بدل تفرقها في عدة تقذلك بجمعها تحت تقنیو 

، والعدید من القوانین 04-08، و الأمر 03-10العقاري، والتوجیه الفلاحي، والقانون 

والمراسیم التنفیذیة الأخرى،  بهدف تسهیل الرجوع إلیها من جهة، و تجسید الحكمة المرجوة 

 .من منح الامتیاز من جهة أخرى 
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 01ملحق رقم 

المعد من  04-08إلى التنازل في إطار الأمر امتیاز بالتراضي غیر قابل للتحویل   عقد

 طرف المدیریة الولائیة لأملاك الدولة بأدرار
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لأراضي تابعة لأملاك خاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف  

  الدولة
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  03ملحق رقم 

عقد  ناقل للملكیة قطعة أرضیة إلى ذمة الأملاك الوقفیة مقابل دفع مبلغ رمزي 

  الولائیة لأملاك الدولةمعد من طرف المدیریة 
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  04ملحق رقم 

  معد من طرف المدیریة الولائیة لأملاك الدولة بادرارعقد بیع قطعة أرض فلاحیة 
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  05ملحق رقم

  مدیریة الحفظ العقاري لولایة ادرارمعد من طرف  عقد امتیاز الأراضي الفلاحیة 
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  06ملحق رقم

بناء  326-10والمرسوم التنفیذي  10/03التابعة للقطاع العمومي طبقاً للقانون رقم  ة الأراضي الفلاحی على  عقد امتیاز

  2011أفریل  11:بتاریخ  3085على مراسلة المدیر العام للأملاك الوطنیة رقم 
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  07ملحق رقم

ع من طرف في إطار تسویة الاملاك المحازة على سبیل الانتفاامتیاز حق  عقد 

مراسلة المدیر العام    المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري

  2010جوان  17بتاریخ  4861لأملاك الوطنیة رقم 
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نجار  المشیدة  على قطع ارضیة تابعة للأملاك الخاصة للدولة  طبقاً عقد بیع  في إطار تسویة وضعیة البنایات المنجزة أو في طریق الا

   2013أفریل  08تاریخ ب 3476: منھ مراسلة المدیر العام للأملاك الوطنیة رقم  40المادة  15-08لأحكام   القانون 
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  09ملحق رقم

دفتر شروط یحدد حقوق وواجبات الامتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة 

للأملاك الخاصة للدولة في إطار الاستصلاح الصادر عن وزارة الفلاحة والتنمیة 

  والصید البحري
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  :لـمـــــــــــراجـــــــــــــــــــــــــع قــــــــــــائمــــــــــــــــــــــــــة ا

 القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع -

  الحدیث النبوي الشریف -

  :مراجع باللغة العربیة  :أولاً 

I.  النصوص القانونیــــــــــــــــــــة:  

  :القوانین الأساسیة  -أ 

تعدیل یتعلق بإصدار ال 2020دیسمبر  30المؤرخ في  442-20مرسوم رئاسي رقم - 

الصادرة في   82، ج ر عدد2020الدستوري المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر 

  .03،ص30/12/2020

 :لقوانـیـن العادیة ا -ب 

یتضمن انتقال الأملاك الشاغرة إلى  1966ماي  06المؤرخ في  102-66 رقم الأمر )1

  .421، ص1966ماي  06المؤرخة في  36الدولة، ج ر عدد 

، المتضمن القانون المدني ، المعدل  26/09/1975، المؤرخ في  58- 75الأمر رقم  )2

  .1975، سنة 78والمتمم ، الجریدة الرسمیة عدد 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام  12/11/1975المؤرخ في  74-75 رقم الأمر )3

 .18/11/1975بتاریخ  92وتأسیس السجل العقار، ج ر العدد 

یتعلق بقواعد نزع الملكیة من أجل  1976 مایو 25المؤرخ في  48-76الأمر رقم  )4

  698، ص1976أبریل  01المؤرخة في  44المنفعة العمومیة، ج ر عدد 

المتضمن قانون المیاه، الجریدة  16/07/1983المؤرخ في  17-83القانون رقم  )5

 )ملغى( 1983لسنة  30الرسمیة، العدد 

الملكیة العقاریة  المتعلق بحیازة 1983غشت  13المؤرخ في  18-83 رقم القانون )6

، المعدل والمتمم بآخر تعدیل 1983غشت  16المؤرخة في  34الفلاحیة، ج ر عدد 
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، ج ر 2008لسنة  ق مالمتضمن  2007دیسمبر  30المؤرخ في  12-07 رقم قانون

 .2007دیسمبر  31المؤرخة في  82عدد 

ر  ، ج1985لسنة  م قالمتضمن  1984دیسمبر  24المؤرخ في  21-84قانون رقم  )7

  1985ینایر  01المؤرخة في  72عدد 

المتعلق بالتهیئة والتعمیر ج ر  1990دیسمبر  01المؤرخ في  29- 90 رقم القانون )8

 المعدل والمتمم 1990دیسمبر  02المؤرخة في  52عدد 

الموافق أول دیسمبر  1411جمادى الأولى عام  14المؤرخ في  30-90 رقم انونالق )9

 14- 08ك الوطنیة، المعدل والمتمم بالقانون ،المتضمن قانون الأملا1990سنة 

  .44، الجریدة الرسمیة عدد  2008یولیو  20الموافق  1429رجب  17المؤرخ في

المتضمن قانون المالیة  1994ماي  25المؤرخ في  08-94مرسوم تشریعي رقم  )10

   .1994-05-28، المؤرخة في  33، الجریدة الرسمیة عدد  1994التكمیلي لسنة 

 25-90یعدل ویتمم القانون رقم  1995سبتمبر  25المؤرخ في  26-95 مرق الأمر )11

المؤرخة  55، ج ر عدد .والمتضمن التوجیه العقاري 1990نوفمبر  18المؤرخ في 

  .11، ص1995سبتمبر سنة  27في 

یتعلق بالمحاكم الإداریة، ج ر  1998مایو  30المؤرخ في   02-98القانون رقم  )12

  .1998و یونی 01المؤرخة في  37عدد

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالطیران  1998یونیو  27المؤرخ في  06-98القانون  )13

، المعدل والمتمم بآخر تعدیل 1998یونیو  28المؤرخة في  48المدني، ج ر عدد 

یولیو  21المؤرخ في  46، ج ر عدد 2019یولیو  17المؤرخ في  04-19قانون 

2019. 

، ج 2001لسنة  ق میتضمن  2000دیسمبر  23ي المؤرخ ف 06-2000القانون رقم  )14

  2000دیسمبر  24، المؤرخة في 80ر عدد 
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المتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر عدد  20/08/2001المؤرخ في  03-01 رقم الأمر )15

المعدل والمتمم بآخر تعدیل بالقانون رقم .04، ص22/08/2001المؤرخة في  47

المؤرخة  46الاستثمار، ج ر عددیتعلق بترقیة  03/08/2016المؤرخ في  16-09

  .18، ص03/08/2016في 

یتعلق بالمیاه، المعدل والمتمم  2005غشت  04المؤرخ في   12-05رقم القانون  )16

قانون المیاه، ج ر عدد ، المتضمن 2009یونیو  22المؤرخ في  02- 09 رقم بالأمر

  . 2009یونیو  26ة في المؤرخ 44

ج  ،2008لسنة  ق مالمتضمن  2007مبر دیس 30المؤرخ في  12-07القانون رقم  )17

 .2007دیسمبر  31المؤرخة في  82عدد  ر

یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز  2008سبتمبر  01المؤرخ في  04-08 رقم الأمر )18

، ج على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة

 .03/09/2008المؤرخة في  49ر عدد 

 2008فیفري   25الموافق ل1429 صفر18المؤرخ في  09-08 رقم نوناالق )19

أفریل  23، الصادرة في 21المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر عدد 

2008.  

 30-90المعدل والمتمم للقانون  2008جویلیة   20المؤرخ في  14-08 رقم الأمر )20

الوطنیة، جریدة الرسمیة عدد  المتضمن قانون الأملاك 1990دیسمبر  01المؤرخ في 

   10، ص2008غشت  03المؤرخة في  44

 2008غشت سنة  03الموافق لـ  1429رمضان  01المؤرخ في  16-08القانون رقم  )21

 . 4، ص2008غشت  10المؤرخة في  46یتضمن التوجیه الفلاحي، ج ر العدد 
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 2010غشت  15الموافق لـ  1431رمضان  5المؤرخ في  03-10 رقم لقانونا )22

المحدد لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، 

  8، ص 2010غشت  10المؤرخة في  46ج ر العدد

 37یتعلق بالبلدیة، ج ر عدد  2011یونیو سنة 22المؤرخ في  10- 11القانون رقم  )23

  4، ص2011یولیو  3المؤرخة في 

المتضمن قانون المالیة التكمیلي  2011و یولی 18المؤرخ في   11-11القانون رقم  )24

  .2011یولیو  20الصادرة بتاریخ  40، ج ر عدد 2011لسنة 

، ج 2013لسنة  ق مالمتضمن  2012دیسمبر  26المؤرخ في  12-12القانون رقم  )25

   3، ص2012دیسمبر  30المؤرخة في  72ر عدد 

الیة لسنة المتضمن قانون الم 2014دیسمبر  30المؤرخ في  10-14 رقم الأمر )26

  2014دیسمبر  31الصادرة بتاریخ  78ج ر العدد  2015

یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2015یولیو  23مؤرخ في  01-15الأمر رقم  )27

  .6، ص2015یولیو  23المؤرخة في  40ر عدد  ، ج2015

یتعلق بترقیة الاستثمار، ج ر  03/08/2016المؤرخ في  09-16 رقم القانون )28

  18، ص03/08/2016خة في المؤر  46عدد

 21المؤرخ في  46، ج ر عدد 2019یولیو  17المؤرخ في  04-19القانون رقم  )29

  .2019یولیو 

  :م التنفیذیةالمراسیــــــــــــــــــ -ج 

المتعلق بتأسیس السجل  1976مارس  25المؤرخ في   63-76 رقم المرسوم التنفیذي )1

  . 498، ص1976أبریل  13المؤرخة  30العقاري، ج ر عدد 
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یتضمن تنظیم  1976أكتوبر  23المؤرخ في  147-76المرسوم التنفیذي رقم  )2

العلاقات بین المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقیة والتسییر 

 .1977فبرایر سنة  09المؤرخة في  12العقاري، ج ر عدد 

تطبیق القانون  یحدد كیفیات 1983دیسمبر  10المؤرخ في  724- 83المرسوم رقم   )3

والمتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة،  1983غشت  13المؤرخ في  18-83رقم 

  .1983دیسمبر  13المؤرخة في  51ج ر عدد 

یحدد كیفیات شغل  1989فبرایر  7المؤرخ في  10-89 رقم المرسوم التنفیذي )4

روط قابلیة منح المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة  أو لصالح الخدمة وش

  .1989فبرایر  08المؤرخة في  6هذه المساكن، ج ر عدد 

یحدد القواعد التي تضبط  1989یونیو  20المؤرخ في  98-89 رقم المرسوم التنفیذي )5

جار المطبق على المساكن والمحلات التي تملكها الدولة والجماعات المحلیة یالإ

، ص 1989یونیو  28لمؤرخة في ا 26والمؤسسات والهیئات التابعة لها، ج ر عدد 

691. 

یحدد شروط إعداد العقد  1990فبرایر  6المؤرخ في  50-90رقم المرسوم التنفیذي  )6

الإداري الذي یثبت الحقوق العقاریة الممنوحة للمنتجین الفلاحیین في إطار القانون رقم 

 7المؤرخة في  6وكیفیات ذلك، ج ر عدد  1987دیسمبر  8المؤرخ في  87-19

 275، ص1990ایر فبر 

یحدد كیفیات تطبیق  1990فبرایر  06المؤرخ في  51-90 رقم المرسوم التنفیذي )7

والذي یضبط  1987دیسمبر  08المؤرخ في  19-87 رقم من القانون 28المادة 

كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة ویحدد حقوق المنتجین 

  . 1990فبرایر  07في المؤرخة  6وواجباتهم، ج ر عدد 
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یحدد شروط التنازل عن   1992یولیو  6المؤرخ في  289-92تنفیذي رقم الالمرسوم  )8

 55الأراضي الصحراویة في المساحات الاستصلاحیة وكیفیات اكتسابها ، ج ر عدد 

 1508، ص1992یولیو  19المؤرخة  في 

ببیان كیفیة  ، یتعلق 1993-07-07، المؤرخ في  156-93المرسوم التنفیذي رقم  )9

-11، المؤرخة في  45عدد ج رمنح الإمتیاز للجمعیات ذات الطابع  الاجتماعي، 

07-1993.  

یتضمن تحویل الأملاك  1993نوفمبر  28المؤرخ   290-93تنفیذي رقم الالمرسوم  )10

 1966ماي  06المؤرخ في  102-66الشاغرة المنقولة إلى الدولة بموجب الأمر رقم 

، 1993دیسمبر  01المؤرخة في  79والتسییر العقاري، ج ر عدد إلى دواوین الترقیة 

  .16ص

ج یتعلق بالمناطق الحرة،  17/10/1994المؤرخ في  320-94تنفیذي رقم الالمرسوم  )11

  .13، ص 19/10/1994المؤرخة في  67العدد  ر

المتعلق بمنح امتیاز  17/10/1994المؤرخ في  322-94تنفیذي رقم الالمرسوم  )12

ثمار، الجریدة الوطنیة الواقعة في مناطق خاصة في إطار ترقیة الاست أراضي الأملاك

  .24، ص19/10/1994المؤرخة في  67الرسمیة عدد

فبرایر  24الموافق لـ  1416شوال  06المؤرخ في  87-96 التنفیذي رقم المرسوم )13

المؤرخة  15، یتضمن إنشاء الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، ج ر العدد 1996

 .03، ص 1996فبرایر  28الموافق لـ  1416 شوال 10

یتعلق بمعاییر تحدید  1997ینایر  18المؤرخ في  40-97المرسوم التنفیذي رقم  )14

 05النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقید في السجل التجاري وتأطیرها، ج ر العدد 

 .7، ص1997ینایر  19المؤرخة في 
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یحدد كیفیات منح  1997دیسمبر  15المؤرخ في  483-97المرسوم التنفیذي رقم  )15

حق امتیاز قطع أرضیة من الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة في المساحات 

، 1997دیسمبر  17المؤرخة في  83الاستصلاحیة وأعبائه وشروطه، ج ر عدد 

 .المعدل والمتمم

المحدد لشروط تجزئة  20/12/1997المؤرخ في  490-97المرسوم التنفیذي رقم  )16

  .1997دیسمبر  21المؤرخة في  84راضي الفلاحیة، ج ر، عددالأ

المتضمن تطبیق  23/04/2007المؤرخ في  121-07 رقم الملحق بالمرسوم التنفیذي )17

الذي یحدد شروط وكیفیات منح  30/08/2006المؤرخ في  11-06 رقم أحكام الأمر

لموجهة لإنجاز الامتیاز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة وا

  .09، ص2007لسنة  27مشاریع استثماریة ج ر عدد 

یحدد شروط وكیفیات  2009ماي  02المؤرخ في  152-09المرسوم التنفیذي رقم  )18

منح الامتیاز على الأرض التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع 

 . 04، ص2009 ماي 06المؤرخة في  27استثماریة، الجریدة الرسمیة، العدد 

، یحدد شروط وكیفیات 2009ماي  02المؤرخ في   153-09 رقم تنفیذيالالمرسوم  )19

منح الامتیاز على الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر 

المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها، 

  .2009ماي  06بتاریخ الصادرة  27ج ر العدد 

یعدل ویتمم المرسوم  2009أكتوبر  22المؤرخ في  339-09المرسوم التنفیذي رقم  )20

والمتضمن إنشاء الدیوان الوطني  1996فبرایر  24المؤرخ في  87-96 رقم التنفیذي

 .2009أكتوبر  25المؤرخة في  61للأراضي الفلاحیة، ج ر عدد 
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یتضمن تنظیم لجنة  2010ینایر  12في المؤرخ  20-10 رقم المرسوم التنفیذي )21

ا، ج ات وضبط العقار وتشكیلتها وسیرهالمساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمار 

 7،ص17/01/2010المؤرخة في  04ر عدد 

دیسمبر  23الموافق لـ  1432محرم  17المؤرخ في  326-10 رقم المرسوم التنفیذي )22

غلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك یحدد كیفیات تطبیق حق الامتیاز لاست 2010

 .11، ص2010دیسمبر  29المؤرخة في  79الخاصة للدولة، ج ر العدد 

دیسمبر  16الموافق  1434صفر  2المؤرخ في  427-12 التنفیذي رقم المرسوم )23

یحدد شروط وكیفیات إدارة وتسیر الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة ،  2012

  14، ص19/12/2012لمؤرخ في ، ا69عدد   ج ر

یحدد كیفیات تحضیر عقود  2015ینایر  25المؤرخ  19-15المرسوم التنفیذي  )24

 . 04، ص2015فیفري  12المؤرخة  07التعمیر وتسلیمها ج ر عدد 

  :القرارات الوزاریة -د 

المتعلق بتحدید دفتر الشروط العامة للإیجار عن  1994أوت  15المؤرخ في القرار  )1

د العلني للعقارات التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة الجریدة الرسمیة العدد طریق المزا

  . 1995لسنة  01

المحدد لكیفیات إعلان  11/11/2012قرار وزیر الفلاحة والتنمیة الریفیة المؤرخ في  )2

الترشح واختیار المترشحین لامتیاز الأراضي الفلاحیة والأملاك السطحیة التابعة 

  13، ص2013، 44ولة المتوفرة، ج ر عدد للأملاك الخاصة للد

  :التعلیمات والمناشیر الوزاریة -ه 

 03/03/2005المؤرخة  01التعلیمة الوزاریة رقم  )1

المؤرخة في  الصادرة عن وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة 94/3/842التعلیمة رقم  )2

  .والمتعلقة بامتیاز المرافق العامة 07/12/1994
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الصادرة عن المدیریة العامة  2009جوان  30بتاریخ  7875رقم تعلیمة وزارة المالیة  )3

 .للأملاك الوطنیة

تعلیمة وزارة المالیة، المدیریة العامة لأملاك الدولة، مدیریة تثمین الأملاك التابعة  )4

 . 2010مارس  08المؤرخة في  1258للدولة، رقم 

لتنمیة الریفیة ووزارة الصادر عن وزارة الفلاحة وا 108المنشور الوزاري المشترك رقم  )5

 23/02/2011الداخلیة والجماعات المحلیة الصادر بتاریخ 

، الصادرة عن المدیریة العامة لأملاك 11/04/2011المؤرخة في  3085التعلیمة رقم  )6

  .الدولة المتعلقة بمنح الامتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للقطاع العمومي

 . 07/02/2012ي المؤرخة ف 1252تعلیمة وزاریة رقم  )7

الصادرة عن المدیریة العامة  2015جانفي  14المؤرخة في  417تعلیمة رقم  )8

  .للأملاك الوطنیة والمتعلقة بتحسین مناخ الاستثمار

، وبموجبها یتم إنشاء 2015أوت  06المؤرخة في  01التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم  )9

 .لجنة ولائیة تدرس وضعیة المشاریع الاستثماریة

 2015سبتمبر  10بتاریخ  2144یمة وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة رقم تعل )10

  .بخصوص إنعاش الاستثمار الاقتصادي الموجهة للولاة والولاة المنتدبین

II. القرارات القضائیة:  

، مجلة الأحكام القضائیة، عدد  07/05/1983المؤرخ في  28651القرار رقم  )1

 .لقضاء العقاري، نقلاً عن حمدي باشا عمر، ا187خاص، ص

، 139، ص02،العدد  1990 م ق،  18/10/1985، المؤرخ في 39369القرار رقم  )2

  . نقلاً عن حمدي باشا عمر ، القضاء العقاري

، نقلاً عن حمدي باشا عمر.  144، ص 03، العدد  1990المجلة القضائیة ، لسنة  )3

  .القضاء العقاري 
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لا عن حمدي باشا عمر، القضاء نق 131، ص02، العدد1991المجلة القضائیة لسنة  )4

  .2009، دار هومه للنشر، الجزائر، 8العقاري، ط

، 01، العدد 1997لسنة  م ق،  09/07/1996، المؤرخ في 138806القرار رقم  )5

 . ، نقلاً عن حمدي باشا عمر، القضاء العقاري 88ص

  .131، ص2002، لسنة 01مجلة مجلس الدولة، العدد  )6

، 2002، المجلة القضائیة لسنة 24/04/2002بتاریخ  ، الصادر226275القرار رقم  )7

،نقلاً عن جمال سایس ، الإجتهاد الجزائري في القضاء  255العدد الأول، ص

  .2009، كلیك للنشر والتوزیع، الجزائر، 1العقاري، ط

 05الصادر عن مجلس الدولة، العدد  10/02/2004المؤرخ في  7260القرار رقم  )8

  . 221، ص2004لسنة 

منشورات  05، العدد م دالصادر عن  09/03/2004المؤرخ في  11950رقم قرار  )9

  .212، ص2004الساحل، الجزائر، 

قضیة  2004مارس  9الصادر عن مجلس الدولة الجزائري بتاریخ  11952قرار رقم  )10

  .11950رقم 

  .25/03/2009بتاریخ  47017قرار مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، ملف رقم  )11

الصادر بتاریخ  48103، الغرفة الرابعة، ملف القضیة قرار مجلس الدولة )12

24/06/2009. 

والصادر عن  29/07/2009بتاریخ  48333للملف رقم  28/07/2009قرار المؤرخ  )13

 .، الغرفة الرابعةم د

III. التشریعات العربیة  

 1948لسنة  131رقم .التقنین المدني المصري )1

 1949ماي  18بتاریخ  84رقم . التقنین المدني السوري )2
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  1954فبرایر  20التقنین المدني اللیبي بتاریخ  )3

 .1951لسنة  40التقنین المدني العراقي رقم  )4

 1932مارس  09تقنین الموجبات والعقود اللبناني بتاریخ  )5

IV.  المؤلفات  

  :الكتـــــــب –أ 

، دار 3إبراهیم عبد العزیز شیحا، الوسیط في أموال الدولة العامة والخاصة، ج  )1

 .1990یة، الإسكندریة، دون ط، المطبوعات الجامع

أبي عبد االله القرطبي، الجامع لأحكام القرءان، المجلد العاشر، دار الكتاب العربي،  )2

  .  مصر، الطبعة الثانیة، بدون سنة 

أعمر یحیاوي، الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة، دار  )3

  .2001هومة للنشر، الجزائر،

 . 2005، دار هومة للنشر، الجزائر، 3نظریة المال العام، ط أعمر یحیاوي، )4

أسباب (السید عبد الوهاب عرفة، المطول في الملكیة العقاریة و العقود المدنیة العقاریة  )5

 .  2004، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، 2، ج)كسب الملكیة

  . 2009، دار هومه للنشر، الجزائر، 3بوجردة مخلوف، العقار الصناعي، ط )6

، دار هومة للنشر و 11حمدي باشا عمر و لیلى زروقي، المنازعات العقاریة، ط )7

  . 2009التوزیع، الجزائر، 

  .2009، دار هومة للنشر، الجزائر، 08حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، ط )8

  . 2002حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة، دار هومة للنشر، الجزائر، ط  )9

الأصول العامة و التطبیقات العملیة للعقود الإداریة و  خمیس السید اسماعیل، )10

  .  1994، دار الطباعة الحدیثة للنشر، مصر، 1التعویضات، ط
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، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ،  1ذیب عبد السلام ، عقد الإیجار المدني ، ط )11

  . 2001الجزائر ، 

ینیة العقاریة في التشریع عبد الحفظ بن عبیدة، إثبات الملكیة العقاریة والحقوق الع )12

  .2011، 7الجزائري، دار هومه، الجزائر، ط

، دار الصحوة »آداب السوق في الاسلام «عبد الحفیظ قرني ، سلسلة الدین المعاملة  )13

  .1988،بدون ط، سنة 

) الإیجار و العاریة( ني الجدید ، عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المد )14

  .1998، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان،  3، ط 2، ج 1مجلد

، منشورات 3، ط4عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ج )15

 .1998الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

العقود التي تقع على  –عبد الرزاق السنهوري ،الوسیط في شرح القانون المدني  )16

 لرابع، دار إحیاء التراث العربي، بیروت لبنان   البیع والمقایضة، الجزء ا - الملكیة

، دار المطبوعات الجامعیة ،  1عصام أنور سلیم ، الوجیز في عقد الإیجار ، ج )17

  .2000مصر ، 

علي محمد علي قاسم ، بیع المزایدة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار  )18

 .2002الجامعة الجدیدة للنشر، بدون ط ،

، تسییر وإدارة الأملاك الوطنیة في التشریع الجزائري، دار سلطاني عبد العظیم )19

  . 2010الخلدونیة للنشر و التوزیع، الجزائر، 

سلیمان محمد الطماوي ، الأسس العامة للعقود الإداریة ، دار الفكر العربي ، الطبعة  )20

  .1991، سنة 5

، )ة و تحلیلیةدراسة وصفی(سماعین شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري  )21

  .2001دار هومة للنشر، الجزائر، 
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، دار هومة 2لیلى طلبة، الملكیة العقاریة الخاصة وفقاً لأحكام التشریع الجزائري، ط )22

  . 2011للنشر والتوزیع، الجزائر، 

الشركات .الإمتیاز"مروان محي الدین قطب ، طرق خصخصة المرافق العامة  )23

  . 2009، سنة 1بي الحقوقیة ،طدراسة مقارنة، منشورات حل" المختلطة 

، دیوان 3مسعود شیهوب ، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، نظریة الإختصاص، ج )24

  .1999المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، دون ط، سنة 

مصطفى أبو زید فهمي ، القانون الإداري ، الدار الجامعیة للطباعة والنشر ، القاهرة ،  )25

  .1993دون ط ، سنة 

، سنة 1اد ، الوجیز في القانون الاداري، منشورات لباد، الجزائر، الطبعة ناصر لب )26

2006. 

ولید حیدر جابر ، طرق إدارة المرافق العامة ، منشورات حلبي الحقوقیة ، ط ،سنة  )27

2009.  

  :الرسائل و المذكرات –ب 

  أطروحات الدكتوراه 1- ب

یع الجزائري، أطروحة بلكعیبات مراد، منح الامتیاز للاستثمار الصناعي في التشر  )28

الدكتوراه علوم في الحقوق فرع قانون الأعمال، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، 

2011 -2012. 

بوشربي مریم، التصرفات الواردة لى الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة، أطروحة  )29

 2018-2017مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، جامعة البلیدة،  السنة الجامعیة 

 رسائل ماجستیر 2- ب

أحمد النوعي ، تكوین الأملاك العمومیة التابعة للدولة في التشریع الجزائري ، مذكرة  )30

 .2009ماجستیر  ، جامعة البلیدة ، 
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آسیا حمیدوش، طرق اكتساب الملكیة العقاریة الخاصة للدولة على ضوء قانون  )31

قسنطینة، الجزائر، ، مذكرة ماجستیر،جامعة منتوري  30-90: الأملاك الوطنیة رقم 

2009 – 2010 . 

بریك الزبیر ، النظام القانوني لعقد الامتیاز الفلاحي في ظل التعدیلات، مذكرة لنیل  )32

 .شهادة الماجستیر في القانون فرع القانون العقاري، جامعة الجزائر

تاتولت فاطمة، المعالجة القانونیة للعقار الصناعي في ضوء التشریع والاجتهاد  )33

 .2015-2014، السنة الجامعیة 01مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر  القضائي،

جبور أحمد ، استغلال الأملاك الوطنیة الخاصة  عن طریق الامتیاز ، مذكرة  )34

 .2011ماجستیر  جامعة البلیدة 

عائشة زمورة ، النظام القانوني للأملاك الوطنیة في القانون الجزائري، مذكرة  )35

 . 2003معة باتنة، الجزائر، ماجیستیر، كلیة الحقوق، جا

شرفي حسان، الأملاك الوطنیة الخاصة في القانون الجزائري، مذكرة ماجیستیر، كلیة  )36

 .2005/2006قوق بن عكنون، الجزائر،الح

مصطفى كحال ، عقد الامتیاز الوارد على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة  )37

 .2012للدولة، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، 

یوسف حفصي ، بیع الأملاك العقاریة الخاصة التابعة للدولة في ضل التشریع  )38

 . 2005الجزائري ، رسالة ماجستیر، جامعة البلیدة ، سنة 

 رسائل ماستر -3- ب

اسمھان حمدي، الأملاك الوطنیة الخاصة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة  )39

 2015-2014یة الماستر، جامعة أم البواقي، السنة الجامع

بودادة نوریة وعماري ابتسام، أنظمة استغلال العقار الصناعي في التشریع الجزائري،  )40

 .2017مذكرة ماستر، جامعة عبدالرحمان میرة بجایة، 
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جلاجل عبد الحمید ، التنظسم القانوني للعقار الصناعي ودوره في تشجیع الاستثمار  )41

 2014/2015سعیدة،  في الجزائر، مذكرة ماستر، جامعة مولاي طاهر

، استغلال العقار الفلاحي عن طریق الامتیاز، مذكرة رابیة نوال وأوكاشبي ناجیة )42

 .2013ماستر، جامعة بجایة الجزاىر، 

عماري آسیة و حجو مروة، حق التخصیص في ظل التشریع الجزائري، مذكرة لنیل  )43

 2016/2017شهادة الماستر، جامعة قالمة، السنة الجامعیة 

ثیره على الاستثمار، مذكرة ال، إشكالیة العقار الفلاحي في الجزائر وتأمریجة كم )44

 .2015، جامعة بجایة ماستر

واكد الزهرة، التنازل عن الأملاك العقاریة الخاصة التابعة للدولة ولدواوین الترقیة  )45

، مذكرة ماستر، جامعة یحي 03/269والتسییر العقاري في إطار المرسوم التنفیذي رقم 

 .2013-2012مدیة، الجزائر، فارس ال

 رسائل المدرسة العلیا للقضاء -4- ب

، مذكرة المدرسة العلیا  19-87مسكود أحمد، المستثمرة الفلاحیة في ظل قانونبو  )46

 .2008- 2005للقضاء، الدفعة السادسة عشر، 
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  الملخص 

یعتبر موضوع قواعد تسییر المحفظة العقاریة الخاصة التابعة للدولة من المواضیع 

ذات الأهمیة الكبیرة في وقتنا الراهن خاصة على الصعیدین الاجتماعي والاقتصادي، لهذا 

المتعلق بالأملاك الوطنیة للدولة  30-90أحكام القانون  كفل المشرع الجزائري من خلال

آلیات بهدف تسییر واستغلال هذا الصنف من العقارات، والمتمثلة أساسا في التصرفات 

الناقلة للملكیة وهي البیع والتبادل، والتصرفات غیر الناقلة للملكیة وهي الإیجار والتخصیص 

  . والامتیاز
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  . الفلاحي

Abstract 
The subject of the rules for conducting the private real estate portfolio of 

the state is considered one of the topics of great importance in our current time, 
especially at the social and economic levels. This is why the Algerian legislator 
through the provisions of Law 90-30 related to the national property of the state 
have mechanisms with the aim of conducting and exploiting this category of real 
estate, mainly in The actions of ownership are the sale and exchange, and the 
non -carrier actions are rent, allocation and privilege. 
Key words 

Real Estate, National Property, Sale, Exchange, Rent, Privatization, 
Franchise, Industrial, Agricultural. 
Résumé 

L'objet des règles de conduite du portefeuille immobilier privé de l'État 
est considéré comme l'un des sujets d'une grande importance dans notre temps 
actuel, en particulier aux niveaux social et économique. C'est pourquoi le 
législateur algérien par le biais des dispositions de la loi 90- 30 liés à la propriété 
nationale de l'État ont des mécanismes dans le but de mener et d'exploiter cette 
catégorie des biens immobiliers, principalement dans les actions de propriété 
sont la vente et l'échange, et les actions non de porte-ports sont le loyer, 
l'allocation et le privilège. 
les mots clés 

Immobilier, propriété nationale, vente, échange, loyer, allocation, 
franchise, industriel, agricole. 
 

 


